مل > “.م 
فَابْوَاب لحهجيدكَاليَدل 


ذكر فصول المزء الرابع عشر من عشر بن من التكتاب الى 


١‏ سكتاب الأسلح 


الدفحة 
افصل فى ذكر حد الواجب م 3 
فصل فى أن الواجب فى حققه لايصع اليد فيه 1 
فصل فى أن الواجب وى حنيقنه لابتخلف بالقاعلين .. 3 
فصل ف أن من حق الواجب أن يكو جتاء . ) 3 
تعن فى أن الزاجب لابدقه من وه مينول عب اننا 1 


عرق ع راشف اماسياع ادي ذأر يشاب ؛ واجمل فيا 11 
مر ليان تايا ورا بر رطفا الو ول 3 


اووالبخل والبخبلء والاقصاد والقتصد. 8 
يان مايجب من أغال اق تعالى , ومفارقته ا لا يمي منم1 .0 


الدلاة عل صحة ماتقوة ى هذا لباب م وبثلان مايقع.ون إل 2 
قصل فى أن ابنداء الحلق غير واجب 0 
فصل ق أن السطيف البتداً غير واجب - د 
فصل ف أن تتكايف الماقل لانيب من حيث حصال طفلاله 0 
فصل وقد يجوز منه تمالى أنيجمل عاقلا ولا يكلنه المرقة, بأن يضطره إلى الم به 1 
قصل فق ين ابتداء لحلل فى الجن 1 
فصل ف بيان فساد مأمدوه حسذا وواجا وداخلا لى الأصاح فى اكليف وهو خر 1 
اكلم في لابتقادقيه اكليف الغلى من اقلم والسمل ود! تل بذاك 16 
قصل ف بيان جل مالا يار كاف من تكليقة . 7 
قصل فق أن سكاف يعل بقله ما كلف من دوف حم - و 
قصل فى تقصبل التبائع املية م 
فصل ف يان الراببات القلية . د 
قصل ق الحسنات المقية . ١‏ 


الصفحة 


كل 


ان من عال وجودها 


لو من الأخذ ورك . 


نه تركا ولا فلا 00 


القع وأنه بعد 


مل فى أت يمح ال بأن لكات ] يفال ما وبي عيه وان 


تسق أن 


خرن ( لل ار لني 


ار لارام 1 


مل فى أن من م يذه 


2001000 


الا 
اخصل ف ذكر شيهيم والأجوية علو 2005 ١‏ 


قصل فى كينبة أستمدقا 3 1 
3 ان لم ولاج والثواب والعتاب ري الكاف من الأفال 00 
0 

ا 

أصل فى وجرب الاعتثار» وبيان وجد وريه 8 
أصل فى صفة الاتقار ريل لاقم ,. 0 
قصل فى ييز مابازم منه الاعمقار 1 
أصل اق ال اثنوية 3 
ملق لايسكون توي 3 
أصل ف أن للدم لايكون توبة , درن أن 3 
3 1 


انصل فى أن النوية لالصح مع إودةلثالب على ميدي او ف 


فصل فى داعى النمل والرك ؛ ونا بتفان فيه ويعتانا » مند اقاقيدا وأخملافيا 3 
انسل ق ذكر لحلاف أحوال لاتب فيا زمه من نوية 9 
نصل ل أن اكات أو عل صغر ممصي عند عطي طأنتة.» هل كات الرية لازن )...6ه 
7 لق كت لنوية ما ميقم » ومن الو » ونا عسل 5 
أل يرن بلنوية من الأثمال »ونا يتصل باك » 2 

حم ميخمل فى بده من ملك وي ملي » وما يتصل بتاك 0 


نا ومد لمحن , وببان حكرا إذا تقد وناب م ونا سل يله ٠‏ اه 


استدراك 


سقط فى أثناء الميع. 


الحرف ( لا ) من اامنوان الدى بوسط صذحة 
سل فى جل ما علو الكاف مته 


أمل فى ججلة مالا يخلو لكلف من 


أبو لوم النتسزلي 


مؤاف هذا التكتات ( الى ) الجامع لمذاهب اللمتزلة ومباحتهم فى عل اكلام ٠‏ 
هر القاضى عيد الجبار بن أجد المداقة . وهو عرف" صَليب ء منسوب إلى قَنْدان » 


إحدى القبائل المنية القديعمة » التى لا تال باقية حتى الآن يجبالها المعروفة يبال مدان , 


عر 1ك 
ولا ئيس تاريخ ميلاده على 
0 


واسكنه عاش فى القرن الرابع ه وصدر المامى » 


ملحا كي سا ملي 


١‏ للبجرة 


مزال فى المقائد ‏ إلا بمد أن أثم دراسته 
نقفسه إلى دراعة يذهب لماز » 


د أبى إسحاق بن عياش البصرئ ‏ تلبيذ 


ثم رحل عن البصسرة إلى بندادء نيلق شيخه الثانى فى الاعتزال » أبا عبد الله الحسين 
ان على البصرئ لقم بيقداد » والتوق بها عنة 516 بجر 
امدة مديدة » حتى فاق الأقران » وخرج قريد دعسره دكا قال صاحب ( 
م يذكر أن له شيوخا آخرين غير هذين الرجلون من مشايخ لعزا 
لمكن المؤاف ردّد فى فصول 


اوتد أقام القأضى عنده 


يا والأمل ) . 


الرايم عثشر الذى تقدمه هذه السكامة » اا 
من شيوخهء ونقلعلهم بذاهب وآزاء فى الرد على غالتبهم » ويحكى مهم بقوله + قال شيشها 


)ب 


ين ادكه رسع ديه رع للد 
تبيره ) أبو على عمد بن عبد الوهاب الِيَانى ( ٠م‏ م.م ) وشيشه أبو هلثم 


عبد السلام بن عمد الجباتى » ابن أبى على” ( /0؟ - 91 ) وللتأمل فى تاريخ < 


وين هؤلاء الشيوخ أبو عبد الله البصرى 


برى أن القاضى عبد الجبار لا سكن أن يكون قد لما أو لتانيما» لقرق 


الزمتى الطريل بيذه وبيثمماء وإن كنا لانمل مولد القاضىعيد الجبار على التحقبق . ويمكن 
أن ينَاوّل قوله ( شيخنا أبو على ) و ( أبو هلثم ) على إرادة أنه شيخه فى 
ماله فى الدرس » وأنه كان يستدل بآرائهما المدونة فى كتبهما؛ وقد 


الذعب » ولي 
بشو إل أنماء هله الشكتي ل بعش الأحيان كان الأبواب وقره: 

أبى على الباق ٠»‏ 
مختلفان فى بعض آخر عتما تبه عليه 


رمن دك بل أن لتاقي عبد اجي كان ممتراا رك 
ولد أبى هاش » ومذّهياها يتفقان فى بعض امسا 


ال والحل 


وهذا الجز. الرابعة 


١ 


ا 
؟ -كتاب استحقاق الذم . ويتضمن أربمة عشر فصلا 
م كتاب النوية . ويتضمن نسعة عشر فصلا 
وكتاب ( الذنى ) عششرون جزء! بتجزئة اللؤاف أو الناسشع . و بدار التكتب المصرية. 
بذ مجان مور ريا" انور لطن الجا رركن سان مر 1 


تقليرفى الأخرى » وقد يكون بعض الأجزاء مفقودا م نكلتييما. 
نكن يمكن أن بقال إن أ 


والاسخ 


ثرأجزاء السكتاب قد سل م نالضياع . 


شر الكتاب هى الاسخة اتى رمن لها يعض ال 


الممسرية التى أوفدت إلى 


للمول علييا ف 
الكتاب بالمرف ( ص ) وقد صورتها 


1 


عمنة هة1 برياسة الدكنور خليل ناى الأستاذ مجاءءة القاهرة» لتصوير بش عنطلوطات 
بدار التكتب المصرية برأم ( معت اب ) . 


البن ؛ وهى مفو 
وقد تألنت لنة برباسة سعادةالأستاذالكبير اله كتور طه<سين ؛ للإشراف على طب 
هله الوسوعة المئية الضخمةء فوع اللوجود من أجزاء التكتاب طى أسائذة الجاسسات 


ثم من ذو الدراية بتحقيق الكنب الندعة ء وأند إلى تمقيق هذا الجز. الرابع عش 
دن الانى » وهو من أجزاء النسخة ( ص ) ولانظير له فى النسخة الأخرى ( ط) ٠‏ 


وقد فخت مله تله باكة التكاتية ؛ 


لق انين وكين رعانين مقس 


5 : » وأخذت فى ممارتتها بالأصل للصوكر » وقرأتها قراء: واعية متأنية » لأقهم 


#وضوع السكتاب , ولأعرف حالة النص من - 


ث الصحه والوضوح + نوجدت فيه 


#وطافى عض الواضع سبيه الإحالة على موضوعات سابقة فى بعض الأجزاء » أو 


موضوعات ستأتى فى أجزاء بعد هذا الجزء الرايم عَشَيَ 


كا وجدت فيه ك: 
بؤاف الكتاب ء وقَقْد أصوه الأوى التى ذكر الؤرخو 


1 


ا فى القرون الأخيرة 


امن ألخطأ والتصحيف والتحريف ء ابمد الزمن يعمسا وبين 


أنه أملاها على تلاميذه» 


انب انخاص ء وم تمد من أصول السكتاب غير هاتين النسيختين الفاقصتين الانين 


ن أجل ذلك ولا فى إصلاح مواضع الخطأ واتفكل » على اجتوادتا انلاص » 


ار ار ار ا 


بن ء لا يوجد من أصوله إلا أصل واحد. 
وقد أنلره ت فى جلة الأخطاء النى وقمت فى الأصل العوئر » الذى اعثٌمد الإخراج 


التكتاب ء فوجدث ممظمما يرج إلى أسياب خارجة عن إرادة لأؤلف » ومن ذاث : 


+11 


ية ؛ أن لأزلف أملل كتابه إملاء » وتفيد 
#الإملاء 


بدالتسرس لاز 


بذلنه » بنقل علا الناسخون . وطب 


أن الؤاف ل تيكتب منه اسخة عر 


نجمل الْص الملى عُر'اضة لرقوع الأ+. ار الألفاظظء 
ولاترتيب الجل ء ولا ريط بمشها 5000 فى النسالسكتوب» 
ولذقث تجد فى الكتاب جملا مبتدأة بأداة شرط » لا جواب لا فى اكلام » ونجد 
أحيانا عبارات ساقطة » بتوقف عليها تمام العنى وببانه ؟ وقد يكون فى دلالة الخال على 
تعبرت تلك الال » كانت العبارة. 
الألفاط . 


المنى مليفيمه السامع من المملي ع 


اح إليه القارعة » الذى متمزع العا مما يقر 


أما الكائب الذى يسكتب ماعذلى عليه ء ققد تختلف ثقافته عن إدرا 


أو يضعف تتثمد لألفاظه » قيضم كلة فى موضع كلة» أو عبار 
لىكلة أو عبارة » فهو إذن يدوّنكلام الممل تدوينا مُقاربا لا محققا 


لأف الى . فإذا قرأ القارئ بعد ذلك ماكتبه السكانب » وجده غير مؤدٍ ثناما 
لا أراد الى 

ومن دواع النامل اخعلاف تواعد رسى اطجاء العرى فى اللواضر الإسلامية 
الكبرى وما بتبمكلاً منْب| من “بلدان » فالكاتب الذربى يكتب الظلاء بصورة الضاد 
داما ٠:‏ وشكاتب ١‏ والغريف” يسكتب ( كلا ء وكلنا ٠‏ ومهما ) مكنا بالياء آخر 
المروف :( كلى عابة ( إلا) حرف 
الاستئثاء » بصورة حرف الجر ( إلى ) وابينا على ذاك فى هوامش الجزء 
اك 


لتى ؛ مهمى ) ٠.‏ وكثير ا ماوقع فى هذا 


+ - يضاف إلى ذلك مايحدثه الورّاقون والناسيخون للسكتب من غير التقفين » ققد 
0 بن الأحيان ؛ مثل همد بن 
التديم صاحب الفهرست » ومثل أبى المسن الرمان » ومثل السيراق 


وإقوت الجوى" صاحب السكتب المظيمة » أما النساحون 


0 إسحاق 


ل الع والثقافة فى كثير 


بوي 


3 
0 


أخرون 


ار م 


لع يعضوم 


5 و جودة خماوطهم » وإن ل 


1 


يتكلم الفارسية أو التركية » وجروف اعلطل 


كقب ابن جنى + وكثير من للؤلذين للشبورين ٠‏ 


وأخطر ماعرفته من أخطاء الناسخين وجهلوم؛ إدخال ما كتب فى حواشى الكتب 


فن تمليقات لبعض القراء ‏ فى مترنها الأصلية » ومرج ذلت بعبارات للؤلقين + وذاثك 


فدتاريخ الأصل التسوخ » وينسب الؤلقه ملل يرد أو لم يقل . 


انب الاشخون على 
بلا أر كثير ا من 


ل من نثل هذا الأصل » وكل واحد منهم بضيف إلى 


ال عن 2 سكل 


ونه عرب 


وشبابه أو شيخوضته 


فإذا د بأصل من هذه الأصول الختة » وقف 


ار 


حائرا لكثرة ماحد أمامه من متناقضات » ومن سدود وحواجز تمترض سبول » فيذلل 


توف اليدين أمام بنض الشكلات» 


ممما مابقدر عليه » بما هدته إليه النجرية»وقديقف م 


الايد إلى حلب 


السليمة » تمر يا قرييا سمهلا » حتى .١‏ 


الى كثر 
تأريل 


كتاب » وخاصة أن تحال البحث مجال على دفي » 


انألا ٠‏ وعز التخريج السيل فى بمض الواشع ‏ فل أ أن ألجأ إلى العسئف فى 
البميد » الذى لم يقصد إليه مؤاف ال 


رت د 1 


يس شأن العلرة »سكا صرح هو 


بذاك فى مناسبات كثير: 


)0 
جل قصدى من التنبيه على اعلطأ » أن أفيد القارئ؟ » با بوجه الدص توجيمما 
اليتابع اللؤافة فى نم واذلك أهملت التنبيه على الثرافه » القى يدرك صفار 


55 النظار مما بد فى باب سيق القل » أو خمطأ ا مع » فأصاحت. ذلك دوث 


دمن بكرن كل علا الأسل ‏ وإن العامة 


الشركعت النص » وأشمفت | 


خصائص كتاب الغنى 


وظير لى فى أثناء قراءة السكتاب وتحقيقهء والاطلاع على منهيجه » والأجزاء التى 


أن ينا حسانتن مه تريدة توص لا 


إلينا فى عنائد للمتزلة ومباحتهم ومسائلهم الت 
نهم ء ثم بينهم وبين غير المتزة من الفرق 


الإسلامية الأخرى ه 


- وأنه أوضح اناما كنا تيه من صراع وجندال 


ة » فى المقائد كان يتمثل ف أذهاتنا فى صو, 


الإسا 
الم ام التى ظليرت فى القرون الأخيرةهكالسنوسية وخريدة الدردير» 
وجوهر: الاقائى » وشرح القول للنيد لاشبيخ تمد يخيت » ورسالة التوحيد للشيخ جمد 
هرا من السكتب ادر 
عدبا الآن أن وراء تلك الحتسر) 
أن بقولوا فى العقائد ماشاءوا ؛ فقالوا وجادلواء وكتبوا وألتواء ثم عدت عوادى الزمن 
على تواليفهم » قذهب التكثير مها 

و فقل : إنالسكتاب سجّل نهطة الاين المقلية التى بدأتمنذ نهاية القرن 
الثانى المجرى حين تلاقت أفكار للسادين بأفسكار غيرم من الأمم التى دخات تحت حم 


1 


اللسامين وو بدأ الاحتكاك بين هذه 
الايانات وعقائدها ء وائسع الجدفيها ش 
بين زعماء لابين على الإسامة 
الفيذيونكالمسن البعسرى وغيره , لنوضيحرجية أظر الدين فىكل تناك السائل الأصولية: 
وكثر الكلام قا فرقة العمزة أولى الفرق التى اضطاءت بأمر المقائدء وكان 
بصسرى » تدع مقالة ( الئزلة بين اللزلدين ) 
فى الآخرة » قيس مخالد فى الجنة » وليس مخالد فى النار 


س الغتلفة نظور آثاره بالنقاش واتاصام أصول 


نشينا وفنناول الأحيداث النار مخية والا. 


» فسكثر الجدال واتتصام فى ذلث أيضاء وانبرى الزعماء 


زُعيمها الأول واصل بن عطاء 


را 
وللعئزلة ثم أتماب واصل بن عطاء الذى اعتزل مجلس 1 البصرى إمام 
» وأعلهم بالسكتاب والسنة ؛ وقد أسسوا لل 


أغل البصسرة فى الذي » وأغته ‏ 0 


هديا حدينا » نضروه بألستتهم وأقلامهم وتواليفيم السكثيرة فى مسائل المقائد » وجعلوا 
اعنادم على العقل 1 كثرمن اعنادم على النصوص الدينية : قرآئية وحديا 
لبهم هذا اليج العقلى ؛ اطلاعهم على بوادر ما تراجم من كك 
والنلسفة» قمرفوا ذلك 


نادرا به فى مناهجيم ومذاهبهم » وظهرث 
وخلبهم وتواليقيم 

ليقة : ظبرت فى خلال القرون. 
الثلاثة . منذ أوائل القرن الثسافى إلى أوائل القرن اعقامس » ولسكل طبقة منها رئيس » 
إشطلع بال على من الف مذ 


أ لع ريهز أبون مدي وتدان كلئن 


مس كان منبيج أهل الامتزال منذ سن هذا الذعب إمامهم الأول واصل 
ابن عطاء ( ١ه‏ 161 )هء أن مختصص سكل مسألة فى أصول المقائد ككتاب أو رسالة 
واصلأن من تصانيفه الكتب والرسائل الآتية : 


- كتاب التوية 
علي سيان ترا 


١‏ - -كتاب الئزة بين الممزاتين 


م اكتاب أصناف المرجئة 


«: كناب اتلطب ف التوحيدوالمدل. ‏ + - كتاب ماجرى ينه وبونثمروبن: 
كتاب السبول إلى معرفة الح 


1 ان غنات ام شر رول 


0 


بجباحنه فى علوم المر 


أاف رسائل كنيرة نهد بينها وبين 


للزةء هو يو امن 


مباحث كتاب للذتى للقاضى عبد بية الأبواب السكبيرة' » فن ذلك : 
١‏ ب الإرادة 

م( ع ل الأسعاه والصقات ل تعال 

هه ب الأصلح (الصفير ). + - الأصلح( اللكبير) 

ا - إجاز الفران. م ا الإماية. 

ه - تهذيب الأصلح فا 

1ت الرزية 0 


07 1 5 ده 
انه الدبنية فى الاعترال وغيره » قد بلغت سقة وححسين بمثا 


وجلة مباحته ومؤا 


وهذه للوضوعات إلنى كتب فها اللثمائى على مذعب أعل المدل والتوحييد ٠‏ 


»ألف فيها كثبر من أتمنهم » وأحدثوا فى أصرلها 


() انر نائمة رسالله وكابه ل الدبن »ف يجقدمة كناب( توجيه إعراب , أبياث ملقرة 


الأستاذ الذكتور سعد الأنالى , أئل الربة فى الجاءمة المورية يممشق 


)د 
من كتببما كل ماعندم ء أودَعَه كتابه ( للنتى ) ؛ فسكان يقر آراء يوخ فى كل 
اماه وكسوعًا لياف وولية أباهائم 3 كبر حاف فز له على جع آر آزاء للمترلة فى 
هذا الديوانالضم الذى لانظير لد 0 زلة؛ماأحسه وعايته بنقسه يمن اشتد اوالمنافسة. 
بين مذهب أعل النة ومذهب الاعتزال معط 00 ارك من مشكلمى المتزلة 
عن شيخه أنى على الجبالى ٠‏ وأعلن توبته من الاعتزال » وتحول إلى نصرة ذهب 
» بعد مناظرته شييخه أبا طلى” مداظرة مشمهورة. 
أبى الحسن الأشعرى" . فلما عاين ١‏ 


ار إلها بن خلسكان فى ترجة 


م ذا اللا آر يدنو من مذهبه » مع أخطار أخرى 
بعضها سياموت > وقر جهوده على جع ثراث الاعتزال كله ٠:‏ الذى نضج فى ثلاث 
القرون » ف كتابه الننى » إشفافا عليه من عوادى الزمن ؛ ومفاجأة المن 
- ومن لخصائ ص كتاب التتى فى على اكلام عند المتزة : اعماده على المنطاق » 
وى القياس البرهاتى اعمادا قويا » فسكل سائل السكتلب ويموث ماهى إلا أقية 
منطقية متلاحقة » تدرك بالتأمل واالاحظة 
15006 


لها عن حيث العربية» لولا ماوقع فيه 


مر القارى» السكتاب بإرهاق فسكره » مع ممهولة ثفة الؤلف » 


تحريف أو تصحيق بأقلام الناسخين 
التكتاب + حتى يؤئر ترك ١‏ وإ 
على الببحث » 
لة يخاطبون بكلامهم 


قلين » فلا يكاد القارى"منا 


- ذلك إلى شىء آخر يزيد ف 0 اكاب ,زهو لله ما جوع من" 
التى تواضع عايها أحل تاث المصور فى نهم ء ورد بعضهم على 


الصطلسات القاسئ 


«رفها قراء هذا الكتابمن أهل الأزمنة للتأخرة ‏ وكان القاضى مؤاف هذا 


0 
الكتاب 


يلابب » كا فرق بين ال 


ِح هذه للمطلحات ف 
وال 


للسال » ليفرق بين ممنى الاممطلاح وما 
فى أو ل كتلب التوبة . ولكن هناك غلائنة كبيرة 


(ى) 


من الصطلحات يصادفا القارى" غير مشروحة فى هذا لاوضع ؛ وإما شرها لثؤاف فى 


نبذه السمالمات انقاصة غببر 


موضع سبق » أو أحال على شرحها فى موضع ميف ١‏ 
الواضحة » تموق الفارئ" عن فهم موضوع البحث ء وتحدله يؤثر الراحة بتركه 

ه س وبما يتمب فارىء الكتاب :كثرة التسكرار فعبارانه القشابية . ففلما عرض 
الؤاف يمنا مسألة حتى يربطه بمسألة سيق السكلام فيها » ويعيد المسألة بيرهانها 
ودلياما والقائل بها . وهذا كل مما يجمل أسلرب الكتاب من الأساليب الت تحتاج إلى 
تأمل د امنباء وجلاء الذهن» 


ا 


برل انرا , رآجد 


على رنم ايوص فيه مؤلقه 


مراجم القدمة 


رجنا فى كتابة هذه للقدمة » إلى عدة مراجعم» نس مها بكر مالأ 
٠‏ - ماه الدكتور أحد فؤاد الأهوانى من سيرة للؤلف عن كتاب ( 
الجرء لا 
؟ - ترجة للؤاف فى تارغ بغداد الخايب أحد بن ثابت .. 
+ كناب لقتل والنال 


وسار رصرنال ين كوت لز 
ف( الائية ) من للتزلة » فرأى خا نا م 


مسطقى اننا 


شرم سنة مم18 ام 


0 


أبو سلوم العتزلي 


300 


توق يان حتفة اافواعى ولشركن ء ووتنيما الحد والذم ل 


فدل فحقيقة الإودء والجواد » والبخل ء والقليك ؛ والاقتصاد ؛ والقتصد . 


من أفمال الله سبحانه» ومقارقته لما لا يجب مها 


ندل اند الل وان 


قمر داخلا فى الأصلح فى السكليف 


بيان فساد ماعدوه حسنا وواجبا 


فصل فيا لا ينك فيه التكليف العقلى : من الم » والعمل؛ وما يتصل بذك 


جلة ما الا عخلر للتكلف متهم 


كاف يلل قله ما كاف من دوز 


فصل فى تفصيل التبأئ اقل 
لل فى بان الواجبات الدنا 
ركه 


فصل فى بيان جملة ما يستحقه التكلق وغيره على الأثال . 
تحق بالفبيح من الأحكام . 

فصل فىكيفية استحقاق اللدح ؛ والثواب بالواجب» والندب 
فصل فى كين 
فصل فى كيفية استتدقاق الذم على ألا بفعل القا 


1 


اللكلام فى استحقاق الم 


فصل ف أن امل بأن الوصوف ل ينملء ما مُتملقه؟ 
قصل فى المر بأنه ل ية 
فصل ف أن ذم زيد بأنه لم يفمل ماوجب عليه ما 


ا 


1 


أصل ف أنه قد يمل الواجب واجبا» وإن ل ل أن 


فصل فى بيان حقية 


القركء وما تصل بذللك + 


فصل ف أن القادر من حي ثكان فادرا لا يحب كونه فاعلا . 
نصل ف أن القدرة قد نصح ألا ينمل بها الثانى من حال وجودها . 


نصل فى أن 


دنا قد يجوز أن يخلر من الأخذ والقرك 


ا 


| أن االسكدف م يفمل ماوجب عابه » وإن لم يعر منه 
ترك لاقملا 


0 


حال من ل يقمل ماوجب عليه ء أنه يستحق القمء وأنه 


بن لومه مع زوال اللوائع 
نصل فى أن من لم يفعل ماوجب عليه يستحق الدم ؛ ويحسن الرمدء لأنه لم 
يفمل الور 


فصل ف ذ كر شُبهوم » والأجوبة عنها. 


كينية استعقاق الذم » وللدح ؛ والنواب؛ والعقاب؛ بتعرى اللكلف 


ال كلام فى التوبة 


فصل فى ذكر مقدمة فيه . 
فصل فى وجوب الاعتذار » وببان وجه وجويه ٠‏ 
فصل فى صفة الاعتذار اللزيل لازم » وما بتصل بذلك 


فصل فى تمييزمايلزم منه الاعتذار عممالا يلزم ذلك فيه . 


فزق أن الرد راق 
كتنج يان رجرب ابرق قدوية 
عمل ق ال اننم وعد لا بكون توي 


فصل فى أن الندم لا يكون توبة دون أرف يت 


وج ةعموص 
قصل 
يحسب أملقا, 


أن العزم القسترن بالسدم فى العوبة» يجب أسك يتعاق 


قصل فى أن التوبة عي الندم والعرزم دون ماعداما .. 
قصل فى أن التوبة من جميع الذنوب لاختاف . 


0 


أن التوبة لا تسح مع إقامسة الاسائب على مايمله أو 


نان 


فمل ل دوا تاق واترك اونا ب 
اتنافبما واختلاف. 


فصل فى ذكر اخعلاف وال النائب فيا يلمه من التوبة 


فصل فى أن لكان لو 
لازنة ل 


لم فر معصيته » عند عظلى طاعته » هل كانت 


ما لم يم » ومن الواقع وما يتصل بذلك 
التوبة من الأفمال» وما يتصل بذلا 
ان حم ماتحصل فى يده من يلك ,غير ملك ؛ وما يتصل بذلك . 


فى ؛ وييان حكها إذا ققد رغاب » 


أبوسلوم العتزلي 


يب ززف قزق 
0 ار 
والحجد لله ؛ وسلام على نباده الذين اصطقق 
العلام فى الأصلح 


فىذخر د اواجب 


اعر أناقد 


0 


يستحق الدح بفمله ٠‏ ولا يستعق الذم بألا له على وجه » وفيه! ما يستحق الذم 
بألا بقعله على يعض الوجوه » فوصت هذا القسم أله وأجب » ليُفرق بينه 
وبين ماعداه » فسكان الخرض هذه الافظة أن القمل له مدخل فى استحقاق الذم 


فسكل ما هذا حاله » وصفه بأنه واجب تفرقة بينه وبين مالا مدل 


اك ء ولسنا تُدخل استحقاق الذم بفمل فى الحد ء لأنه قد بساويه فى ذلك 


من غيره » والذى به ببين 


لالس واب لوعي 
ن غيره ما قدمتاه » وقد دخل فى ذاث ما يستحق الذم بألا يفمل ذلك 


دل ها يقوم مقامة » ودخل فى ذل ككل راجب »ء على 


الواجب 


بعينه » أو بألا يفمل إذال 


أن يقمل » ولاو اجب مدل فى استحقاق الم بألا يقمل 


20 


وقد تنصينا الذو[ 


ذلاك من قبل » فن خالف فى هذا الباب 


عل خلاقه 


من وجيين : إما أن بتول قد عَقَت لفمل هذا الم » لسكنى أجمل انظة 


الوجومي ولقنة .عليه وطل غيره .»أ غلى بنضه حون بستر 


1 
اع أن لاعت إذا كن 1د 5 
الا ا 
0 


5 
() أغطلا الاسخ ؛ كنب لنطة (ما ) شكذا 
احذف ( لا ) وقراءة لانظة الأول ( ما ) , آا >1 


ةع 


لك أخر اللترخي ارك ته متارك لحر ى حب رعتيك و1 


كاهذمت أن أحدااوجودين لا بكو ن كتانق 
ذلك من اختلاف 5. 


على الآخر ٠‏ ولاعنع ذلك من اختلاف مكبيهما ؛ ولا بد مت قيل فى أحد ا 


0 


را اق 
قال : أوين الواجب 


الوجوب المزية ؛ فهلا معت المزبة فى كونه واجيا ء كا أن العلة إذا حت فمها ال 


بكرن واجيا لوجه معفول » ويصح فى وجه 


اجبة عن المال 


نامكم 


غة » قيزلاك قلدا إن الكثير من الحياة فى حلكم لزه منه » 


فى كرته حا » الماكان لمر هو بالإدراك » و«علوم من 


فى أنه لا يوجب لذ 


حاله أنه لا يمشبرفى الحى بقل الحياة وكثرمهافى ال الواحد هك مختاف حم القادر 


بكثرة القدرة » وكاقد عتدلف حك الال ام بكثرة الملوم ؟ وإذا ل اجماته 


ا 


واد ؛فإن وجوه الوجوب: قإن”صح فمياما 3 


() القادق قوله د قإن »الا معي ها وامارا زيادة بن كم 


3 


الواجب لا تتفاضل » فبلدسييل الإرادات التى با يصير الخير خيرا عن مير بميقهه 


فإنكفتهالا تؤثر» فتى حصل صدا بإرادة واحدة» أو بإرادات »فالحال واحدة 


مكذلك ما ذكرنا” 


ال : أفليس الثىء الواحد قد يجب من وجبين » فيلا أوجب ذلك له 


ية على ما يحب من وجه واحد؟ 


قبل 4 : لا تننع من وجوب الواجب من وجهين ء لسكنا قد يبنا أنه لايتتضى 
و لرسد اراك ور ف امل إنا د عرامن قلتي الا سمه 


اد بذلاث أنه أعظل » والإخلال به بقتضى من الذم والمقاب 


ث أن 1 كدق الوجوب ‏ لأس برجع اطربق معرفة وجوبه 4 


نال نوم 


جنة اخلزر ) » لأن هذه الطريقة وما تقدمها مشهور جوازها فى الاغة ؛ ود؛ 


3 


1 


عم يضح لهأ فائدة . 


1 


1 


ري اط لأسن 1 وال سرورة ل ع 


0 


0 
مباغ الذم ٠‏ ويكون الأصاح الذى بو. 
حكه لا كوجوب ق 
لى 4 : إن التقيصة التى 3 كرنها يجب أن 


لمتكم بوجوب القمل » كا أن الذم الذى ذكر 


5 


ادبن 
إن معقولة» حتى يحب لأجلها 


مستول . حتى يسح لمكم 
» وند عأمنا أن النقيصة التى ذكرناها 


الأجلد » بوجوب ما يتن به إذا ل بذما 


يُْجم بها إلى الذم » فلا فائدة متها . 


فإن قال : إن الفائدة هاما قله من حال من لا تمر ى الضيف ولا يموده 


بامسال :مع انساع حال فى الأموال 


لى له : لا يصح أن تفهم النرض بالتقيصة» بذكر مسألة مخصوصة 
دحرفافى هذه الجنة » بل يجب أن تبيمها أولاء نم كم بدخرل ما رجدت فيه 


وحصات نحت الخلة : وتحن لا نقول فيمن ذكرته إنه يستحن ذما ولا نقصا » 


00 


اث تقيعمة » لأن زوال الدح لا ب+ 


ا ا 


با كا أورحه أله أراد يالة. 
ا أورده أله أراد بالتقص 


1 


وبعد » فإن ذلك لا يقبسد معرفة النقص اذى ذكرته »لأن إثياث النفص 


لايمكن أن بزوال الدج » بل مب أن يعم حاله :لك يمل حال الدح من 


عر أن رع ل مره امنا لبن اكد رخاس عر افر 
فير أن يرجع فى إلى ثقى الآخر» وإعا تصح 


4 


بانه : لظا أو ممنى ؟ فأما إذا ل 


أحدها إلى تى مأيفيده الآحر 


اخهلا صح مانقوله ؟ 


|اجب بألا يفمل يقتضى الذم الذى ذ كرتا » ألم ننقار فيه 


كان حنا يجب اتصاله إلى الغير» ل يمتنع أن يسكون الإخلال يه ظلماء وإلا ففير 
واجب ذلك فيه ؛ ثلوكان ف الواجبات مانب وجوب حكد »كا مب قضاء 
الدين إلى مأشا كله ء لوجب فى ذلاك أن تنظر فيه : فإن كان فيه ما يتكون قا 


لاخير » فواج أن يتضمن |1 


1 


لي ودود ليد »وبين آزايا 


لل بألا يفمل ذلاك 


وهذه اجلة ثيين أن القو, 


اتعالى لولم 


الاق ,لخد وافة 
الت باو 


1 


7 


1 


1 


قد بينانى ياب الصفات أن الل 
لدلالة على أن -: 
أنها لا زناف 


فإن قال : إعا يصح هذا اكلام إن ثيت سمعة وجوب الواجب على القديم 
مبحانه ؛ وقد عاتم أن فى الناس من تع منه 
قيل له : إن من يخالف فى الأصاح » يوافن فى ذلك ؛ بل يوجب فى أفماله 


ال ماين يراج فوا عد ييا 
إن كات فى للمنى » ققد صح أنه تمالى ف لم "يب الأنبياء 


إلى ذكر بيانه »إن "كما قد يها أن خلافهم 
تين ع لكان ساله 


لمعيال مره لي ام د رسن 2 


فيا هذا اله أن يكون واجباء فكدذيك القول فى التواب 


الثواب واجب ء وأت لولم يتكن بهذا الوصف ء لم 


0 هذا المنى » وَثَر القدم سبحاته عن أن بصفه بأن الفمل واجب عليه + 


ا 


وه اكلام فى عبارة نى فساد ذه للقالة » وذلك 


ممتى هذه الافظة بين ف فى حقائق سائر الألقاط » 


فلا فرق بين من سلاك 


تمالى.؛ ولا بسكونة 


1 


ذلك ء فلا تجوز إجراؤها على النديم تمالى 


نأبه6'0 لأنلفظة الفرض لا كانت فى 


أن ء وايس كذيك حال 


الواجب ء لأن لفئلة الفرض لا كانت فى اندها تفيد ف القمل ت- الءة 


عرف د عور ان تلن ران 


لاحن ا للا ييه لع 


إيجاب موجب لهء وإثا ريد بقولنا 
تجابه تعالى » أته فمل لالم بوجو ها , 


من معرفة ذاث ء واو صحف أحدنا أن إمرف وجوب الواجب من 


تتع كوته واجبا عليه ١‏ من غير 


0 


أن مومنة اوت وى دان الإاجالا كين زنج لامالا 


انم تقواون 


1ق 1 لماه دوت اتا و 


1 


ع 


له : قد بينا أن وصقنا له بأنه تَفَمُل مجاز » وإفا 


تريناه عليه » من حيث 
تفض ل .أسبابه »وإلا فبو فى الخة. 
الاسعسق الذم كا 


عليه تمالى إنه تفضّل ء على هذا الحدء لأنه متقضل بأسيايفء 


واجب علأن المعلوه 


ن حاله » أت تعالى ترم يقمله 


لف جح نهب 


0 


لأنه إذا ل افا 
ومكن تمويطالاثواب/ والموض”7"* , ققد تفضل يسبسهماء فصا ركأنه متفضل نوما 
كا أن أحدنا إذا تفضل سببة الثوب » فتكا نه متفضل بثمته ؛ إذا باعه الم 
مق كان اقصده بال 
وأنهلانا 


أمورض النفع . فإذا صح أن الولجب قد يهب 


ع من إعللاق دوك فيه .ا سي إلا لل المليديد 


1 


والنائب , ويس عب :لم إسع دول كتير من افونيهات الى قد خب علينا 
05-5 
اث لا يتأقى فيه ثمالل »ولا يمنع ذلا 


نا لك أنه تعالى 


0 7 اهاور 


امن حقيقةاكونه محسناء لا تفارق -: بأل منا 


فإذا نيت مابيناءء قيجب - كال 


أن مخرج الواجب مر 


دخوله فى حقيقة الواجب أله بح أن يا 


به هال 


بن منسه ء حت يقال إن 


208 اللية الت لير ١‏ تإن ل رسا » تمكرن راجا عيله ١‏ ولا بكرا 


لأن الحدكا مب فيه الشمول » فكذك 


500 


فيه القم والإلماق 


شبدل 
0003 ب لعي أن كزت حننا 


قد يها أن لايع عي 


ناقض حم الواجب» لأنهبأن يفعل يستحق القم 


00 فيه بأل بقسل » فلو ا. 


' ا 
يصح من للفاعل أن 17 


فر من الذم » وذلك بوجب بطلان 


مالا يصح من الفاعل أن ينغر منه ويتحرر »لا يستحق به الذم » ولذاك يسقط 
الذم عن القمل بالإلخاء » وكذلك الدج إما بلغ حاله عبده ألا يندل عنه » وإن 


دول على بض الوجوه + فبأن يسقط ذلك إذا ل 


صمح أيه ال 5 
0 
العدول ء أولى 


0 


إن قبيسا » لأنا ها مو ملذكره فى القمل الجارى يجرى 


)ل الأصل : (على 6 . ميف 


(؟)ل الأصل 5( أولا ) . تخريفا م 


1 


0 


الوجوب ؛ لأنه لا جوز مع حصول وجه الوجوب فيه » ألا يكون واجباء كا 


الاوز مع ثبوت وه القبح لفل اهارن 
له كذاك نقول 


يجب على هذه الطر 


ألا يضح ماقاله شيوكم رجيم الله 


يي 1ن مدي معي علو رمتل ف اك 


زيد : إنه تمالىلا كنف زيدا ء لأن لو كلفه - ولا يجوز أن يذمل ماهو مقسدق# 


الأدى ذاث إلى منع الاماف ؛لأن هذا التكايف قد حصل فيه وجه الوجوب » 


إل وجه القبح فيه ؛ من حي ثكان مفسدة ؛ وى 


بث كأن لطقا » مع 


هذا إبطال ماذكرره » من أن ثبوت وجه الوجوب » يقتفى ثبوت 


الوجوب لاعالة . 


قيل له : إن هذه السألة جرت فى الكتب على طريقة ١‏ 


».قلا دلالة فيها 


1 
على الأقمالء على مايمسن وبحب ء وعلى مابقبح » فلولا صمة ذلك فا أوردوء :990 


هم لم يندروا ما يستحيل دخوله تحت القدر » الأنهم 
يكن السألة ممنى . وإذا جاز اجناع وجوه الحسن ووجوه القبح عند الشايخ 
رحمهم الله ويقال فيا هذا حاك إنه بالنيح أولى ‏ قبلاجاز منا ماسألنا ع عنه ء 
فى ثبوت وجه الرجوب ووجه البح 5 

قيل له : قد بين أن وجه الفبح ووجه الحسن لا تجوز اجماعهماء بل قد بينا 


(5) الولو عائية 


/ 


اهمد الذ 


يازسهم ذلك » لاشبهة الداخلة عليهم + ويستحقون المدح بألا 


القعل ء والذم ينمه . كل ذلك يبين أنه لا جننع من القول بأن 
الإلجاء راجب » إذا ثبث وجه الرجوبفيه ؛ وأنه ا كع حم الثم و 
لبعض الوائع . وهذا 5 يذواء ف القبييح :1 إذا وتم 


2 الجا والذم :زول عنه لماع » وإنكان لا بقع منه إلا قبيعا . 


وبمدء فإن الفمل لا يموز أن يقترن به الإلجاء » إلافى أن يفمل + أو ألا 


يفمل » لأن ثبوت الإجاء إلى الوجين إستحي| 


ء فإن صار ماجأ إلى فل فلو 


م يفعله لا يستحق الذم ».كا ينوله فى الحرب من السبع بنذو عل ١ل‏ 


كان ملجأ إلى ألا ينمه » قاو قب لاستحق 
2 


على فم قد بوافقه ف 


الذم أو اللدح . وقد ينا أن الذى به 


1 


٠‏ هر استحقاق الذم بال بفمل » وأن / استسباق المدج 


للندوب ؛ فلا بد. 


ت اللد الواجب + وذلك 6 


التو عل الشوك تخلما من السيع + قيجب القضاء بوجويه ؛ 


"كان للعلوم من 
١‏ 


حال اللاجأ أنه سيفمل لا ملة » فسكن الواجب إذا اثقرن به الإلخجاء» أ فى حك 


لافى وجه وجوبه ,كا أز 


0 


0 


1 


كات 


عل 4 و 


سمة فءله على الوجه الذى وجب ء ولا ذال فى الديئ ء ونالى فى الأ » وقبح 
التبيح لا بقتذى فى صمة وقوعه العرقة ماله » قإزلك صح من الصىّ » كا يصح 


الجأ 


1 


لجأ المبد إلى الجمهل» لكان 


اك مع قوطم إن الإلجاء1 كد من الإنجاب ؟ 
كانت مقدرة »لم تقدح فيا قدمناه ؛ على 


أنالم نشل إن الفمل إذا اققرن به الإبجاء » قلابد من 


اله : قد بينا أن هنه امسأ 


ونه واجبا » وإثماقلنا ذلك 
فيا ثبت فيه وجه الوجوب + ولذلك جوزتا كون 
أرقشياة] كداى أل 


الوجه يزيد على الواجب » 


0 


إلاقى بن الإلجاء دوت بنش وال, 


اتشكر بجا شاء من المبارات ٠‏ وهذا 


أى عبد لله رح لل كتاب الأصلح وعيزه من أن الفمل قد 


بكرن لجان عن كاذه لسن التانين ير أن 


عل مذ كر 


١ 


فى أن الواجب لا بد فيه من وجه ممقول 


قد بينافى أول باب العدل ء أن القمل الواجب إذا قارق غيره من الأقمال ‏ 
كفارقة شخص اشخص فى مة الفمل » 
٠‏ فكذيث النول فى. 


نذلك فى أ6 ينتضى أنه إننا فارقه لوجه ٠‏ 
فك يب هناك القضاء هال الاختصاصه بم قارق غ. 
و 


الأحوال » وفى الأقعال ذكر الوجوه » وذلك لا بمنع من سمة ماقدمناه ؛ ولتا 


_ م 


نيز بين الأمرين فى الفظ » لأن الأشخاص قامة تابن » وما تختص به فى حم 


»ابس حم 


المتجدد فبها » والأقمال حادنة طارئة » وما تختص به من !| 


مايتجدد عل ثابت » فميرنا عنه بذ كر الوجوه لهذه الفائدة 


وقد ببنا فى أول باب العدل أته لا يحوز فى الفمل.أن يسكون واجبا لللأص » 


ولالإمماب الوجب » إذا أريد يه الإإزام ء أو نصب الدلاة قتطاء ويينا 


ا اس بعر سي انا ان 0 اكب ال 17 


الأن من حنى الائيل أن يكشف عن حال المدلول » لا أنه يصيرء كذاك ؛ ولنلك 
فصلنا ين الدثبل والمة فى الءالم ؛ فقلنا إن الدليل على كو نه عامأء غير العلة الموجبة 


التكون عالا ه وجوزنا فى الدليل أن بتبت ولا مداول بأن ببق وبمخرج العالرعن 


اذه الصفة ٠‏ وأسلنا وك فى املة والمطول . وقد يبنا غناك أن وجه الوجوب 


ا 


ل وجوب القمل ؛ وذكرنا أن ذلك أصولاى. 


٠ 


1 


1 


وجوبه بلاستدلال » 


بالعقل وجوب التحرر من المطار على وجه مخصرص » وين الشرع من 


الشرعيات أنه ييذه السفة : علدنا وجوبهاء ولك مد الشرع كاشفا عن الأمور 


الثابتة فى العقل » غير مخالف طاء فى مجع الوجوهالتى ها تجب الواجب» 
فى العقل ٠‏ غير ل ل 


4 1 


ماقديتاةء وهو ماعند الع م ا 2 
4 


واعر أن 


كذ الالاف فى الأصلح ؛ يدخل فى هذا الصل 


3 1 


ابن ع ار رجات واب رع 0 


وجه الوجوب » ليس بوجه له ء وخائقنام فيه ؛ اثلهم أليتوا وجه 


الوجوب ف القبيح » وخالقنام قبه » فإنها أنوا قها ارتتكبوه ء لافاط فى ه. 


الأصول » لأمهم جلوا انتفاع امملى وأن لا ضررٌ على العطى ٠‏ وجه الوجوب » 
يكون واجبالما 


#اريره غناو 


الثمل ثوا! إلى غير ذلك » ارجا 


لالمذًا الوجه ؛ وقالرا فى العقاب إنه. واجب ؛ وخلطوا 


كر وعبات دز ار جيل 


فالواجب إحكام اكلام فى و 


أصل فى هذا الراب 


00 


0 


فى حصر وجوه الوا 


بر لمر مخصهء واقان 


اع أن الواجب على شر بين : أحدها يجب على الا 


يحب عليه لج لق الغير . فا يجب لأمر عخصه هر الذى يصح فى العباه » كرد الوديمة 


اوقضاء اين ؛ وشسكر الهم » والأاطاف المقلة وال 


مول ولد هذاه 0 فيا تحتاج أن نكمم به أسعاب 0 والثلى 
0 


يم سبحانه فى المباد . فالواجب يقتفي 


هو الذى بسح فى 


ولايجب عندنا كن الذير ال 


لسفة توجع إىالفاعأر القدول ب 


بيه »كا نقوه فى رد الوديعة » وقضاء الدين » 


50 


والإنصاف ٠‏ والذى نشوك فى ذلك لا تخالف ااقوم” فيه * وإنا أعللاف فى الوجه 


القمول بده لسكونه ثثعا له مخضا 


لي كك 


ولا شه إذا 


ذلك إذا ذ 


فى بيان الوجوه التى تجب عليه النافع والضار» ومالا جب عايهاء. 
وما بتصل بذلك 


اعم أنه لا يازم القا الفع اغض » لافى تقسد ولا فىغيره ٠‏ وإتما 


إيصال التفم إلى غيره» على جية الإنصاف » إذا تقدم سببه » على ما قدمنا 


[و ل الأسل + 3 يفف القول ) 


ل سد أن اورقا من 


00 1 
جائز أن يحب الضرر الجرد » فن 


الت اذ حر ول وب دريل وس اناده أن يد عن غرة 30 


أن يتضمن دفعه عن غيده زوال الضرة عن نقسه ؛ فهو من الباب الذى يا 


الإنسان فى تبه 


م فى غيره » وهذا الشرر 


8 كان حاضرا أوفى م الحاذ 


1 


وعظايا ء وأن القادر ُأْجَأ إلى دقمه بالفمل » وإن 


كان بمللاف ذلك + قهو داخل فى الواجب » خارج عن 
طريقة الإلجاءء وإنايكرن كذلاك متى 


ال اللدفوع وما ندفم يهء واشتبه 
فى كر الغائب » فأماكوته ضررا محضاء 


نه تفماصرفا يقتي سه مت عر مر 00 


سم إلى مذ كراء فكذلك : 


النفم » لأنه متى ص أن 0 من غير مضرة » فالقلدر مدأ إليه » فإن ل يصح 


تناوله إلا بغيروا 


الخال فيهما » أوكان أ 
افإنه بمعشى تبحد »ا أن كو: 


1 


: فإن كان ما يُثال يه لا يمع ها ذه 


الشير وللشقة, فلي "فلم :و إنك. 
لا يكون ملجأ إلى 


اول ألف دينار امع الماجة لقيام أو 


» وذلك تمو 


*1 قمود » وقد عرفناارن !. ها فى اقتران الإججاء » بل 


التائر !أن مكرن نا بلا 


550-00 


5-2 


زائاة عن نفسه + عشرة يدوة ‏ ومق دقع القادر إل قدي من للشرة ء لا بد 


من أحدهاء وأحدها أعظم »فلا بد أن يفمل الأدون ؛ وهذا وإ نكان سحيحا. 


فقد يُمترض بأن يفال : إن القادر قد يكون مُلْجأْ متى عرف حال الدتائير » وموقعها 


فى التفم » وحال ايام والقمود » وإن لم يفسكر فى غيرها : قيجب صرف الإلجاء 


إلى هذا الوجه الظاهر » دون ما حكبتاه عنه رححه الله . 
فأما الفمل إذا أدى إلى تفع » وهو ينفسه يقع » فهو داخل فى الإلجاء » فإذا 


كان ما يق ريطن » 


به إلا أنه يزدى إلى م : قإنكان الم عظيا 


حاضرا » تقد ثبت الحال فيه » وإنكان بخلافه فالفمل غير واجب ؟ ثم ننظر فيه : 


فإنكان النفع الذى يؤدى إليه عفليا » كان الفمل مستحيا يستحق الدح به » 


وذلك كالنوافل ابتى تؤدى إلى النواب » إذاكان له وجه زائد على حسنه ٠‏ فأما 


إذاكان حسنا ققط ٠‏ فإنه داخل فى بلب المباح » نمو الشتكسبء وإن أدى إلى 


الأرباح المظيمة » فرو مُأْجأْ إلى ذلك » ومتى لم تسكن الحال هذه ؛ فهو واجب» 


تؤدى إلى الثو'ب . والإخلال” سها إلى العقاب » 
قن كان كلا بد من 


فإنكان الفمل يؤدى إلى ذلك براسط » فالمال فيه لا 


عطبه ان كان امد من لم0 


التق الذى 
3 


فآما إنكان التمل يؤدى إلى تفع » فلا بد من اعتبارها : فإن كان 


الشرر أ "كبر صار كانه لا يؤدى إلى نفع فيا قدمتاه من الأحكام » وإ ن كان التق 


سير بسار كان اشر ماله نيا يله من فبلووإن انعد اال يقتري 
ا 


أحوال المتلاءء إذا دوا إلى ماهذه حاله» 


الاجمواد والفآن » على 1 


(1) وعنا أبشة 
( فيس براجت ) 


لاؤاف جواب الشرط ء اتنكلا على ظيوره من القدام ٠‏ أي 


17 


1 


يا 


ا 


الم ان ».ساق لاقل من الغذة .» وباي الأ 
الذى يؤدى إلءه من الضرة » بجموعبءما » ذإن كآن اللقم زائها عدم 59 
1 لمكم 1 

واعلم أن ما بوصاه الإإنسان إلى من يحرى عجراه » بمئزلة ما يقمله بنفسه » فى 
الأسكام الى قدسناة 

وذلك لأ إذاكان له سروره النظليم بإبصال التقع إلى ولده ء صح أن ياجأ إلى 
لأمكتتدقية» فكثل . 


ام حدم الإلجاء .ققد 


المقلى يما يناله 


زأن يجب عليه دقم 


نم الذى بلسقه مما له 


ذلاث عن وده » من حيث يتضمن إذالة الم [عن"" ] شد رق عزن ان عه 


فما بفعل بولده » فرق فى كثير من الفروع » وقد نبهنا على ادل من هذا الباب » 


اتقدم نفصيل كتير مثا فى بآب29؟ الآلام 
وس داكو اد عل اك رد سو عر 


لأجل الناقع والضار أليتة ؛ وأته إنما بلامه ذلك فى ولده » لأنهكا تقرر عليه تقع 
أو دقع شرر» فتكذلك يمود على نفسه » بإزاة الثم والشرر » واولا ذلك 1 


وجبءتإذاكان القادر من لا تجوز عليه للضار والغموم ؛ قير جائز أن يحب عليه 
إيصال التقع إلى غيره » دون أن يكون سعدا له » بسمل أو ما شمرى مجراء » على 


ما تنوله ى الثواب والأعواض . 


(1) عدعاة أن عد 
لعن 
(0) فى الأسل : ل نلك ال" 


عر 


0-0-6 


قصل يتصل يذلك 


فإن سأل سانا | ققال : ما أن كرتم فى كل ما ذ كرتم من الواجبا 
يا رسي انل عله لاني لل 


ليست تب إلا لوجه واحد » وذلك الأن ما بلزم اللتكاف » إما يمب لأجل التفع 


ى مجرى النفم » وهو دقع 


الضرر» ومتى لزمته الشرائع » فعلى هذه الا 
الندى فلم تركه 
وكذاث القول فيا يحب لطلب صلاح الدنيا » أنه إما ب على هذين 


الوجهين ٠‏ فإذا وجب الفمل لم فيه من التفع » ولا وجه 


ففى ذلك سسة ما يقوله أحماب الأصلح » من أ. 


الشاهد والقائب ؛ مالم عرض فيه تضسرة تلحق الفاعل » لأنه [ إ 
يت عليه ذلك كان السك لاضرر » فإن كان ما بنتفع بالتع » فلا بد من أرن. 
يم بالبذل » فيكو المسك 4 » فأما إذا عرى عن ذلث » فلا بد من وجسوبه ؛ 


ا إذا عرى القمل من 


تبح افلا بدمن حسنه؛ إذا فم الام يخال » وهذا 
بناض قول إن رد الوديعة يحي ء لأنه رد الوديمة» وكذلك القول فى قضاء 
الدين » والإنصاف » وشكر النعمة ء إلى غير ذلك مما قدمت ذكره ؟ ولآن جميع 


0 


ذلك يجب لوجه واحدء فلا معنى لما تذكرون من القسمة فى عذا الباب» 


حقه أن يكون راجيا عل القادر متى أمكن مله : مت خلس 


بد من اعتبار القادير فى ذلك » 


1 


355 


'جتهاد فيدء فأما إذا تجرد فايس إلا القول بو. 
من أن يرجح فسه على غيره ؛ فبا يقد عليه 


ودخول 


الناقم وللضارء فتكذلك لا يلزه نمدا تفع غيره 
فأما إذا زالا جيماء قد وجب أن ينتفع غبره» كا يلزمه أن بنفع نفسه » ومتى 


اكان القادر ممن لا تجوز عليه الضار والناقع » قايس بثشينه الال فيا بقدر عليه من 


مه لهء لأنه تفع عجره » لا يك 
0 


القعء بل الواجب القضاء 
وجوبه »وم قدر القسادر على نفع هو مشرة »فلا بد من أن تعتير فيه أحد 


إما أن يكون الحتكم لتقم ؛ 
وجوبه ؛ أو يكون الحم الأب منبماء إن كان الأغلب القع » يكون الحم 
لك قلدا إن ندبير الم عرى على هذه 
اممف يقيله أن يتغرد يكوته 
والأغاب » على مااعرفه من حال الشاه. 


بت الوجوب » أو للمضرة » 


ف 
ة الفروع على الأصل الذى ألزمناك » 


تدبير الإنسان أولاده » وكذلك تيين 
ذا الجواب ؟ 
اعم أن الوجه الذى له ثب الواجب ؛ غير الوجه الذى له يحسن من الموجب» 


اتن فل أن الأعات قل ردي وقراسب يلل ال ات ارك 


شم الخعلاف حكميهما» بل الواجب 


قد يمب على القادر للسكرته دقع ماله إلى السك 


كناك له 


ا ا 5 


دع 


له » وند يبنا من قبل أن وجه الوجوب يمتبر» بآن يهلم وجوب الفمل » متى علمه 
عليه على جلة أو تقصيل » ومتى لم يلمه عليه لم يعم وجويه » ونا أنه فى بابد 
بمتزلة الوجه الذى له يقب الفمل » فى أن من علمه عليه عل قبحه » ومن لم يعلنه 
عليه لم يمه كذلك » فإذا صح ذلك با قدمناه من قبل » وبينا أن القادر متا مت 
عم كون النمل ره الوديمة مع لطالية وسلاء الأسوال » عل وجويه هليه كذلك 

فت عل الاستدانة للتقدمة » مع المطالبة رسكن عل وجوب القضاءء ومتى عل 


موقع النعمة عليه مع سلامة الأحوال »عم وجوب الشكر عليه ,٠ك‏ أته متى عل أن 
عن نفسه .عل وجوبه » فيجب فاكل وجه من ذلك * 
وإن اختلف أن يكون هو الؤثر فى وجوب القمل » لاملة اتى ذكرناها 
فإن قال : ألبس لولا الثراب الذى يستحقه مآكان يجب عليه كل ذلك ؟ 
قبل 


ان استحقاق النواب هو الذى بحسن لأجله الإيجاب من جهة ١‏ 
: عن أن يكرن فى حك لز 
ولا يصح ذلاث إلا بالثواب ء لأنه لا تق على الواجبات إلا التفع الذى هذا 
فى العبد الألم » قفد نضمن مامخرج به عن كوت قلا من 
الإيجاب » أن يكون هو 


حالهء © أته إذا فمل 
الموض » ولا يجب إذا كان الثواب عو الوجه فى حسن 
الوجه فى وجوب الفعلء 'يبين ذلكأنه انم 
الوديعة» وقضاء الدين 
أن يقال إنه الوجه فى وجوبها ؟ 
وقد قال عيسنا أبو 


الثواب» ققد يعرف وجوب رد 


بل من جحد ذلك من اللجدة يعرف وجوبهما » نكيف 


م رحه الله : إن من حت الثواب ألا تمسق إلا 
عل قمل واجب أو تدبء فلوكان الواجي يحب لأجله » لكان الندب أيضًا 
0 


1 
1 


بن » فلوصار الواجب 


00 


اانه إل لى ارحب رفي 


قيل له كان د 


0 
يكون ما يلزبه من القطاء لأحدما | كثر 


يلزمه هذا الباب إلافى الاستدانة » وقد علدنا أن 


من غير نفع يصل بذاث إليه . 


هلا قل 
1 


ا نا لزنه القضاء لتقم الذى هو الدج ء 
وحمن الأحدوثة ؟ 


قيل له : [لا2"'] لأ 


هذا القول بوجب أن يكون التفصيل كنضاء الد. 


لا مكر فى للدج 
يلزمه قضاء الدين ء بل كان يحب أن يختلف وجو به مسب اختلاف ما تؤمله 


أن وجه وجوبه 


لكو كذاك ٠‏ وكتك شكر 


نب السكلف »لم يخرج ذلك من أن يكون 


وعثل فاك ا يجب ل 


زاجهاء وإنا يكول علا ترام 


ذلك ء ولذاث لما إن أحدنا لولم تلعقه 
عليه » وذ 

فإن قل : الستم تقولون فى الشرعيات إنها نجب لأجل الثراب والتقم » 
رما ذكتمودقئم فيها؟ 


لم تسق التواب عليه 


يل له : لنا تقول 


1 بل قول فبها إنها يجب السكولبا الفا 
ومصلحة » فيتضمن ذلك دفع مضرة » لأنه نتى لم تفع أخل بالراجيات التقلية » 
تصن اناب + وهذا وج وجوسها عون ها ندر 


وحصل من هذه الجلة + أنه لا يب على الرء أن يقمل قملا لأنه نفع أ 


على الضد ما سأل السائل عنه . فإن وصفوا هذا الرجه » مع أمبم قد عقلده » 


رميزوا ببنه وبين اختلاف التفع » بأته تثى فى الل: نه من حيث إضمن دقع 


نام ؛ صار حيوت نيدوعتم الام لأننا 


الضرر 4 على الوجه الذى 
لا نع بن وجوب ما هذا حال 

وعلى هذا الحد نوجب التوبة والتحرز من سائر المضار » لكنا لا تيده 
تقماء لما دلانا عليه فى باب الآلام » لأن لوكان نقماء لوجب فيمن أخرج غيره 
إلى دفع الشرر عن نفسه » أن يكون متفضلا عليه » وقد عرفنا بطلان | ذللك » 


00 


وسقط يبه ابد ما سل الدائل عفه ‏ لأك ماأورذه من 1/ 


وضعه ؛ وقد بينا فاده » وفى فاده فساد فروعه ؛ وإن كنا 


ل ست 


» وإعا يجب أن تنظر : هل يدخل فى جملة هذه الو جوم 


ااه إن ال با ند ل سين 


0 


--- 


يفعله » إذالم يضره الإعطاء» وم يتفم انع » حتى تمصلل صفة الناعل وللقمول 
به داخل فم له يحب الواجب ؟ فإن صح ما نقوله فى هذا المكان ؛ بطل كل 
اناي عليه » ولذاك يجب أن تشتد العناية بهذا الأصل دون ماعداه » لكنه 


لا بد من بيان حقائق الألقاظ 


لافى هذا الياب ‏ لثلا تصير شبهة » 
ولتعرف_الترض يهام 
وتمن نوردها لآن ,ثم تذ كر السكادم فى الأصل . 


»مع خلوء من الأمرين » فوصَنْنا ما بإدراكه ميخذ بأندلذة» 
وربما مر" بذاك عن البلادة ال هى الصئة اراس 
إن عاللا» وقد بذ كر وبراد يه كونه 
فلان بالنحو أقوى من عامه بالافة » لأن المقصد بذاك حاله 


ماقركه فى الم إنه قد يذ كر ويراد به مايه 
عالاء مر قرم 
وما هو عليه » دوت تس الفنى ‏ وعلى هذا الوجه تأ 
عله ) وقد عدا أنه لا يكون ملتذا إلا بآن يدرك ماء 


فللشهوة مدخل فى 
تصحيح ذاث » لا أنها هى الذة» فإن وصفت بذلك فبلى جهة لماز وند يبنا 


أنه قد يلهذ بأم يحدث فى بسءه » فيسى لذة» وبلدذ بالأمور اللدركة » التى عى 


المناظر واللسموعات وغبرها ء ولا بوصف بذاك » وكل ذلاك يدخل تحت الالتذاد. 
ل 1 
السه) 


0ع التي) 


2 


فأما الدمرور قرو تصدو, 


ذه للا إليهء أو إلى من يجرى مجراء ٠‏ مع الثآن لذلك 
أو الم » لأن من هذا حاله » فلا بد أن ييكون مسسرورا » ومن ليس هذا حاله ءلم 
يكن كذاث » وائناث جمانا السرور تابنا لذة » وأحلنا السرور على من يستحيل 
عليه الاذة » وقلنا إنه تمالى إذا استحالت الشهوة عليه لم يمح أن يلعذ » وإذا 
استحال ذلك فيه » استجال عليه الترح والسرور . 


نأما التفم فهو عبارة عن هذين » أو مابؤدى إلبهما ٠‏ قرو أعم منبساء لأنه قد 


ينتفع أحدنا با يضره ء إذاكان مؤديا إلى لذات ومساك 
أسها متاقع » بل تمده فى أجل" النافع » 


وإن كانت نشق » من حيث تؤدى إلى النواب . وعلى هذا الوجه لضف التكب 


وعلى هذا الوجه نصف الطلاعات 


ال الشاقة » وللمالجة بالأمور لاؤمة بذك من حيث يؤديات إلى الثذة 
والمرور وما يحرى مجراثما. وقد يدخل ف ذلك الأمورٌ الصشّحة أو اليد 
منبما ؛ ولذلاك قلنا إن تسكلينه تمالى من بعل أنه يكفر نفع فى اللفيقة » من حيث 
إليه . وكذلك تقول فى إطمام الغير 
قب ضررا عفلها :فلا بد فى 


بصح اجتلاب الثواب ؛ ويصح التوصل عتده 


ا ان شير 


ليبس بنقع »الأنه 


النفع من أن يكون لذة أو سرورء أو مؤديا إلييما بوجه من الوجوه »من غير أن 


5 أزبد من ذلك . 


فأما دقع الضرر فد يسمى نفعا » للا يحصل فيه من السرور » فيكون داخلا 
فها قدمناه من اكلل” ء وه ل يحصل فيه إلا دفم الضرر فقط» فإنما يوسف بذلك 
على جهة الجاز ؛ وإن كآن فد بمر فى الكتب عند ذ. ك, انفعض" هذا الوجه إلى 


)فق الأسل ‏ ( شمن ) .“وليله تعريف عما يجتام 


0 


ماقدمناه » فيقال : مايؤدى إلى دفع الشرر تفع لكا أن مابؤدى إلى اللذة والسرور 
موق . 

ما الصلاح فهو لقم اذى فسرناه» فهما | عبارتان عن معفى واحد م 

عن كك : أن كل ماعل تقماء كلم ملاح » ومالم 1 قما لم مل صلاحاء 
ويستحيل الصلاح على من يستحبل النفع عليه » فلزاك لا يقال فى الشى» إنه صلاح 
للجماد واليت » ولا يستعمل ذلث فى القديم سبحانه » ولذلاك بضاف الصلاح إلى 
من إصلحبه »على حد إضافة النفع إلى من ينتفع ب»» فيقال فى انثىء إنه ملاح لزيد ء 
وتنع كه عوإنه أصاح ل وأنقع» واذتك اصح فكو صلاحا التزايد والتفاضل » على 
الحد الذى يوز فى كوته تنما » فسكا يقال فى الأم إنه نفع لزيد » فتكذا يقال 
إنه أصلح له . 

فإن قال :كيف بسح ماذ كرتم وثمن نقول إن السلاح هو الصواب » 
واطمق. والحكة » وإما يوصف التفم الذى قدمم ذكره بذلك ؛ من حيث كان 


دا إلى لذة وسرور ء ولوكان قبيعا داخلا فى 


عرلاء لاعن عه 


اله » بأنه صلاح ؛ وعلى هذا الوجه لشىء أنه صلاح ازيد » وصواب 


فى تديره » ويقال إن هذا الشىء أصوب من هذا الشىء كا بقال إند أصلح مندء 
ولذناث يقالفى المليل إن شربه اللدواء أصوب له وأصلح » ولركان الراد بالملاح. 
ماذ كرتم » لم بصح ماقلناه 


0 


3 


2 


لأنهمافى اللقيقة » فب وكلام فى المبارة”" لا فى لامنى ء وقد يبنا من قبل مايدل 
على أن حقيقته » وحقيقة النفع واحدة » بالوجوه التى قدمقاذ كرها . 
فأما ماذ كرنه فى سؤ الك » فإنه يقوى ماقدمداء »لأنه لا يطرد فى الصواب» 


كاطراده فى المنافعء لأن الصواب لا يستعمل مضافا ء إلا إذا كان نفما » فأما إذا 


انفرد عن ذلك » فإنه غير مستعمل فيه » ولذلاث لا يقال صواب ازبدء كا يقسال 


فى حُسْن إنه أحسن من غيره » ويراد به فى حقيقة الحمن » فتكذلك لايقسال 
فى الصلاح » ويستممل ذلك فى العسلاج على وجه الاطراد ؛ وإتمسا يقال 
أرب فى الثى. إإذا أريد به سستى السلاح » على مل كرته فى 
الدواء وما شا كله . 

فإن قال : فيجب على هذا أن يوز كون الشىء صلاحا وإإنكان فبيحا » إن 
عر مو 


قيل له : كذلك قول ء ألا تر ىأن أحدنا لكان ممه علعاوطيب ؛ وهومحتاج 


إلى تناوله لشدة الجوع » فآآثر غيره عليه : ممن لا حاجة به فى المال إليه» لقيل فب 
إندصلاح هوإن لم يكن حسنا ولا صواباء وإنه تعالى[لو ]1 أثابمن لابستحق 
واب » وأعطاه هرجة الأنبياء » لكان ذلك صلاحا له » وإ ن كان الفمل قبيحا 4 
ولو أن أ<دنا عند وجوب رد الوديمة عليه » تشافل بالإحسان إلى غيره » لكان 
مافعله صلاحا وإن لم يكن حسنا ولا صوابا :كا بسكون ذاك تقعا» وإنلم يكن 
حكة وصوا؟ . 


)اق الأسلى : (ولافى للمن) والواو زا 


امن الناسخ . (5) (لر) ؛ سااطة من الأصل . 
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3 
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ابم 


واعل أن لذى ذكرناء لبسكشن9؟ عن السلق به ذه الف . لا يجدى فنا 
للمخالف » لآنه كلام فى عبارة » ولا نصحم العا بالألفاظ » بل يحب أن تنيت 
بأدتها » م يمير عنها يما يختاره اللسسكار » فتى قالرا إن الأصلح واجب » لأنه 
أصلح ‏ وجب موافقتهم» فينال لم : أننون بذلك أن القع واجب عل القديم 
تعالى » وتمنون بذلك أن الصواب والحتككة واجب عليه ؟ ثم يقع الكلام فى 
لعنى بحسب مايقل من مرادهم » فسوك سملم فى هذه اللنظة ما ادعرها من 
الحقبقة :آم ل فى بيان مايمب بيانه فى هذا لباب » لكن هذه اللفظة ل كثر 
استماها فى هذا الباب , تسكافنا ذكر سقيقتها . 

فإن قال : أفلسم فد عينم عن الأللاف بأنها مصالح » وقلم فى الصلاة إنها. 
أصلح نكف » وقلم إن الأصلح فيا يتعلق بالتكليف واجب على القديم 
سبحانه » فإذالم يصح أن يراد بذلك القع » فولا دلتم ذلك على أن حقيقة 
الصلاح ماقاناء ؟ 


قيل له : قد ييافى / باب الأصلح مقصدنا بهذه اللفظة وأنالا تريد بها 
مايمرى مجرى البافة » بل تمنى بد الفمل الذى لاشيء أولى أن يليم" النتكاف 
عسده منه فوضعنا قوانا ( أسلح) موضع قوانا أولى الأشياء بأن يختار التكاف 
مكلذ عند, » فك لاية فيد(أصاح)ء وب 
تمتقوانا (أصلح ) فوائد » لا تحصل يقولنا إنه صلاحء فلزلكعيرنا بيذءالمبارة ». 
وإنكانت هذه الافظة فيا استمملناها مستمارة » وإ ن كانت بالاصطلاح قد صارت 
» ققد بطل الاعتراش يذتكرها . 


ذلك لشم » نسكذاك إذا 


فى هذا الوجبدكأنها -ة. 
)ال أسل. 
() فى الأصرل يم ٠.)‏ وقن أنه مرفة عن ذر ليع ) بلي لابلا 


5 


ات 


سيل 


فى بيان حتيقة وصف النفع. بأنه نسةء وإحان» وتفطل ٠‏ 


ييوصف القع بأنه عمة ‏ متى جمع إلى كونه تفما أن بيسكون فاعل مضلا له 
إك غيده » قاصدا به الإحسان إليه » على وجه . 


بذلك فهو نممة »فا حرج عن هذه المفات لا يرصف بفلك »بين متاد» آنه 
بإبصله النفم إلى نقسه لا ييكون متمما » وكذلك مت أوصل النقع إلى ولدهء ماله 
اسرور . ولو”"؟ أوصله على طاريق الاستدراج إلى الفساد » م يكن 
أممة » وار أن أوصل على وجد يقبح عليه » لم بكن نممة , قإزلك ضممنا إلى كونه 
نفما ء ماذكرناه من الشروط فى كونه عم . 


فاختلف شيونا رحهم الله فى الشرط الآخر ء فمهم من يق 


: قد يكون 
أممة » وإن كان قبيحا » لأنه فى حال وجوب قطاء الدين عليه مُعِيقا» ار أء 

جاثماء لكان منعما عليه » وإن كآن مافمله فى حم للانع لما لزمهء ولو أنه تال 
تفضل ععثل مقادبر الثواب ؛ لكان منعما . قال : ولا يحب إذا كان منعما بذللك» 
يستعق الذم عليه » وإن كان قد يستدق الشسكر 
98 ا ماقمل نسمة » لأن اللشسكر 


فى استحقاته على الفمل لا يتا الذم » 


واذلك صح فى التكافر أن يستحق الشسكر على سمه » وإن استحق الذم على قبيج 


ينناف ذلك » فتكذلك لا يتنفى فى الفعل الواحد أن يستحق ب الذم 
كان قبيساء والشستكر من حيث كان زسمة ه وقد مر فى كلام شينشنا 
أبى هاشم رحمه الله مايدل على ذلاث ٠‏ وإنكان الأظور فى كعبه »ما !ا 


أبو عبد 


حنه الله ء وهو اشتراط كونه حسنا » ليسكون 


أهمة » واعتل فى ذلاك 


دب 


بن حق القبيح ألا يموز أن يستحق به الشسكر ء لأن الشسكر يتضين ضربا 
من التعظلم » فلو اموق بالقبيح » لسكان قد استحق به ذلك التعظي » وقد عرفا 
أن ذلك لا يسح . وبين أن 29 الككافر وإن استدق الشسكر » فنا تقد على 
الفمل الذى حَسّن من » دون السكفر الذى هو كفر ومعصية » فأما استحقاق الذم 
والشسكر على فمل واحد فلا يصح . 

راعر أن الشسكر قد يتحر مستحق على نمل » وقد بمنتحق لا على فمل » وكذلك 
قد يكون مندما بفمل معين » وقد يكون منمما لا يقمل . 

بين ذلك أنه تمالى لولم يفمل العقاب بالماقب لسكان منعما » وإن لم يكن 
هناك نمل بسكون منمما بالتفضل الذى هو فءل » وقد يتكون أحدتا منعما على 
النير بألا يطالبه بالدين ٠‏ وإن لم يكن ناك فمل 4 فإذا حصت هذه ليم 
فيدن يقال أطهم المائم” فى حال لزمه فيبا د ودبمة » أو قضاء دين » أنه يكون 
ينا امل للق فل لكان من يغ رصل ين لمان ارد 
“ببين ماقلناه أ, 


بإطمام الائم » يكون مندما دون الفلام ؛ وإن 
كان القمل له ء لكان القليك من قبله . فإذا ممت هذه الجلة » الواجب أن 
ماسأل عتهعليه » كل موضع بتنبحالفملفيه”" : أنالفاعل منعمء لا مر 
ذلك ؛ سكن لوصول النقع من قبله إلىغيره » لأن ذلك لو وصل لا بقمل » لكان 
عنزلة أن يصل بغمل » ويسععق الشسكر لاعلى القبيج » لكيه يسععقه للوجه 
الذى ذكرناء » وكل موضع حمل الفمل [في]"© دنا » في 
بهء ويستحق الشسكر عليه » وإن لم #تفع أن يقال فيه ماذ كر 


ن الوجه الأول 


لاركق) 
600 


علة من الأسل ٠‏ واعل بين ضمي راجم فل ( شبغنا ) 
الأسل فى الرشمين , ولا بد متها ريط , 
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فيصير كأنه منم بوجبين » وإن لم يوجب ذلك تزايد! فى النعمة » أنه لا يتيرق 
اقدر النعمة مقادير الأقمال ‏ لأنا لا نل قدر ماله العلى لإديتار » أهو قدر ماقمله 
المبى للدرعم ؟ وقد | زادت النسمة بالديتار على الدرم ٠‏ وه 
غردة » فإذا صح ذلك » فالواجب أن يشرط فى 


سينا ذلك فى مسألة 
نسكون حسدة ه لكن 
الواجب أن نزيد فيا ذ كرناه » بأن تقول : هذا إذا كانت التعمة نملاء فإؤا كان 
لتم لا يفمل : فليس بداخل فى هذا الحد » ليتكون اكلام أوضح . 
وأما الإعسان فهو عبارة عن النممة » لأن كل من صف أنه مقم عل غير 
يوصف بأنه محسن إلي » فالطريقة 
فإن قال : أبس قا أحسن إلى نفسه » ولا يقال أنم عليها » فذلك يبين 
اختلاف حقيقنهما ؟ 
قيل 2 : إن ذلك مجاز » لأنه فى الهن, 


50 


نفسه الالتذاذ » فإذا كان كذلك لم يصح فى اللقيقة أن يسكون محسنا إلى نقسه ؛ 
سكن هذه الطريقة فى لجاز قد كثر استءالهاء فيةواون هو محسن إلى نفسه » إذا 
مل مابؤديها إلى ذلك ء ول وكان ذلك حقيقة لاستمر فىكل منفعة » ولا يُكادبقال 
و1 


ابه ؛ لتدبير عواقب أموره . 


ذلك فى اللناقع الاير تعمل ذلاك فيا يؤدى إليه ماينمه من الطاءات » 


فأما وصف النقع بأنه تفضل » فإنه يفيد ماقدمناه فى النعمة والإحسان » ولابد 


من أن يضاف إلى ذلك أن لناعله ألا يشمله » لأنه متى وجب على الثادر إيصال 


ل 


4 


-5-0 
التقع إلى غيره لم يسم متنطّلاء وإنما يوصف بذلث البرك ء اللذى ف ألا بقعل » 
فسكل ماهذا حاله » يوصف بأنه تفضل . فأما الواجب تقد يوصف يآنه إحسان 
واممة . وقد بينا أن وصننا الثواب بأنه تفضل مجاز بن » حيث تفضل تدالى سبياء 
وماينال به ء فلا يجوز أن يمل مدحا فيا قلناه الآن . 

3 


5 الغسرر » والشر ؛ والفساد ؛ وما يتصل بذك 


قد بينت فى باب الآلام أن الذى قله 
الشرر لا يسكون إلا قببسالا يصح » وأن الأول فى حقيقته أنه كل ألموغ » أو 
مابؤدى إلبيما » من غير أن يعفيا نفما يُوقى عليه . فكل ماهذا حاله يوصف بأنه 


أبوهاشم رعه اللء من أن 


ضر ومشرة » فلذلك توصف للعامى بأنها ضر » من جيث تؤدى إلى العقاب » 


دى إلى الملاك » وما يؤدى 


وإطمام الازيذ السموم لو وصف بذللك » من حيث ير 
إلى ذلك » قد يؤدى إليه من حيث يستحق به » وقد يؤدى إليه من حيث يمحل 


عنده بالمادةء أو يظل ذلك فيه » على مابيناه 


بل » فليست الفائدة فى هذه 


اللفظة واحدة . وعلى هذا الوجه يصح وصفه بأنه تعالى ضار مك يوصف بأه ناتع» 
امن حيث بدخل تحت الشرر اتلسّن والفبيح » ولذلاك لا يمد مايفمل الى من 
الأمراض ضررا ء من حيث “بدقب نفعا عظيا »كا لا تمد الطاءات و 
ذلك يبين سمة ماذ كرناه ى حده » وأنه نفع على الحسن والقبيح جميما » ولذلك 
لاثبذم الضار بيذ الافظة » الجواز استعقاقة لما على وه يمسرث» منسه 
فمل الشرة 


فأنا وصف الضرر بأ 


» فإنه هيد ماذكرناه إذا كان قبيحا » وكذلك 
( إندالفي) 


ع 


0 


0000 


سرير ؛ وذلك ينى" عن اذم » ويوصف فاعله بأنه من 
الأشرار » وذلاك ذم » وكذلك وصف المفسد بذاك ينتضى الذم ؛ ولهذا لابوصف 
القديم تملى بكل ذلك وإن فم الآلام » ولذلاث قلنا إن العقاب لا يوصف بأنه 


ولا بأنه خير ونممة ه وإنكان ضرر! وألا » وجوزنا خروج الشرر 


من هذين القسمين » إذا كان مع كونه ضرا حسنا » لخسته يمتع من أن يوصن 


بأنه شر وفساد » وكونه شررا حضا يمنع من أن يوصف بأنه خير . ولذلك قلنا 
فى الآفة إذا لحقت الأبدان والأموال والزروع ٠‏ فت وصفها بأمها شر 


ونا يجاز 


1 


فى حقبقة وصقنا لاصلاح والفساد بأته صلاح فى التدبير » أوفساد فيه 


عسل بذاك 


اعل أن الندبير هو فمل #غصوص؛لأن مابقع من الساهى والسعسّب" 


11 رمت بري قدل طاو ان كر وان 
بن عد كك أن م 
0 


ويقدرهء لأنهم كانوا بقوارن : قذر فلان بناء داره » ويقولون دبر 


16 


1 


1 


5 


وللسكلف » فسكل ما يفله ممالا يؤثر فى طريقتجماء ولا يخرج الكلّف من أن 
يبكون واثقا بأفاله» فإنه بوصف بأن صلاح في » ركل ممنى لو حدث لأزال 
الكلّف عن يوصف بأته قساد فى التدبير » فلذلك قلنا إنه سبحاته 
ا ركذب فى وعده ووعيده وأخلةبماء لكان ذلك نادا فى التدبير » ونقوا 


يفعله تمالى من الصدق فى أخباره ؛ إلى غير ذلك من استقامة الأدلة وغيرها : إنه 
صلاح فى التديير . 


س الشيخ أبو على رحمهالله قد فال : « إنه تعالى لوقمل التكذب 
ا المبادء ولا كلقي :إن ذلك يكون فادا فى تديير, » » فكيف 


يصح ماقاله ولاتدير هناك يفسد بذلك ؟ . 

قيل له : لأن تقدمه يقتضى هذا العنى فيا ينمله فى المستقبل » كا لر تخلل 
التقدير ء لأن الملوم أنه تمالى 
للم يخلق بمدذلك انكل » ولالكانهم» أندكان لأيكونفى ذلك فساد فى الديير ». 
بن أن يكرك راد 0 51 اولان 2 لا عر فنا وليه 
'/بوجد”2 » فتكذيث لا بصح كونه ادا فى 
أن قوللم « لول يفءر 
بين وجوءالأصلح » ثيكون القول بأنه لم 


مزل إضافة القببح إليه . وهسذا مما ببين أن الاعتّاد فى هذا الباب على الألفاظ 


التكليف ولا برقبه””* م فوصفه بأنه فساد على 


وير" يلك الزرر 


وهذه الجملة تبي 


ادا 


الى الأطلح » كان 


فى تدبيره»ء لا.وحجه لهء دون أ 


(1) ف الأسل : ( وا 
فبشل راطيا و 
)ان 

رقاعة ضير عو على ل 


خماً ى التمير ء الأن ( لا) الجازدة تسكل على المضارع , 


00 


و اس اه 


تفل : ضمي يرجم إلى السكذب الذكور ةنا 1 


( 4:5 )ف الأصل ؛ ولا وجد ( اظلر الماشية رقم )١(‏ ببهقء المفحة ) 


00 


لا يصح ؛ وإت”*؟ كنا نذكر حقا: 
فى هذه السألة . 


» لكثرة حصول الاستمال فبها 


فصل 
فى يبان حقيقة الدامى والفرض » ووصفهما بالجد والذم 

الأصل فى الداع أنه يفيد فمله الدعاء » يا تقوله فى الآمر والناهى » وتمارف 
اللتسكلمون استعمال ذلك ؛ فيا له يمل الفاعل أفهاا 
ب ا الفساد بهذه الأمور فى أنها تبمث على 
الفمل » ويكون الفاعل عندها أقرب إليه ء بمئزة دماء للداعى وترغيبهء وال كر 
في استعالهم ذلك هو فى اللناقع وللضارء لا كان 1 كثر الدواعى فى الشاهد عمادون 
غيرما : لأنالفاعل ماعلك بالنفع أو فلفه له » أو بدفعالضرر أو ظنه اذلك ؛ يدعوم 
إلى الفمل ف الأ كثر» وما عدا ذللك فو الأقل + ولذلك قل اسعمال هذه التقظة 
فى التُسبحانه ‏ .ا استحالت حليدالنافع و لأضار » ولا يمنع كل" ذلك من أن يستسمل 
على طريقة الاصطلاح » فى كل ماه ينمل القمل ؛ حتى يطل ذلت فيه تعالى » مال 
الإميام وجب البيان والتفسير» فتى قال 
القائل : إن الذى يدعو القديم تمالى إلى التسكليف هو التمروض المنزلة الثواب » 

وإن النى دعاه إلى خلق العالمههو النقع والإحسان» إلى غير ذالك» ل يمتنم . 
فالمراد به : الع بالأمر التظر» الذى ل قدل الثمل 

"فى للستقيل ء سح 


منفعة ؛ ودفع مضرة : 


“بوهم مالا يجوز عليه » فإذا 


فأما التردض متى أ 
القدّم » فهو أخْصعٌ من الدواعى » فإذا كان للفمل 


قا كنا » بدون نقط على اقادكيادة الناسيخ » و بدون ذكرهجواب ؛ وثااك 


() ف الأمل 
ثم الولو 


(>) (ثمرة ) نكذا بالأصل » والدكلمة ظامرة »غير أنه لا قط على المروف 


5 


يقال فى فاعله بأن غرضه ف الفمل هو ذلك الأمرء ا نقول فالتكليف : إن الفرض 


نيه اسزتي ا وار لدان الكل 


وانشيلةاقى هذا الواجبه عو الا كثر 
عل الجاز 

وأما قولالقائل 
5000 وإنا يقال فى الترض إنه مدّموم.: إذا كان الأمر 


غرض الحسكي مود » فالراد يه : أنه 


بالضد منذلك؛ فروة, 
فمل الأصلح : إه إإنا يجب من حبث أدى”"' إلى غرض مود إلى ماشا كل 
دن 


وإلا كانت اليا قرغة ‏ 


ماذكرناه فى صلاح التدبير وفسادم فتى قارمن يوجب 


كف 2 


فصل 
فى حقيقة الجود والجواد ؛ والبخل والبغيل ؛ والاقتصاد وا 
عراد مر 0 


ينا أبو على> رحد الله قال فى الأمما 


المقتتصد 


والإحان » فلذلك يقم الدح بد 


ناعله يوصف 


بأنه جائد , فإذا أراد الواصف الباانة وصفه بأنه جواد » ووصفنا له بذلك ينيد 


الإ "كثار من قمل الجود والإفضال» لأن أهل الائة عند علمهم من ال الفاعل 


د را 
© 


بثك «ايسقونة بأنه واد ٠‏ | 


وهةه الطريقة هى الدالا عل الا 


بن القمل ‏ فتجب 


فيا د كرناه 


(رأس) 
)1 سمتهنا ) :كذا 


جات 


إن #ال لاك وى الوا يرسك بللا عن عي يقل باق وضيه مره 
الجرد والإفضال » على تمر وصفهم القرس بأنه جواد 5 

قبل 4 : لوكان كذلك لوجب ف الفق المثرى إذا جاد بالكثير من ماله » 
رد يميم » والافة تشهد يخلاف ذلك ٠‏ 


ألا يوصف بذلاك» حتى م 


وإن قال : إنا يوصف بذلت لأن مالم تدك إغالم بحدله لمذر ولشيرة . 
قبل له ركان الاسم يفيد ما ذكرته » لوجب متى لم تحصل فائدقه ألا 
يوصف بأنه جواد» وإنكان حاله م يحصل المذر الذى نييّيه . 
يبن ذلك أن الأسماء الشتفة من الأفمال بستحقمامن لم بقمل ذلك القمل لمذر ». 
كالا يستحقها من لم يقعله لغبر عذر » فسكان يحب متى لم يبذل وسعه فى البود » 
ألا يوصف بأنه جراد وإنكان 
بيوخنا رحمهم الله : إنه مجاز » لأن ما فسله من الإسراع ليس يمود فى المقيقة » 
وإنا شبه ذلات بالجود والإفضال » لا كان بقمله لغيره ؛ فيعطى من نقسه اللراد 
به ذلك بالجواد الذى يسلى من دون الماح فى المألة ؛ ولذللك 
لااستسل هذه الافظة فى 


١‏ فأما وصف الفرس بأنه جواد» ققد قال 


أر وغيره » وإن بذل مافى وسعه فى كثير 


من أحوالة 


وقد قا 


الأنه قساد فى التديير 


5 


1 


7 


شيونة 


فأجاب عن ذلك بأن ذلك يوجب تناعى” هذا الحسن من مقدوره ؛ وبين أنه 

لايمكن أن ّم عل ىكل ما لم يفمله أنه فساد» وفى ذلك اإطال ما سآل عنه . 
وبمدء ققد علنا أنه تعالى بمافمله من الجود والإفضال بالعرب درن المسجمء 

بف بأنه جواد » ولوسكان الأمرسا قالو! لو 


إلا من جميع ما فمله يجسيع املق » والفة آشهد مخلاقه . 


يستعق 


وبمد » فإن الذوم يوون فى وجوب”© الأصلح على استحقاق هذه الفظة » 
الأمهم يقولون : لو لم يفمل الأصلح لم يكن جوادا ء وإذا لم يكن كذلك »وجب 
كرنه عنيلا » وذلك ذم » فتوصلوا بهذه الطريقة إلى وجوب الأصلح »فلا يصح 
لم -إذاق انه تعالى قاور على أ كثر من هذا الأصلح ؛ فيجب إذالم يفمله أن 


يكون خيلا أن يدفموا ذلك بأن مايقدر عايه لوس بأصلح » لأن ذلك إعا يتم 


متى بحت هذه المقدمة » وهى إنا تسح مت اصح ما أجابوا يدء وفاك يوب 


تليق العلل يكل واحد منهما بالآخز » وستبيت من بعل أنه تغالى قاهر على بالا. 


ن إ كثاره من الجودء إما يوصف عنده بأنه جواد» 


سكلف للإفضال » الذى يل من حاله 


المطية » وإرث ماين 
لدلاانه على هذه الخال ؛ لأسهم لا يصئ 


أن صدره بضيق عنه » بأنه جواد» وإن أ كثرمن قبل الجود 5 


قيل له : لوكان الأمر © ظئنته » لوجب ألا تسكون هذه اللفظة مشتقة من 


3 


000 


بعل سعة صدره متى منع المعلية » بل منع | الواجب » أن يوصف بأنه جواد » وقد 
عللنا خلاف ذاك . 

اره من فمل المود إنما دل على سمة النفس ؛ من حيث يل من 
لدم على أمثاله فى للستقبل ؛ لأنه لا ممنى للقول ,أنه واسع الصدرء إلى 
مايرجم إلى الفمل فى الخال أو فى المستقبل : وقد عامنا أنه لايمكن أن بقال إنه 
يوصف بأنه جواد[إذ12']1 كف من قمل الجود » لأن فى المستقبل أيضا بكثرمن 
فمله »لأن الستفبل فى «لالنه لأيكرن7 كد من الحاضر 


00 


حق نمم سيوا في الأشمار» وضروا يال 


بصغون سن هنا لله بأنهجواء 


واعل أن من دقع الح الواجب عليهء لا يوصف يذه اللفظة : لأنهم إذا 
علموا فى الواحد أنه يقضى الديون » ويعخرج عما بلزم من رّكاة وكفار الايصفوته 


أنه جوادء وإنما بسعمملون ذلاث فى الْفضِل الحسن » إذا أ كثر من َلك . فأما 
حقا لنيرهء بفمل فم » قفير ممتنع أن يمت ذه اضل ياه وار 
الأنه فى حك التفضل بهء فعلى هذا الوجه , استحق تماى أن يوصف بأته جواد ٠‏ 
إذا فمل النواب والأعواض » لأنه من حيث تفضل بسبمهما لأجلهما؟ » صار 
سس يا ا مد ين 1 


ارح الله 


3 37 ف بأنه مخيل » فأما إذا 
منع الواجب » فذلك” هو البخل الذى عنده يوصف بانه ميل » لأما إذا منع 
(1)[ إذا ] : ساقملة من الأسل . 
(؟) لأجلرما : أى الثواب والأعواني ٠‏ وق ١‏ 
(5) نذلك فى الأصل : ( قذلك هو ) مخريف 


06 
التفضل فإنه لا يستحق هذا الاسم » ودل على ذلك بأن هذا الاسم يجرى مجر 
الثم فيجب أن يكون مفيدا لما يتءاق الذم به » قلوأفاد منم التفضل ؛ لكان 
ار ا 
آثانا من فضام لنعكدتن 


)*" . وقوله تمالى : 


ذلك لا يصح فيه» وقواه تعلى : ( اذب 


الذم » يدل على ماقلتاه . 


واستدل 


من أبو على رحمه الله على ذلك ؛ بأن أهل الأخبار قد تقلوا عن 
رسولالله صل ال عليه وسل قول « وأئ داء أدرى من البخل»”'كوذلث يقتضى أنه 


0٠‏ قببح» وأن الببخل مذموم . وقوهم فى جواب رسول الله سلى الله عليه وسم : م, 


(1) الآية رقم 50 من 
ما ]نام الل من فاه » وأعتدنا ل_كائرين عذابا مرينا » ٠‏ والآية رقم 34 من: 
٠‏ الين ييخلون وبأمرون الناس بالبخل » ومن بتول فإن اله هو التى الميد ». 
به( براءة) 

ولايسين الذين بيخلرن ج671 ل من قثله 


 ))(‏ ( الهاية لا دوا ) : « وأى داء أموى من البخل » : أى أى عيب أ 
نه . والسواب : أدوا فم ؛ ولكن حكنا بروى »إلا أ يجلرمن باببدوى يدوي هوا » 
راض يك دآن عرض يطل مقن لين كل للدي لد »كدي 11 6 

نوع ( أسعاء من شبد الثبة)» 
عن سيدكم بابي ساءة ؟ فقالوا : الد بن قبى, 
حول قن مواشتة رمي : لرآن مد 1 لد ال مد وس لكيس 


ل زع اه ولد لك لامكا لج ,لبن 1ل 0 
كد اك اسل 1 هيا سل 
عل بله» فقا 1 
يد ع نيم 
(ه)فى الأسل 


يكون ذلك وحاله إلا ما 


(«لعداض) 


355 


فأمامن علب عليه رجه 


الله التعلق بهذا اعليى 
الواحد » لأ: إنما تطق به من حيث علآهفى اللتواتر التظاهر » أو فى الأخبار 


0 


التلقاة بإنقبول » على وجه بوجب نه . 


إن جع ملذ كرتم هو يخل لدي 1 


رغتصوصة ؛ فلا ينع 
تاق الم بهء فن أين أ نكل بخل هسذا ساك ؟ بل ما كرتم أن البخيل على 

: يمنع الجود والإفضال» 
تم أن أعل الانسة وصفوا مائع القر 
باب الإقضال ؟ 


أحدها : يمنع التقرق فيستحق الذم » والة: 


ل 5 


بأنه مخيل » وقد علدوا أن ذلك 


فلا وجه لأن د 


وكذلك الخبر ورد مطلقاء فلا يصح مأذكرته من الطءن ء ولأن الاسة. 


لاق غير مق 


030 


الأماوصفوم مائعالقر: زى ذلك فلا مهماء: 


قوصفوه عند النع بوذه الصفا » وقد ينا أن أسمادم 


تبيح الاعقلدء كا 


بح للمرفة» فذلاك متزلة وصفهم للاأصام بأنها آلمة مد 
الاعتقاد » فالطمن بذلك ساقط . 
وأماما ذكرته من القسمة الأول معقول ؛ والثانى جرول » لأن قولك : إنه 


ميل متى منع مليكون عند مقصرا وناقصا : لا يفهم / اراد به ؛ إلا 
ليق القس الثئف” بالأول » لكده لابذك فى الثم ه10 


أن ريد يللدم ».وهذا 4 


بتفاضل » فنع بدض الحقوق يقتضى من الذم أ كثر مما يقتفى غيره . 


1 


1 


4 


- 


وإن أردث بذاث أنه متى ل يفمل» لا يستحن من الدح ؛ ماإستحقه من 
بفمل امود والإفشال » وهذا لايوجب وصفه بأنه مخيل » ولا بصح أيضاأن 


يوصف بأنه نققص مقصر » لأنه لو استحق ذلك بألا يفمل التفضل » وجب 


ثر ماله الا يتتخلص من الوصف بأنه ناقص مقصر . 


وبمد » فإن وصفه بأته مقر فى أنه بتتضىالذم »كرصنه بأنه بخيل » نكيف 
يموز أن مل 
ذلك قولهم : حق لله بين الغسالى والفصّر» قذموا التقصير» #اذنوا 
الدُرَ ه رذلك بدل على أنه يقتضى الم يل بأنه مخيل . 
فإن قال : فيجب على هذا القول : أن رصح خروج القادر التتكن من 
الإنتال ‏ أن أن مكون تبرادا وعولاء رهد حلا يلون الماين الندين 
مجرى مالا ثالث لغا. 
4 : قد مخرج عندنا علهما إلى أن بكون مقتصداء فلا يكون مانما 
للواجبات من اللقوق » فيكون تخيلاء ولا 0 الجود والإنضال» 


فيكون جواداء بل يلك طر: 


كدعا فيه ؟ 


يه وصف !| 
يقتضيه وصف الب 


الحقوق » وهذء الصفة ممقولة » كا عقانا الصفتين اللتين ذَّ ‏ كرهاء فلا 


انقيدها بقوانا إنه مقتصد ؛ فقولنا مقتصد يقيد ما ذكرناء » فالاقتصاد 


غمو الأذى يضمن المدول عن الإ "كثار من الجود والإفضال » وعين مد 


فإن قال : هلا قثر إن البخيل هو الضيق الصدر فى باب المطاء » دون مالع 


؛ وأن بكون 


الصقة عتده 


اذك يدل على ضيق الصدر ء فإذاك يوصف بهذم 


قيل 4 : ماقدمناء فى الجواد يد هذا القول وقد قال شيخنا أبو هاشم رمه 


5ك 


الله : إن من يصنع الطنام السكثير » وشق عليه أن يكل مله » ينما "برصف به 
مخيل » من حيث إذا عرف منه غاهور الكراهة لتناول طعامه » واشتهر ذلك من 
حاله كيْض الجيم” عن أ كل طمامه » فعادت المال فيه » إلى أنه جنلة من لل 
بصنع الطعام ليؤكل » فإزلك يوصف بأنه مخيل » وكذلاث متى ليرت مندالتكراهة 


الواحد تخصوص لا على هذا الوجه» لم يوصف بذلك . ربين أن من 


عل شه اليا يرف بان كيل 4 يلن حى ولد وماق مدر + ل ع 
اعتقدوا فيه أن !! إلشقة | كثر» والصدر بما فله أضيق »كان زوال هذا الاسم عنها اك 
قوبًا» وكل ذلك يبين فساد هذا القول . 

واعل أن قولنا (عغير ل)؛ لسلا أنه اي | يمع التنطل 0 3 
مانقوله فى الأصلح » ولا حصل لأجماب الأصاح فى ذاك قدح”؟ لانهم ريما 


تملقوا بأن التكثير الال » المالم بأنفى جيرانه وأقاربه من اشتدت يه الحاجة» 


وأن القدر يبذله هر ,لا بؤثر فى حاله ويساره » فالعلوم من حاله أنه يوصف متى ل 


نمل ذلك بأنه مخيل » وذللك يبين وجوب ذلك عليه . فجرابنا عند ذلك + بأن 


المقلاء أجمع إن وصفوم يذلاك » ونا أدعئته من هذا الوصف الواقع منيم » 
فيس مخار حالم من أن يككونوا عدوا أنه يستحنى اندم » أو لم يهادوا ذلك » فإن 
لم تل علهم به من أن يكون ضروريا أو مكتسباء إن كان ضررريا » 
فبجب أن تشركهم » وأن نسكون بالخالفة فى هذه ال أل مماندين ؛ وإن كارك 
مكتسيا» قيجب أن نبين الدليل عليه » ولا نتملق بالافظ الذى حكبتموه . وإن 
» من دون عل حاصل للم بماذكرناه فلا حجة عا 


0 


قبهء لأن الاعتقادات قد تتكون جهلا » فاملوم اعتقدوا اعتقاد جهل ؛ فوصفره 


7ق لأس :040 ول بع 
(5) فى الأمل ١‏ ترح ) والكدة غر .ل 


بأنه يخيل » وما هذا حاله لاا 
البخيل مابقولون» كلا يؤثر فى مذهيتاء نكذلك لا يصحح قولم ؛ وهنا هو 


اون حجةء وذلك ببين أن أتسليمنا للم فى ممق 


النى قدمنا أن التكلام فى | المباراث لا يؤثر فى هذا الباب 3 
سحت 
. ناحمس من أقمال الله الى + ومفارقته خالا يحب مها 
اعلم أن الصنة الجاممة لكل أفماله تمالى اسن ء لما بيناه من الدلالة على أنه 
ألا يفيل القبيح ؛ وبينا أن القدلى اذى لا مدخل4 فى الحسن والقيح ولا يصح 
عليه تعالى » فإذن جب فى كل أثماله أنه حسن ١‏ ثم ينقسم » قفيه مالا صفة له 
32 5 
ازائدة على <نه » وذلا ككالءقاب الستحق » وفيه ماله صمة زائدة #تفى استدقاق 
كلت ا بصي اف الا مه بكر ار بافدرى دو 
أجل ق ولك اعا اللاي ».ونا جم بى من المييت أى غ أرب 
»وما حَكق للم من الأجسام والأعراض . ويدخل فى ذلك ابعدا 
السكليف أيضا . وتققى ذلك ند تدم . ومنه ماله صفة زائدة تقتضى لذم لول 
الواجب ء وقد بينا أنه لا يحب على القديم سببدانه إلا ما أرجيه 
6 النسكين والإلطاف ء وإثابة +, تق النواب ؛ وما أوجبه 


+ 113 عل داص يه سال وقد ينا أن ويه 


فى لا يكون واجبا ء لأنه فيله وقد كان له 


الاشه لجل المعيد انك رجاف باع عن عل سكي 


من النسكين ٠‏ والإلملاك وما لايصسمان إلا به » ولاك نقول :متي كاف المهوم : 


ا 


فلا بد من أن بوجده زككنه ويزيح سائر عاله » ولذلاث نقول بمد القيامة : 
إنه قنالل لا بد من أن إسيد لتاب 


بينا 


ليصح أن يفعل مايستحقه من الثواب ء وقد 
قبل" الدلالة على وجوب ذلك ء وذ كرتا مايعتل به شييخنا أبو على رحمه 


اللهء وما يتمد ديننا أبو هائم رحمه الل ؛ وينّا أن وجوب قلت لأجل 


التسكليف القددّم » يمرى مجرى وجوب شكر النسمة » للا نمام التقدم » وقضاء 
للدي » للاستقامة الاقدمة » ويينا أن وصفنا هذه الأمور يأنها تفضّل مجاز . ويينا 


وجه الجاز فيه » وقصانا 


الوعد» وأنه لا يقتضى وجوب الوعود » 
وبين أن الوناء بلنذر إإنسا يحب منا لأجل الشرع . ويينا فى هذه الوا 


ات أن 
لما وجرها م 
مما كتف وألزِم”" . والألطاف إنا تجب لأنها مصلم في كتف وأل90, 
والثواب إنما يجب لسكون َرأ على فمل مأكلف والزم”؟ , 

فلم نقل بوجوب هذ الأقمال إلا والوجوه القنضبة لوجوبما ممقولة مك لم 
نل بوجوب رد الوديمة وقضاء الدبن إلا لوجره 
رجهم الله ء عليه تعالى الفملء لأته صلاح , ولأنه أصلح» ولالأنه صواب » 
ولأنه أصوب » ولالأن إحسان وإنمام على الحتاج إليه ؛ مع أنه مث لا يض 
الإعطاء » ولا نفعه امتع » ولا لأ يؤدى إلى نيل الثواب ء ودرججة الا 
ولا لأنه 


نوه : ولاع سد 


٠‏ إل غير ذقك نما إترله المحاق فى 
هذاالباب . 


عل اد الى عد ار ككل 
> 
ول مواضم أخرى تقد. 


ان وري 


نزم »فى اللواشم لثلانا» 


٠ 


ها المبارة » ورا 
انعد الوم وبجوب الأصلح عل حبلرات يذو ونه سوى مانذتء » فجب 
أن يوافقونا على الاراد »لم تم أن ذلك لا يقتضى وجوب ماذ كروه » وكذلك 
0 فى الدلالة على مذاهيهم » على ذكر أمثلة فى الشاهد » فنها مايدّعون 


اعم أن من حق العا التى تمرف بلأمة » ألا 


1 : عال؛ جد ولا يتملقويه 
وجوده ؛ ومعلوم من حاله أنه لا يوجدء بل هو ال ؛ ومنها مايوجد ولا يتلق: 


لحك الذى يدّعون ثبوتهاء وربما خاطرا 1 بالمقلياتقى هذا الياب» 
الذى من د ألا ”تعمد فيه إلا على أدلة المقول . فيجب أن نش العناية بموافقتهم 
فى هذه الأمثلة » ورعا ذ كرو وجوب الأضال لا يمطونها حتبقة الوجوب » بل 


برجمون في إلى متى التفضل ء وما تعصل من الزية للتفطل | على غمهره » أو 
اللمسكثر من اموه رالإنضال على القال2'7 مهما . فهذا الاب يحب أن تمتاط فيه » 
لأن مكالتهم فيه كالمبث » إذ لا خلاف فما يفمله تعالى من الأصلح فى غير باب 


الدين »أنه هذه الصفة » وربما استدلوا على قوم بإطلاق لقف الوجوب ء من غير 
باامبارات ن هذا الباب ٠‏ وذلك 


» وعلى تعذر ذلك ء لأنه لا 


لم اللخ رجه الله , عند استدلال على وجوب الأصلح » 


50 


فيجب فيا برد من هذا الباب أن بميز ما! 


على ماين 


فى بيان الدلانة على صحة مانقوله فى هذا الباب » وبطلان مابذهبون إ! 


اعتمد الشيخ أبو على رحمه الله فى ذلك » على أنه لو وجب عليه تمالى الصلاج م 


والأصلح » وهو تعلكى يقدر من اث على مالا ينناهى » لرجب عليه مالا ميابة له 


اذلف وإ ع3 


ماذكرناء » أو يؤدى إل أن القدي لا بيقدم قعل إلا بأقل مايجوز أن يتقدم القادر ٠١‏ 


فل . وقد عبر عن ذلك مبارات يزيد بدضما على بعض فى الوضوح ؛ وإن كانت 


الدلالة واحدة » فقيهم من قال : لو وجب ذلاك على الله سبحانه لم يذل حاله فيا 


الدكل اقل دين جررة 


3 
إما أن يقال إنه تالى لا يقدر 


يا وناك برع عطي تمدرراله دذى 


نه بقدر عليه » وذلك موجب أن لا نباية لفءله » والوجود الحادث  ٠١‏ 


الابد من تناهيه . 


ال بأنهلم بفمل مع وجوبد عايه ء وذلك يوجب أنه ثمالى لا 


ازآن يمل القيي 


0 


ا 


5 
وذلك يوجب فى العنى أن متدوره قد تناهى على ما سثييته . 


ورا ب عن ذلك بأنه تعالى لو وجب عليه ذلاك » لأدى إلى الا يصح أن 


مله » أن يحصل فيه صفة السلاح والأصلح ٠‏ 


يرج مما وجب عليه البنة » لأنه لا حال إلا ونى مقدوره مليصح أن يخرج إلى 
الوجود » مما صفته صنة مافءله » ف سكون مزل ه, 


يقول قيمن علاك ماثة ويدار : 
الواجب عليك أن تحسن بدئع ديتار منه » ويمتل فى وجوبه بأنه إحان ؛ تقد 
علبنا أن هذه اللا إذا كانت حاصلة فى الميع » مالم يتصدق مجميعه ؛ لا يسكون 
غارجا من الواج. 


» وقد علنا أن مقسدورء تال فى كل حال من الالاح 


والأصلح ٠‏ يمل هذا الحل » فبجب لوكان واجما ألا يكون غارجا مما وجب 
علبه البنة » وذلك يتقض وجوبه » وفى بعض وجوبه إفساد هذا الرجهء الذى 


«الرجويه 


فإن قال : - 3 الدلالة على أن فى مقدوره تعالى أن ينعل مالا بتناهى 


بن قولسم إن ااصلاح هو التفع » والتفع هو السرور 
إلبهما عاجلا وآتجلاء وليست اليزة عندم معنى » فيقال إنه يقدر 
له » والسرور تابح لها » فسكأنه ليبى مدن 
ذلك إبطال ماذ كرتم . 


بجاء وق 


م يطن فى الدلالة » لأن اللذة إذا لم تسكن معنى ؛ 
ذ به من المدرّكات ممقول » فك يحبأن قمر 
مال من ذلك تالانيابة ل لأن فى متدوره أن 


وما ختص به ء ما عنسده يتسكامل القع ء مالانماية له » وؤلاك بيطل القدح 
عاذ كره 


0 لاقع 


يي 


1 كن انوع مايترك لان > لعتطناان 


وسداء قإن اللذة 
مايانذ به من للدركات ممان معقولة » فيجب أن ينعل تعالى من ذلك مالا مباية 

له ء على ماييناه . 
- 


وهف + إن اليؤة .وإن ل تكن متى + الك 


اذا ورضمن بقهانيا :تيجب لد كان عاذ كوه 


زداد التذاذه 


والشتهى مالانباية 4 » حتى بكون التذاذ 


رايا ا 3 
0 
فإن قال ١‏ فى قلب العيد 


ا 


1 
فإقاصح ذاث » فيجب ألا يتحصر مايصح 27 وجرده منها 


أن القدرة وإن كانت لا 


فين قال 


المسكة » فلذى يضح أت 


اي 


3 الحياذ إلى صلاية وتأليف زائد » من عيش علدنا 


قيل ل : لأن القدرة تمماج 


أن التخاخل فى لها يوج سهاء على ماتملمه من حال التنب بالشى الكثير ٠‏ 


وليس كذلك حال الشبوة » ولأن لم يثبث أن هذه الأحوال تؤثر قيها » فوى 


فيا ذكرناء 


كك قالت درن 


ن بصح أنيرجد 


0 


3 


0 


دين 


تنهى تأليف المى إلى شىء ”؟ » متى زيد عليه 
بملات المياة » لأنها لا يصح أن توجد فيا يحصل مثل صفة الحديد وغيره» 
ولايحمل هذا القندر من التأليف إلا 


00 
ألا بوجد منها إلا مقدار تخصوص * » ليس كذلك الحال فى الثمروة , 
الأنها لا تحتاج إلا إلى الحياة والتقبه » و, 


ذلك يوجب ما وجود مالا بنحصر منها 


وعد بت أن لاشهوة أمثالا , وأنها عخالفة لاندرة فى هذا الباب » وصح 
أن الحل الواحسد إذا احتمل الثىء احتمل أمثله » وذلك يوجب مة ماد كرناه 
فيهاء أولم يدل على أن ساثر الشهوات + لها » فى أمها لا تجماج إلا إلى ماتمتاج 


ليه » وإ نكانت مخعلنة . 


وبمد » قو ثبث أن الشبوة كالند, 


لكانت الدلالة ميحة » بأن نقول + 
كان يجب أن يفعل الى منها مالا شراية له » بأ يم الى الشتهى ع الأنا إن 
قلنا إن القدّر حصورة ء فقد بصح ازيادة عليهاء بالريادة فى محلها » لأن الى كا 
عثل احتمل من القد 
ذلك تصحيح الدلالة . 

فإن قبل : إن الذى توجبه من الأصلح » هو الذى تموزون أن يفم القديم 
أمالى » وتقولون إنه إذا فعله فهو إحسان وتنضل » فأما إذال يرسك م 
مالا نهاية له لم يلامنا يجاب مالا يقناهى 


فمل منه قدرا مخصوصا قن قوا: 


عل » لازدى إلى فساد. .وقد بين أن قولتم 


بوجوبه يزدى إلىضروب منالفسادء لابد من واحد ممهاء إلا أن يتركوا للقالة » 


وف ذلك 


الفصل بين اللذهبين . 


إلى اجماع الضدين . والعبء 


< دجره مالا على 


ابنا: أنه لاوجه له يوجب ذلك » فيا كان مقدورا وإن كان 


ييكون فعلا للواجب . 


فى القادر : إن الفمل واجب عليه » ووصقه مع ذلك 


الحسكم أن لايد 


الواجب » فمجموع هذين المذهبين يُوجب عليه 


2 


ات 


لدصفة عغصوصة » وهر قدر على كل ماله نلا المفة . فمجموع ذلك يوجب 
أنه لابد من كونه فاعلاء وإلا اتتقض ماقدمتاء . 

فعلى هذه الطريفة ألزمهم شيوخنا أن يقواوا بوجرد مالا مهابة له » على قوم 
فى الأصلح » وأنهم متى قالوا ها فاه بأته متناء » فلا بد من أرك يلز 
يوز منه أن يفمل مالا نهاية [ل] 
وأنه بقدر على ذلك ء وأنه لو نبله لسكان حنا وتفضلا وإحساناء وكل هذه 


ملذكر ناه من وجود القساد » ومتى قا: 


اللقدمات لاتوجب علينا وجوب مالا نهابة له» فتكبف يصح إزام التجويز على 
الإاب , لولاقلة اللأمل ؟ 


وهذا الؤال هو الذى كر أبو القادم البلشى رح الله فى كيه فى 


: 
الأصلح ‏ عند هذه الدلالة وإبراد مشاعنتا لماء وقد اتسكشف الخال فيه . 

إنه باز على قولكم بوجوب الأصلح فى باب 
الدين أن بفمل تسالى منه مالا مهاية له» فإذا لم يلزم ذلك لمسلة تذاكررنهاء 
فنكذاك لايلزمى فيا أقوله . 


.وبما اعتمده أيضا أن 3 


وهذا بريد لأن الأصلح فى باب الدين إما نريد به فمل مايتكون سكاف 


عنده أقرب إلى أداء ما كاف من الواجبات المقلية » ولا ترجم بذلك إلى جنس 


عخصوص ء وقد ثبت أن لاجتتنع أن يحصل هذا المسم لتليل القعل دون 
أو لكثوه دون قليله » ولاواحد دون غيره ء وهما لمجموعهما ؛ فإذا صح ذلك » 
لم يحصل لالم يفمل تمالى صنة ما قمل » فسكيف يحب أن يفمل مالا نهابة له ؟ لأن. 
الراقع صح أنه يفمل عنده ما كلل » فالزائد عليه ليس بلطف 


1 (0) :سقط 


ل > وقة يتف لخي لاثائية الجتن م كال (لااشي ع 


ولابأى] 
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“كذلك ماقالوه » لأنا قد 


نال »شك ماقد 


أنه لابد من أن يكون لالم يذ 


قله على مذهبوم » قيجب أن يفمل المبيع “أن نام يفمل إلا درا عخصوصا مندء 
أ وام ماخ كر مر 


به القساد. 
واعر أن هذه الا 


إما يجوز أن تسأل عنها على طريقة التقدير : بأن يقول 
تعالى ماله 


لو عل تمالى من حال بمض السكلفين ء أنه لا بؤمن حتى يفل 
نهابة 4 ما الحم فيه ؟ أتقولون إنه لابحمن أن يكافه » من حرث لانصح دخول 
ماهو لليف 4 فالوجود» أو ت#واون يعس نأن بكانه » ويكون بمنزلة من لا للف 
؟ أو تقولون إن اللسألة مستحية » لأنه لايجوز فيا هذا حاله أن يكون لعلفا وقد 
بيذ القول فى ذلا فى باب الآماف » رأن الصسيح من ذلك » أنه بز من لالنلف 
له لاستحالة دخول ذلك فى الوفوع» وخروجه من أن ييكون مقدورا إيحاده على 
وجه يكون لطنا ؟ فتفسيره يقتضى أنه لالطف لهء قيحسن منه أن يكافد . 

وبسدء قر قل ثل 


ته تعالى لا بحسن أن يكافه ء على مايذهب إل 
اكلم 1 
التتكليف محصل ؛ وهذا الاطف يحب ؛ بل ند ثنيقا وجو به »من حيث يملق 
سكليف م يحصل عولا يمكن أن يتما القوم تله » لأن الصلاح الواجب لاا 
ال : إن اقنى لي بفسله تالى لا يسكون واجهاء 
وجوده فالكلام لازم في . 


نيخنا 


أبوعبد الله رحمه الله » فى ذا 


اللأة لازمة »لأناللم تقل بأ, 
أة الازمة »لأنالم تقل بأن 


35 


له بقيره ع لم بوجد سيب 


فإن قيل : إن الذى لم بفله تعالى نقول فيه إنه لايجب » من حيث بؤدى 
إلى فسا » كأنه تلق قدعل فيا لم يقعل من الأصلح ء أنه لو فم لأدى إلى أن 


يكف قوم لولاء لآ. 


نوا وناحل هذا الل لا يكرن ملا-ا وأملح » قد 


ميزنا بين مافعله وبين مالم يفمله ؛ فأثبتها لما قمله وجه الوجوب ء دون مالم يقمله» 


82 


0 


كاعوودت 


وسل كلامنا مما ذكرتموه من الطاعن ٠‏ 
قيل له : إن الذى يفشد اللكاف عند, » عازلة مايصلح لكلف عنده» فإذا 
ل يصح فيا لج اننا رسخا أ يكون مالايمكن دخوله فى الإقوع «الوجود» 
فكذلك القول فيا يفسد عنده » وق ذلك إسقاط ماسألت عنه ءلأن الذى لم 
يفمله أعالى » ليس بإشارة إلى قدر منناه » قيصح أن يتملق فيه بماذ كرقه 
فإن قال: إنى أثول ما ذْ كرته فى المتتاهى منه 
قيل له : فيجب أن تسكون الألة بانية ف 


عليه : لأن الزيادة على 
هذا التاهى الذى قلت إنه لا يفعله تعاك ؛ من حي كان مقسدة ء وعلى التناهى 
على أحدم » فى أن الكلام الذى ذكرناه يتوجه 


الذى قد مله تعالى » بمنرلة لزيا 
عليه » والقسمة تصح فيه . 

د فإنكرن الفمل مفسدة لا برجم إلى حسه على ما بيناه » لأن قليله قد 
يكون مفسدة » وكثيره عخلافه » فإذا صح ذلكء فيجب أن يجوز فى الزائد على 
اله آلا يكرن فاداء فإذا جوزت ذلك لزمك ماذ كر ناه من الفساد». 
لأنه الا" فرق بين تويز ذل » وبين القطم على أنه لا يجب أن ييكون مقسدة» 
فى لزوم ما أرراه ب 


فإن قال : ف أقطع 3 -له على أنه منسلة »من حيث لولم يكن 
كذلك لكان تعالى سيفعله » من حي ث كان صلاحا وأصلح . 
قيل له : نك تبنى هذا الكلاوع أن الأصلح وجب > وم تقد لك ال ب 
بل قد أوردناما. اه فلا يرز أن تمان فيه بمالا يصح إلا بصحعه . على 
أنه لا يموز فيا ل يدخل تحث الوجرد ء أن يقال إنه مفسدةء كا ذكرناه من 
قل نكيت مح التعلق بذلك ؟ 
0 (0ا): ساقمة من الأسل 


: تبح » فلا 
يفعله تعالى » بأولى من أن يقال : إنه من حب ثكان صلاحا وأصاح يجب » فلا بد 
من أن يله » لأندمكا صصح أبوت وجه التبح فيه بزع »ققد نبت وجد الوجوب 
0 
يقببح منه لحاق ذلك » لأنه 
يقال إنه يحب أن يخلقهم »لأن 


بدك إلى قعهم فى لعجل والآجل » فر ضار بأن 


فيه » مثاله أنه الى إذا كان قاهرا على أن مناق27 ب وقيها من السكلن, 


بعدد ماق هذه الانيا » قليس بأن تقول إنه آمل 


ة لمسكافين فى هذه الدنياء 


نين منا إلى أن يكفر » 


المتاب » بأولى من أن ,: لك ؛ لأنه يؤدى فيهم إلى أن بطيمواء 


رل ذل ركل كله برس يعد ان عرل ل حك 1١‏ 


فيه بعش وجوه القبح : إإنه ليس بأن بحسن أولى من 


جوه التببح عنه منتئية » 


وذلك يمع من بن + مع ثبوث بعض وجوهالةبسح في » وليس كذلك 


2 ربا اراي ضفل : 


لأن كل واحد 


فإن فالوا: فانم قد تقولون بنبرت وجه الوجوب فى أشياء وهى غير واجبة 


م فى الاطاف إنه إذاكان فسادا لبيض المكلنين » يحب أن 


قبل له : قد بينا من قبل أن وجه الوجوب لا يحل فى ذلك 


(9) كتال لأسن - ونين الشبول ب مو لارنها) 


3 


٠ 
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فإن قال : فن قولسم أن رد الوديعة قد بحصل فيه فسادء فيخرج من أن 
يكون واجبا . 

قيل له : إنما نقول فيه من ناحية وجوب أدائه »لا أنه يخرجه من الوجوب 
فى الحقيقة . وإنما كان كذلك »لأن الرد الواجب لا يتمين بغمل ولا وقت » 
ويس كذاث نوهم ء لأن الأصلح لو وجب لتمين بفمل ووقت » قلا بصح للم فيه 
ناذكرناه » ولأن رد الوديمة ليس بوجه للرجوب إلا بشرائط ؛ مها فقد ملذكرته . 

فإن قال : ألستم تفولوث. فى الثواب إنه واجب فى حال التكليف ؛ ويقبح 
ارك 

قيل له : إنا تقول. أخرفمله » لثل العلة التى ذكرناها فى رد الوديعة» 
لأن الثواب اللستق لايتعين يفءل | ولا وقت » ويس كذلك ما قالوء فى الأصلح. 


إن قالوا : إذا صح وجوب مالانهاية له من الثواب , وإ ن كان الغمو ل بتتاعى, 
ولايؤدى إلى فساد : فتكذلك تقول فى الأصلح 

نا وإن قلنا بوجود مالا نهاية له من الثواب ؛ وإن كان للفمول 
بتناهى ‏ ولابؤدى إلى فساد » مكذلات تقول فى الأصلح 


قيل له : إنا وإن قلها بوجود مالامهاية له من الدواب فى الجلة » فإنا تفصلذيك 


قله 


فى كل وقث ء وتجمل مقدارا مخصوصا الواجب منه دون غيرء ء وهو تمالى يتل 
ذلك القدر بكله » وليس > كذلِك قولك ٠‏ لأنا قد 31 .: 


الواءسد مابزيد على فعسل ء فإا 


القساة 
واعل أمهم ريما اجمهدوا فى إنامة الدلالة » على أنه محال أن ب:. 
نمل قملاء ليزيلوا عمهم لزوم ماألزمنام . من أنمكان يمي ألا 


0100 


06 


000 


يمرى مجرى الوقت الواحد » بوجوه يذ كرومها فىهذا الباب » ويبينون برا الفرق 


نبل ؛ مماقد ذ كر فى أول السكتاب » وذلك ما لابنفمهم » لأن 


0 قوم بوجوب الأصلح » يؤدى إلى هذا الأمر القاسد , فسك 


أدلة فيه »كان أقوى لاغرض » فلا بح بإذا تشاغلوا بذاك 
أن سكدهم فيه » بلى يحب أن نسم مايذ كرون ؛ ونبين أنه مايقوى الدليل الذى 


4 


تكن دن ارردرا مي عل أن 


05 


محال » فن حقك أن تبين أرث_ القول الذى يزدى إلى جواز هذا | 
على وجوبه » مب أن يكون فاسدا , ولا كلهم فى نف 


وبمد !فإنا نبين أن كم كونه قادرا لم بزل لننسه» بقتضى خروجذلت من الإحلة » 


هذه للسائل . 


جه بن اد 


فإن قال : إذَا كآن أعالى عخاق المباد عتدم لينفمهم » على مايتموه من قبل » 


ار 


ولتم در ؛ وتيف أن مان قيل الرقت فى خا 


هو قصلنا فيا ذكرتاة 


ا ل 


بن أن يكون قاعلا للزائد على ماقمل 
ويب أن بكون فاعلا ل "كبر منه» وإلاعاد على هذه الندمات أو بمضما بلتتقض» 


ولس كذلك مانقوله فى الحسن »الأعالم نقل إنه لابد قبه من أن يفمله الحسكي ع 


بل للزيد علبه قدكان ألا بفمله » على ماعو عليه من صفاته ٠‏ فضلا عن الزائد . 


43100 : سافلة 


1 


7 


17 


0 


ك5 


فكيف يلزمنا مثل ماألزمدام » وقد ينا فى أول باب المدل » أن الحسكيم إذا عرف 
القمل أنه حسن وإحسأن ء فله أن يقعله » وجملنا ذلك كلمل فى أن له له لس 
يجب فيا له أن ينعل» أن يفمل لامحالة ؛ وإذالم يجب ذلك فيه ؛ يجب في أمثاله أولا » 
وليس كذلك كون القمل واجباء لأته يقتضى فى السكيم أنه لابد من أن يفمله » 
افلا يصح فى نفس الواجب أن يقال إنه ل ينمله» ولايصح فيا هو بمثل الدلاة . 

اليل ار خنا رحمهم ان على ذلك بأن من حت الواجب 
ألا يستحق به الشكر » وإغا يستحق ذلك بالتفضل اإذى بفعله القادر »مع جواز 
ألا يفءله» على بعض الوجوه . 


ويبين ذللك أن قضاء الدين لا 


وقد استدل 


به الشكر » وإنما يستحق ذلك بالتفضل 


نك أن 


» مع جواز ألا يفمله فى يعض الوجوه 
اعلى فاه »ولو أت أعطى / هذا القدر تفضلا» 
»فإن أعطى بعده 


اذى يعاد 


قاطى الدان له 


الاستحق الشكر ا ولو أنه أعطى تبل الأس م يستحق ال 
لكر 
ولا قرق بين الخالين إلا ماذ كرناه » فلو كان سائر مايفءلهالقديم '. 


القاقم واجباء لوجب ألا يستدق الشكر بإنمامه وإحساته » وثيوت ذلك يبطل 


هذا القول 


تخ تمل الشكر عليبا » فتكذلك القول فيا توجبه 


ا إن قلم بوجوب الثواب والأعواء 


والأاطاف » قإن عند 


نت الأصاح . وذلاك لأنا انقول فى جميع ذلك : قدكان يوز 
ا د 


كان 


رى شمرى ال 


تمالى قصد بالتسكليف والتمر يض الثواب. 


1 


300 


بالثواب فلك يستحق تعالى عندنا الشكر على بجيح ذلك »وليس يصح للقوم 
هذه الطريقة » لأمهم لا يقولون فى الأصلح إنه تفضل » ولا انه متعلق فى وجرية 
بسب تقدم » هو متفضل به » لأنهم بوجبوته الأمى يربع إلى حال العبد القع » 
وإل حا تملك » من غير تملق بأس مفقدم + فينجب لزوم ماذ كناد لم 

ويفارق الشكر اللدح فى هذا البابء لأنه لا يستحق إلا بالإمان والتفطل 
إذا فمل » هذا الوجه » وليس كذلك للد ء لأنه يستحق على الواجب وقيرة ؛ 
على ماتقدم ذكره » فليس لأحد أن يقدح فيا ذ كرناء بهذا السكلام . 

يبين ذلك أن قضاء الدين مق به المدح ء ولا يستعدق به الشكر »ولوكان 
“كالدج لاستحتا يناب . 

وسبذه الجلة قلدا إن السكافر والفاسق قد يستحقان الششكر على مليقع مهما 
أن» دإن ام مز أن يستحقا للدح . وقلنا إن الم اللستحق 
ثر فى استحقاق الشكر والمسكة , 
أر به . وذاك لأن الواجبات وإن اختلف وجه وجوبياء 
يُستحق فيا نفمله من الإحسان ‏ الذى 
وكله داخل 0 عليه أن يفمله. 
به . بين ذلك أن مابلزم أحدنا من المطلية لا يعد 


الشكر' به إذا فمله ٠‏ وجب من جية الاستدانة ‏ أو غضبا وإيلاما"© وغير ذللك» 


وذلك ببين أناختلاف وجره الوجوب لا يؤثر فى هذا لباب 


فإن قال : فيج 


كاة أو كفارة أو غيرهمامن الواجيات » 


107 كران جيه الى شا رماو مدق ودر باج 
أوضع وأتزب 


0 


7 
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نه لا ببعحق الشكر على نفس المطية والدقع » وإما يستحقه على 
بثار عبن على عين ء لأنه قد كان يحوز أن يتصدق به على غيره من الققراء ع 
بن الشكر على هذا القدرء 
وذلك لا يتأ لقوم » الأنعندم أن الأصلح واجب لكل أحد» فلا إصح فيه 
طريئة ال 

فإن قالوا : ألببس التتى 
ماء» فإن كان ذلا. 


فوضمه فيه خاصة عنزلة التفضل ٠‏ فيجوز 


ايستحق الشكر على أن بست غبره شر يمن 
اجبا عليه ء ولا يستحق ذلك على قضاء الدين » فبلا 


لا فيه تائف وتقول إنه متفضل بع فلزاك 
كر عليه » وإذا “كان الملاف فيه كالللاف فى الأصاح » فلا تملق 
لك ب . ولثاث نقول إنه لو ازمه يذل هذا للا.» من جمة غم يلحق على عطش 


من سقاه» ل يستحق القشكر دكالا يستحقه على قضاء الدين . ولذلك تقول إن 
مايفمله الإتسان يولده من جهة سرور باحقه, أوغ يتصرف عنهء لا يستحق 


به الشكرء لأن ذلك واجتٍ عليه ؛ لأجل دفع الضرر 


اه : أنه إذا وجب عليه إيصال المطية إلى غير» | صار ذلك 


ن حقوقه » حتى أو كف عن لكان لصاحب المق تباوله ؛ وماعذا عاله 


ى نه الشكر , لأنه لو جاز ذقك فيهء لجاز أن بست حق القاصب 
الشكر. على رب المين القسائمة » قدا بطل ذلاك» وم أن بذل المبين. 
استقاق الشكر يناقكون الملية 


لايموزان 


لاع مساك فر ا 


حا لمكن . 
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إذا كان فاعلها متفضلا سيا » على الطريقة الت ذ كر ناماء 
للوكان ماية ل تال بسباده هذا حال » لوجب ألا يستحق الشكر » فإن التزم ملازم 


استحقاق العبادة هو كان النعمة المظيمة ‏ على ماينا من 


قبل » بق لم ستحق 
ها الشكرء لين أن يستحق المباد 


ود استدل شي 


انا أأبو هاشم رحه الله على ذلاك بوه آخر ي: 


وهو أن التفضل فى أته معنول فى الأفمال ‏ بمنرلة الواجب» و 


البيح وللباح » فإذا صح ذلك لم يز الا ينبت هذا القسي فى أقماك تمل . وعلى 
قرلم يجب فكل 


جا قلناه » ألا ترى أن الواحد منالماصح أن يفمل الواجب » صمح أن يفع ل التفضل» 


ل 0 


ب ؛ وذلك 


والقديم أعالى فى كونه فادرا اتزيد حاله على حال الواحد مناء فبآن يصح منه أن 
يفطل أولى » وليس يمسكتم دفع التفضل فى أقسام الأفبال » لأن ذلك مما يمل 
باشطر ار فى الشاهد ؛ كا يعل أن فيا يقمله الإنان فى ننسه مايكون وابيا علبيباء 
وفيها ماهو تدب , فتكذيك فيا بوصل إل التسير » فيه واجب وتفضل » وإذا 
اصح دخوله فى فملتا » صح دخولة فى قله تعالى . 


فإن قال : إما صح ذلك عليس! , لأن الواحد منا تلحقه الأضمرة بالمطية » 


وينتقع بالنع ‏ وليبى كذلك حاله تعالى ) قصار جميع 
لمذه الملة 


و كي 


له : إن اختلاف القاعلين لا يؤثر فى سعة هذه الأقسام 


ذا اكلام وبين ا 


من الله تعالى متيل . 


1 


٠ 


“2 


6 


الباب . ولا فرق ببنك وينهم 


قالرا إنه تعالى يفمل الفبائج » ويستحق الدج » 
ة » لأن أقسام الأفمال وأحكامها 


وعن مضي جعيات! جام فلبا بعلت هذه لمر 
لا مخعافان بإخعلاف وال الناعلين ؛ قسكذلك ما ذكرناه 

فإن قال : ألسثم تقولون إن المباح يستحيل دخوله فى أفعاله #مالى ه وإن صصح 
دخوله ى أنسام أقالناء ثلا جاز مثل فى التنضل؟ 


قيل 4 : إن للعتير بالعائن دون العبارات ٠‏ ومثل امباح قد يدخل فى فمله » 


» ولا صفة له زائدة على حبه , فقد 
يحوز مثله فى التفضل ء فذلك مبعد 
عليك فى العنى » لأنك لآ تثبت تقعا واصلا من جبتة تعالى إلى أحد ء إلا 


الأ ]نافع فى الأعر فرعن 


جازوذوله فى نمل سبحانه ٠‏ فيجب أر 


وتقول بوجوية. 


وبمدء قرم نيت فى أله الماح »ل 


مقدوراله »كا تثبت القبائع «قدورة له تعالى ٠‏ وإن تعالى عن فعلها » لكونه 
حكها . وليس كذلات حال القوم كأنهم على مأ ألزمتام »الا ين 


| اكلام » لاما يقد 


إن فى مقدوره 


التغشل ء لأن مايص حكونه تفضا من الناقع للومتلة إلى التير » هو واجب 
لالة » ولايجوز : وكان لا يجوز إلااكذلك ‏ وهذا يوجب نف هذا القسم 
عن فمله آعالى » وعن مقدوراته » ولر جاز ذلك لجاز مثله فى أجناس الأقمال 


اوضروبها » حتى يثال فى بمشما إنه تعالى لا بوصف بالقدرة عليه ٠‏ وإن بح على 


ا 


يبين ذللك أن الواحد منا فى المطية الو احدة يصح أن يقعلها تفضلاء ويقملها. 


واجبة ؛ ويختاف حاله فى ذلك باانصد » فصارت فى أمها نفع على وجيين بالقصد » 


عنزلة الخير الذى موز | أن يقع القصد على وج ء فسكا لا بصح فيا ا نا 


أنه تال يصح أن ينل ء على بمض الوجوه درن بعش . ففكذلاث القول 
فى الععطية . وهذا ممنى قولنا : إإت ضروب الأفعال لا بقم فيها اخخصاص 
فى اتقادرين 

ديل آآخر : َّ 
الصلاح والأصلح » اوجب على الراحد منا أن ينمل ذلك » الأنه در على فل ا 
“تسكن منه» واللقعول به ختتاج إلى ذلك » متتقع بده وقد علهنا أنه لا علة الأجام. 
ذلك على القديم تعالى لووجب ١‏ إلا مأذ كر 


استذل رمه الله على ذلاك بأنه لو وجب عليه تعالى أن ب 


0 


كون المطية واجبة عليه » لأن وجه الوجوب إذا ثبت فى الفمل » 


1ران سي ل 


ثبت وجوه اء ولا عتاف فى 
من قل 
فإن قالرا : كذلك نقو! 
قيل له 


ا ريج 


قيجب على الواحد منا كل ٠١‏ اكه أن بتصدق به على الحتاجين » 


يماما 
منا هذا اكلام » لكان ما ل أوجبنا ذلك عليه تماق 

فيل له : قد عدنا أنه سيحانه ها لا تضرء العطية » ولا يفيه انع , الاالأمن 
برجم إلبها » ويختص بها ».بل لأنه فى ذانه تستحيل عليه الناقع وللضار » غك 
اللية التى عى مناقع واملة إلى العباد 6 + 


تحيل عليه » فليس ذلك مما تين به ذ. 


1 


ع 


وما هذا حاله لا تموز أن مجعل وجها اوجوبه »كا لا يجوز أن يجمل و. 
القمل منا ٠‏ أنا ماوكون ء ووجه حسنه من الله تعالى أنه مالك » على ما تقونه 


فى وه الوجرب »ماين به بعش الأفعال من يمض» 


وفى ذلك إسقاط ما سأل عنه 


وبيان ما قاله شيوخنا رحهمم الله فى ذلك : أمهم قالوا فى جواب هذا السؤال 
إن ذلك شر ممكم للا ليس إملة ؛ إلى ما هو علة » وهو عئزلة قول القاثل : 
الجسم أيضا صر شرك لسع مريكة وكير ا أر ار جره واتركة ‏ إلى 2 
ذلك » فسكا أن ما هذا سبيه مُطرح » فسكذلك القول فها ذكرتم . 

وبعد » فإن التفرفة التى 3 كروها لو صحت لوجب منها ألا يازم أحدّنا 
قضاه الدين » لأنها عطية تضمره » وثر مع ذات لكان ينقمه فلءا كان ذلك غير 


مؤثر فى وجوبه + ول يمز أن يجمل تقرقة بيدا وييعه تمالى ٠‏ فيقال : إن الدواب 


يجب علي ء لأ لا يضره قمله » ولا بنقنه منعه » وليس كذلك قضاء الدين » 


فكذلاث لا يحوز أن يحمل تفرقة فما 3 


وبمداء ققد صحأنالض. 


فى وجويه» الات أ نكل ما نشبيه 


فصارت الضرة جهة لجرب الامل عليه ٠‏ 


لاوجوب ٠‏ ومؤثرة فيه 


وبمدء ققد نيت ف المبارات» أن الشقة إذاكان نها أ كث» فبى أدخل فى 

الوجوب » فككيف بقال إن من حت المشقة أن تخرج الفمل عن الوجوب ؟ 
وبمدء ققد علنا أن الشقة لت فى الفمل ٠‏ "تير الل أنفع » لأن كواب 

الستحن عليه يمير[ كثر » فإذنكان من أصل النوم أن الامل إذاكان أنقم . 


2000 


م 


5000-6 


فهو أو بالوجوب ٠‏ فسكانت المثقة تدخله فى كوك أنفع ٠‏ فيجب أن 


كيد وجويه | 
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المي فى ذ. 


إلون في تمالإنه يجمبأت 


له للضار » ويس كذلك أحدتاء لأنه لا يازمه الأمآف » 


اق » ولذاك قلم : إن الولى إذا استسق غلامه » وعل أن لا بطيع إلا بأن 
ماله إن ذلك لا مب عليه » لأجل للشرة » فكي أتنكرم 


لا نوجب اللطّن”" إلا على لكلل . ونوجبه على 


ذكرنلها فى بإب املكف » اك لا يا 


1 


وهو غالن 
ار ماله » لا ب لكل ماله فا 


استجلاب تفع إ. عظلياء 


على نفسه التاف إن لم إسقه ؛ لوجب عليه بذا 


:وإ توجب عليه ذلك معالسلامة »الأنه 


0 


ون 


ار إلبها بين الأمرين إلا ماذكرنا 
سحمة ما اعتمدنا عليه 
رف عقول المقلاء فى الشاهد . 


جاب عن هذا ألة ونائرها 


0 


ذلك © ولاتثر: 


الوجيين » وثبوته فى الآخر » وذلك 
الغائب والشاهد ء لأنا فرئنا بفرق 

قيل له : إن شيشنا أ هاشم رجه بأن قال 
إنه محال أن يوجد فى العباد من لا نضره المطية » لآن الذى بذله مما ينتفع به إذا 


منعه » ولاءد فيمن هذا حاله ؛ أن تلحقه المضرة يبذله » ولولا ذاك ل يستحق مدحا 
ولاثولا » ولا استحق على من غميه منه خوطا وبذلا 


ذلك أن ذلات القدر من الماء والطمام » لكان لا ينفعه ممه : ولس 


: 
إمض القادر بذللك أولى من بعض » لأن الميع إنما مجتمع بانشمام بعضه إلى بعض » 
لوجب من ذلك ألا ينتفع جنع بميع ماتلسكه من الطسام والشراب » ويطلان 
ذلاك بين ؟ فإذا صح ذلك م ينم للقوم ما دعوه فى الشاهد . 

قال رحه الله : فإذا م يصح أن بوجد فى الباد من هذا حله » فالسائل منهم 
إذا سأل عن لة » فكأنه سأل عنها بذذكر العبد » وأراد القديم تعال » 
لأنه الختص ,أن الملية لا تضرم ء والنع لا نشمه » واطلاف ييننا وينهم عو 
القديم تمالى » فإذا كانت مسا عل مارتبناها لا تصح إلافيه » واتطلاف دون 
ا نح ان تكن لام 0 

فإن قالرا : إنا نسل ماذكرتموه ء لسكنا نأل على وجه 
الكثر الذى صفته ماذكرنا ».لا بعتد بما يفعه من المطية فى المضرة » قرجب عليه 
؛ وجعله أصلا على هذه الطريقة . 
قيل له : خبرنا عن هذا اللسكثر لو اعند بذلك فى للضرة» أأكان مب عليه ؟ 


» فقول : إن. 


ذلك ؛ دون من يمه مُضرة 


060( تمرك علية) أى 
امطلاح فى حاب ال 


اع رسي 


6 


فإن قالوا بننى وجوبه » أبنلوا حم الشاهدد ٠‏ فاث قرا بوجويه ء أبطوا 
يا أوردى الاق 

على أن جميع نع ذلك إاابصح قلقي يدلو لالم لمم » الأن عل الم 
إغا بتكام قبا مم تساي المسكم » وغعر دف فك لف وقول قسن هذا 
إنه لا يمب عليه البذل إلا عند أعس عارض ء وهو أر 


الجاع المطشان » فيلزمه ذلاك تمر 


السمع » لأنه اطاف » كا تقول بوجوب الصا ا 0 
اليعتد » وصار حاله وإن ل يمتد بلضرة» كحال من يمتد بها عندنا فى | هذا الياب ؛ 
وف ذلك إسقاط الؤال 

فإن قيل : فإنا ندّعى فى ذلك ضرورة الفمل » ولا تقسكر فى غالفتيع 

قيل له : لا دلالة "كدف بطلان تولكم ؛ من ادطاء الغسرورة عليناء ق 
خلافه . على أن ادعاء الضرو إرة فعلة الحكم لا تصح ؛ على مابيناء 
قل ؛ لأن كل حم شمله بمتطرار » فلابد فى معرفة علته من الاكتاب » 
صح ذاك؛ | جك 1 


00 بدعوا إلا أن هذا الفمل وجب اء 


جمة الفمل ؟ ولأن البذل لا بضره ء وال لا يتفمه ٠‏ دون أن ب 


إن ذلك 


واجب سنا 
فإن قال من لا يقر بالسمع من أعل النقول ؛ نمل وجوب ذلك 
قله فى هذا تخالف » ولاافرق بين من ادعى وجوب ذلك فى اللكثر. 


أو ادعاه فى اله 


5 الفقير الذى لا يماج فى البذل إلى ماييذل » لأن المقل 
لا يفصل ين الميع فى ذلك ؛ ولا فرق بين من بقول 


بوجرب بذل ذلك للإنسان 
الختاج » أو بوجوبه لاجهيمة » أو ليمش الميران » ولافرق بين من بوجب بذل 


19 


ذلك ؛ وبين من يوجب بذل السكسوة » وسار بايتعلق بشبوات ذلك الجائم» 
إولافرق بين من يوجب بذله جائع واحد ؛ أو لأهل بلد لحقهم فحط ويؤس 


» لاتفاق حلمم فيا يتعضى مموتتهم » و بطلان ذلك ظاهر . 

قال : قد علننا أن الواحد منا يفيح منه أن يمنم غيرء من الاستظلال بظل 
داره » أو نناول مارماء من قالة مأ" كوله »أو التقاط الحب الساقط من زرعه يمد 
الفراغ من حصده ؛ إلى غير ذلك » وإنا يقبح ذلك » لأن ذلك الانتفاع من الفير 


لا بضره » ومنمه ل يتعه » فإذا كان تلك بهذء الصغة فى سائر ماعذلق من متاق 
العباد » فيجب أن نسكون واجبة عليه 

بل له : إن اذى يقبح لأجه من المبد اللفع ‏ ما سألت عنه » هو لأنه عيب 
فيه » ولركان له فيه 5" افع » وإنكانت العلة التي ذكرمهاقامة 
رهكذا نشول فيا خلقه الله تعال » ما يصح الانتفاع به ٠‏ إن لا يمسن مده أن يمسم 
العباد من الانتفاع به ؛ لأته يكون عابنا بذلك ٠‏ تعالى الله عه ء و إنما يحسن مه 
الدع إذااكان لاخير فيه مصاحة » فيخرج عن كونه عَبئا ؛ وهذه الجنة قلنا فها خلقه 
أعالى من المتافع » إنها على الإباحة ‏ إلا أن بره السمع فيب 


لان 


فلسيعلما 
الوضع مما يشأكل الملاف يننا وبين القوم » لأنهم يقولون برجوب ابتداء 


النافعءولم يثبت فالشاهد أنه يمب علىالعبد أن يتنم غيرهءعلى الوجه الذىتملق به . 


٠‏ أنه وإن قبح من أحسدنا ماذ كروه من النع » قفير واجب عليه 
بهاء ويركب فى الحائط الرآة لينظر ثيباء أو يرع وعصدء 
التكن سقط عنه بن الفضل مايلقطه الفقير . إلى غير ذلك؛ ققد قصل 
المقل بين النع من هذا حال » وبين ابتداء نه » وف ذلك إسقاط تملقهم 
بكري 


م 


م 


ولا فرق بين ما أجبنا به عن للسألة » وينمها إذ سألوا عنها على هذا الوجهع 
كثُروا من صفات الغنى » وكثرة ماله » و 
وصف التقير التاج المضطر ء لأن المال فى 
القديم تمالى أعلم الى أن الذى يحتوى عليه من المكلّف ٠‏ يكفيه طول عبرم 
فى قضاء أوطاره أجمم » بل يتكفيه ويك أهل بيده » لم شامد هذا الضط* 


فزافوا ف شرحها» 


ابنا أن هذه السأة غير معلومة + لأنا لااثير أحداقى المثل هلم 
صنته ء فلا يصح التملق بها » ولو ثبت أمهسا معلومة » لسكان جوابنا آلا يلو 
حال هذا الننى مع هذه الصقات من /أمرين : إما ألا يرما عليه الشطر 
البتةء ففير واجب عليه أن 00 01 51 بغت بذلك » فيلز 

لدع الشرر ‏ وق أن إي قب لهم السكلام » قال لم :اق أن ديم تال توف 
الى ييذها للمضطر ء أنه يكنيه طول 


الفقير الذى يمد قوت يومه » مع هذه ال 


إليه ء بأن يرؤقه حالا بعد حال » وشاهد هذا المضطرن» | كان يهب 


ا أبو هاشم رحمه الله بوجه آخر ء على هذه الطريقة , فقال 
تعالى تمل الصلاح والأصلح على الوصف الذى ذ كرنا » لوجب 


2 


0 


دعم 


ذلك فى الشاهد » ولو وجب ذلك , لمزم الإنسان” النائةٌ » ”م تازمه الوا جب 
لأن الوم من حاها أنها صلاح له وأصلح » كالواجب ء ورلا لاك لما رب 
نمالل فى فملهاء ولا استق علبهااثثواب » ولا مجوز أن مب على القديم نمالى 
فمل الصلاح بالعبد ء ولا يلزمه أن يقمل الصلاح بتقسة. 

ين ذلك [أنه] ذا وَجَبِ عند السكايف عليه تعلق أن ,للف لسكذلف 
وجب على العيد عند التعريفء أن يقل باهو للف له 


امقدوراته » ولأن الوجه 


الذى يمب عليه تعالى » قائم فبه فيا تُخصيه من الأقعال » وهذا بوجب (! 


الفمل والواجب ؛ فى العّل والشرع » وما أدى إلى ذلك وجب فساده ٠‏ ومقى 
01 انر 


من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم بإضطرار » فى أفمال مخصوصة ءأمها ناقلة؛ 


0 اهن ذل ٠‏ وضرورة 


7 
والفلعن أفمال التكذلف ء هو عارة من 
رحه الله على هذه الطريقة » أن يكون 
ل ل اك 
اد ودقع للضرورة 
غإن نال + إنا هولق الطل أإنه كالترش + لولاا تنضه تماق بإمقا 


بواجية »كا تمق بعضها أنه واجب » وليس بقل » فن نقى الندب 


را امد ترم 


ترك الففل كقرك الفرض ف اقب » لأن 


الصلاح » وهذا كالأول » فى أن القول به 


المثاب فى تركه » وإنما فارق الواجب ؛ لأنه مواد بقوبة ترك » فلا 


بلع ملذتكتم . 


ناب إالم يفط ء ثم تين 


أ : إعا يتم ماقلته متى دللت على أ إستتحق 


0 


أن ذلك المقساب قد أسقطه لديم تال بضله ‏ فأما واطلاف واقم فى ثبوت 


المذاب » قبل الكلام فى سقوطه » فالذى قلته ميد 


وبعدء فإما يحوز ذلك لورود السمع بماذ كرته ‏ لأن التفضل بإسقاط العقاب 
لا ألم عقلاء إنما يم سعساء فأىة سمع ورد بذلك ليم لك ماقلته ؟ 

ويحب فيمن لا يعرف هذا السمع إن اذعوا سما فى ذلك ,أن يمسّن فى عقله 
ذم من م يفمل النافلة »كا بحسن ذلك فى الواجب . 

وبعد ؛ فلافرق بين من ادعى فى النفل ذلك » وبين من قال فى البباج : 
اب بألا يفل » لسكده سبحانه تفضل بإسقاطه » وفساد ذلك بين 
تفطل على 
» فيكون فى عقره النف لكالقرض » وادماء ذلك عنرلة 
عقول : الحسن كالقبييح » والإحسانكالاساءة؛ 
على أنه لا ينو إستاط الءقاب » من أن يكون قد أخرج الفمل من أن يكون 
جما ء أو ل يؤر فى وجوبه » فإن أخرجه م نكونه راجبا » فيجب أن يوز منه 
نمال أن يسقط عقوبة الواجبات » فيخرج من أن يكون واجيا / وآن يموز فى 
من اللتكلفين ‏ ألا يجب عليهم فمل به » على رجه . 
"كونه واجيا : فلا عاب فيه ه حتى يقال |. 


على أنه يحب عل هذا القول » أن يجوز فى يعض الأزمان » أنه تلم 


أهله بإسناط عقوبة ١١‏ 


مايقوله بع اليرة » من أن 


شد فو لتر 
وإمدء فى حرج 


0 


وهذا القول بؤدى إلى اءلق سقط عقابه » ونعاق ثبوت العقاب 


2 
الذى إسقط بوجوب ء رهذا حال 


قاط اسقاب لا ترجه من أن يكون واجباء فالكلزم لازم 
هر ء ولاقدح لي فيا أوردوه ؟ وكذلك الكلام عابي م: 
من أن بكون واجباء لأنه آمالى وعد بإسقاط عقب » أو حك بذلك» أو أخر به 

فإن قالوا' : إنمسا قلنا ويس 
كذلاك الإخلال بالواجيات 


آلوا : إنعا خرج الفل 


الأن الإخلال به ممئزلة الصغائر ال: 


0 


0, 


يك 


قبل لم : وهذا ما ممما » واو نبت أيضالم يؤر فى وجوبه ؛ فا قدمناه 
من الستكلا يتل ؛ ألا ترى أن كرن النعل ل يمع من أ 


اسقط عقاية. 


مه ؛ وإن 


دا 


يب على هذا القول الاعتع فى بعض السكلفين »أن 


بيد عقاب إخلالم بالوافل » على ثواب مافلوه من الواجبات ؛ فلا يكون ذلك 


لاو ا ا 1 ا ال 0 نايت 


ذاك واضح . 
فإن قال : يوج ب كون السكاف مُمْرَى بالندول عن بعض الوا 


لم بعقله أند لا يستسق العقاب إذالم يتعله ٠‏ وهذا 


ولذلك قلنا إنه نعالى لا يرف لكلف الصغائر » ولذلاك 


بإسقاط العقاب » لما جاز أن يعرف لكلف 


وقد بينا الكلام فى الإغراء »وما يوز أن يقع منه تعالى ويكون خار ا 


ونا أن يقمله وهو داخل فيه فلا وجه لذ كره. 


وبمد . فإن إسقاط العقاب ليس بأن يقال إته صلاح فى الإخلال بالتفل » 
كل ان ار 


العبد فمل الل » فيكون أصلح »نا يؤدى إليه من التواب » رهذا يوجب أنه 


إن الؤاخذة بالمقاب أصلح 


أمالى بقمله ماهو صلاح » منع الديد من 
1 


0 


كل إن جك توس ل ل اليد تاي لا 


11 
بأو من 


عقوية الإخلال بالتفل . 


يذولوا فى اللفل إنه 


ليس بصلاح »مسا ذ كرناه من أنه 


يزدى إلى ثواب دالم »كالواجب » وما هذا حاله لا بد من كوت 


0 


م 


ل ل 


فإن قال : إن تعالى إتمالم يجب النافلة » لماك أن فى فماها صلاحا. » ففى 
تركها صلاح ؛ ولي س كذلاك حال الواجب 

قيل ل : إن تركها راحة ودّعة »وتجرى مجرى الاذة » وماعذا اله م 
لا يمو زآن يكون سلاسا ءكالنافة » لأنه لا يسعسق به الثواب . 
ل : يستحق به ذلك «كاقد يستحق اللكاف عند فى نض 


الثواب » وإن “كانت لذة ؛ ولم يكن 


مال 


قيل 2 : إنالا نوجب فيا مختص +بسذه الصغة الثواب أأبقة » وإنما 


6 


أو غبرء؛ وديا ٠١‏ 


الى بالأ كل والشرب » ك! يتمد 


لهأو فيا خسل 


شرح ذلك » وافلك لا تجوز أن 


أثمال الشاقة . 


دنا أبو على ره الله هم عند هذه المسألة : لو صح استحقداق 


ذا حاله »لصحف أهل المنسة 


الثواب ع. إسعحقوا الثواب » على تنسمم 


بالثواب . وهذا يؤدى إلى أن يحوز فى بعضهم أن يسير متزلة البى: أول 


دخول الجنة » فما يستحةه من منزلة الثواب ء وهذا مالا خلاف فى قساده» لأمهم 


أجمموا أن أ أحدا منغير الأنبياء» لا تبلغ ته قل مبلغ درجة ال ل 


من أحواللم » أن ذلك لا يلزمنافى للؤمن فى دار الدياء لأنالا تجوز أن 


ببق من العم القدر اقذى يبام واب طاعته مبلغ ثواب الأنبياء » ولو أنه عدر العم 


المي » لوجب ذلك » ولس كذلك حال أهل الجن » الأنهم يتتعمون أبدا ولا 


جم فالككلام لازم لمم 2 


عند النوم أن ام لاله 


35 


عم 


فى حك التكقين » فلا موز 
أهل الجنة. 


بدفموا ماقلساء » مل مانفوله ثمن فى 


إرت ترك الناظلة له صفةفى الشاهدء ها يكون ملاحا » 
ا ا شرا 
كن لولاء ؛ فلزلاك صار صلاحا ؛ وجاز است 


له :كأنك تقول: إن أداء الفرض عنده بكون أسبل وأمكن ١‏ وقد 
ذلك كلا كان أشى فهو أصاح . وهذا يوجب سد «الاله » لأنه بتقس 
ري الشيانى الوادي لمرلهنا 


فإن قال : أردت يذلك أنه عنده يه 


تكن ؛ ولولاه لم 


43 تدهنا أن قبل ناعون شعن عسل سح 1 ين 


النشل ؛ على ماقدمناء . 


وبمدا» فإن هذه السنة إذا لمج تراك التقل من أن يسكون لامشقة فيه 
البتة » نكيف يصح أن يسكون صلا ؟ وقد ببنا أن ماهذا حله لا مجوزآن 
تسق به الثواب على وجه » ولو جار خلافهء لجاز أن با 
هذا صقي ء إنه لاح . 


أ 


ا 0 


اهم وجوب النافلة » فكأ نا1| 


ا 


فين قال : إذا تضادا لم يصح ذاث 
قيل له : إنالم تلمك أن يميا على الجع ء ققل بوجوسهما على البدل » رقد 
علدنا أن ذلك فى الفساد تمئزلة اقول بوجوبهما على المع 
بوسهما على البدل لا بر لم لأن بقله لأحدهاء لابد 


ويعد؛ فإن القول 


من أن بقرن الصلاح الواقع بالآخر + فليس يتأتى لاعيد أن يستوى كل معالله » 
وبثارق ذقك ماتتوله فى السكثارات وغيرها ‏ أن وما فل البدل + لأن الربيه 
الذى له وجب » يحصل عندنا بالواحد » حتى يخرج الآخر عند وجوده » من أن 
حكن مسارم 7 


كر" 


لبس كذلاث ماقالوه » لأن فل الفرك لا فرج النفل 
ض يقع بم 
وقال رحهة الل فى وجوب ذلك أيضا : لركان الأسك قالوااء لوجب ألايمد 
كبا ؛ لأنهم قد سَرُوا ين تركها 
ارفملها »فى أمهما صلاح » وهذا بعلاف دين الرسول » وإجماع الأمة . 

فإن قالوا : بإن تركها وإن كان فيه سلاح ‏ قيس يبلغ مبلغ مافى فعلما من 
الصلاح ‏ قزلك صح ماذ كرتم . 


من الفاقة » أفضل من 7 


قال رمه الله فى وجوب ذلك : فكان يجب أن تسكون النافة واجبة » 
لماها من اللزية على تركهسا » وأن يسكون حاها مع تركها » حال الواجب 
مع النفل 

وبسدء فإذا كان فى تركبا 
فى فبلها ؛ فى كل وقت » وى كل مكلف ؟ وهذا يوجب الششك فى بعض 
الأوقات » فى بعض السكافين » حتى يموز أن يتكورت نارك النافلة أفضل 


من تاعليا . 


دم صلاح » فن أبن أنه دون الصلاح الذى 


1 


2 


على أنه 


مافيهما م نالصلاح أوالزية لقم 


ذال للم لا تخلر حال النافة ونركها من أقسام ثلاثة : إما أن بتساوى 


وإنتساوي » فالواجب عابهم اقول 


على التخيير ٠‏ وقد بينا مافيه ؛ وإن كانت المز بة لأحدها , فواجب أن 


وجو 


سر ا 01 


ا 
تركها واجبا » أو مختاف حال السكافين » ففى بعضهم يكون فعاها الواجب » 


وفى بعضميم تكبا » وقد بيدافساد ذاث أجمع . وقد ألزمهم رح الله القول بأن 


المكفارات الثلاث 


على المع لاعلى البدلء 


أن الجامع ينما » يستععق من الثواب! كر مما 


من صاحيه له 


5 


جويهما يما لأن نم لأقدوا 


فمل الأصلح » فك يِب فى الابتداءات أن بكأن » فتكذلك يلم أن يديم 
هذا اكليف . 


نه تعالى ء لأنه يمل من حال السكاف أنه يكقر ويشصى. 


ولوكان للعلوم ماذكرتم + لكان بد 


فإن فالوا : إننا لا ب 


مه الل فى جواب ذلك 


كال نبياء واللانكة » ألا بقظم تمالي اله. 


)من د كمسر اله 


8 


م 


فإن قالوا : فى إدامة ‏ 
قبل للم : ولم صار وجوب القطم لأج| 
التيمية لصالاحه . 
إن مقر 


مقام إدامة تسكليقه 


قساد لفيرعم ء فلزلك يقيه 


ات ان م 


إن على يتنهم فى آآخر الفسكليق ء بقمل 


مم ثواه » ويقوم 


اثواب القمل الواحاداء 


اوقال رحعه الل : تدكان يجب أر 


للحنة ليجتمع للم ثواب الأمرين 
وبع ؛ فإن لون الفير 


فى مض السكلنين أن :, 


بقيته لانتكون فسادا » وتجريز ذلك يوجب تمويزالقول 


رج ود سكي 


0 


نهاية ٠‏ لأنه ئيس بعض الغايات بذاك 


0 


وقد استدل شيخنا أبو عيد الل رحه الله على م 


» تقال : كان يحب أن يزم أحدنا تمظم 


كره ومدحه » لأن ذلك ملاح ل » وهذا يوجب "كون 


اث قد تقدم ء وأوردنا فيه وجوها . على أن حال الشكر 


وافتمظم لا نتاف فيا فيهم من اللثقة » بأن يكون مستحقا أو غير مستحقء قو 


5 


كانت الشقةتؤثر فى وجوبوماء معن الامتعقاق» لأثرت فى ذاث مع الاستحقاق » 
الأن الخال واحدة. 


ومن أبن أن هذا الفمل صلاح للشسكور للع ء وألح لدع 


ليم ماقتم 5 


إيصال الثزة والسرور إلييه » 


بسكون الصلاح 


قيل ل : لأه يانذ بذاك ء ويسرة بهء هم 


وماهذا اله » لابد من كونه صللاحا وأصطح ٠.‏ فإن قالوا :لا 


إلا الصمواب 
ققد يبنا فاد ذلك من قبل » فى باب مفرد . 
فإن الوا : إنا لانم أن للدم الشتكور بسر بذاك ”" ويلنق 8 
قبل له : إذا كان لكان مستحقا له لالقذ به وسرت ء فسكذاك يجب إذا قعل 


به وأمَا يسيسقه ‏ لأن السسرور والالتاذ لا تالف حالما يمسن القمل و 


واستحقاقه وخلافه 


فإن قال : لو سر بذاك والتذ ء على مذ كرم» لم يد 


أكون ذلك صلاحا » 


قبح منه أن يانذ ذلك ويسر ؛ وتستحق" علبسه المقرية ٠ك‏ يسععقة 
المت الشاكر 
2 


قبل له : إنه لايكون ملتذا بفمله » حتى يقال إنه يبح منه؛ و كذلك تقد 


سبحاته ؛ قلا يقيح ذلك منه .. وهذًا يوجب آلا ب 


بعل حاصل من جها 


مقاب يفمل ذلك وأن ببكون صلاحا وواجياء هلى ما د كرناء 


ل بد ولفالم 


ذاه برام لزعل 


هم - 


إن المظ المششكور إذا عل أنه لايستحقوماء 


قبل : إنه لا به فى الاستحقاق من أر 


د » كانه فى لظي والككر ء 


فى الوعيد إن تأثيره بلغ البغ الذى يجب لأجا 


3 


وألا تحصل ذلك أصلا ان لا يستحقر»! 


ل 0 0 
قيل 4 : إن لزية التى تحصل للمستحق » عى”"؟ لتصوره ما يستحقه من ثواب 


أو غيره » فأما 


كان لا 


سرور الحاصل بنفس التمظ, والشكر ء قافنا 
العم والفان أو الا 


أن حتاف موقه ‏ ما ياه » فا ال جنع من 


أن مختلف حالما » لأن 


الاذات ‏ ومن حق هذا الاعنقا 
2 


لا يستسق أنه لا بس بذلك البتة 


1 


أون الاستستي مزية + ولا يجب من حيث جوزنا للزبة » أن نول فيمن 


وعدء فإنا تمل أن هذا التعظى والشكر» قد محصلان من لا يستحق » فإنه 


لاك باضطرار وك سؤال دح فم تعلنه ضرورة وجب فساده , 


فإن قال : نكيف يجوز وجوب ذلك مم قبحد » وقبح القمسل يؤثر 
وريه 
000 كقا ل الأصل ,وقد سقط الغروز عن وال 
يناش 


(4) ل الأصل : هوة بون مطابفة بين دم إن أو 


هم 


يب اقول 


قيلله : قد ببنا أن مع بوت وج الوجوب فى الثمل 


اجب » ولا يؤثر فى ذلثكونه قبيحاء لو صح ذلك فيهء وإأنا ويد أن تطمن 
ا أوردناه فى مذهب القوم ‏ فإذا أدى إلى وجرب القبيح » وجب قاده » 
وتخلصبممن ذلاث لا يمكن : إلا بأن بأبتوا أدوجه الوجوب ليس بقالم فيه . وهذا 
مر من إلا اق هذا ار كين يزه ربرب اقل 21ل 
اما نشوله فى هذا الباب . 

فإن فائوا : أليس من قوم أن وجه الوجوب قد ب 
لعل واس اوش ادرو وح ري 34 


قيل له : قد ّنا 


مالا يصع نا بين 


حاصلاء ولا بكون 


٠‏ أن قلك فاسد 


الأطلف » وأوضعنا الجواب عنه . وبنا أن كوته مقد: 


من بوت وجه الوجوب فيه ٠.‏ وبينا أنه لا يمكلهم أن يزمونا ذلك فى الثواب » 


اذى تقول فيه إنه لا جب أن يفعله تمالى » فى حال السكليف » لأن ذلث 


ولا يع ممه وار رمت انا هك و 0 


وكذاك القول فى المقوق التى #لزم فى الشاهد ؛ أنه عند العارض قد 


وجوب أدائف» لا أنه يقط مع بان 00 الوجوب في , 


اتن قال ١‏ لذ عب دل م لأن راع امي أرلى لسر ره 


الوجوب كا يقولون 


وجه السْن والقبح » إذا اجنمما 


حم 


ن الواجبات ٠‏ وكا 


لو تأملعه » الأنا قلنا: فو وجب لأنه أصليح. 
ا ا ل 


بعس فما الزمناك 
م مخرجه من أن يكون حبناء فيجب أن لا بحن 


سل لك أنه يجب من جهات 


ققد هذ الجيات 


ن التسكليف . وقد بينا 


أبو سلوم العتسزلي 


ل 


ه١‎ 


أن ثلك المناقع تفع على حد ما بقع اللدح والتظلي » وأنه لا دق إلا على الدوام. 
وف ذلك إبطال ما ذ كرتة 
اس ان 
بين أعيم لديا » الشوية بالتكدير والآلام » وبين اعم الآ 
اللالصة عن الشوائب ء ولو م يتندم للمثاب حال التسكليف »ل 0 
؛ ومساعظم موقم الثواب 

قل 4 :لكان لهذا الترش يمسن التسكايف ء وقد علدةأنه قد يحل 


لالشواب + لكن لتكى يعرف 


هذين الأ 


بتكليت أرقت لبتي 1 عن أنه نحا أن يدع )اوسن يد قل . 
أن يكلف الأفمال الكثيرة » لأن بتكليف الفمل الواحد » ممصل هذا الفرض -وما 
اختلف أحوال اللكافين ؛ ونساد ذلك يبين بطلان ما أوردته 

فإن قال : هذا ند ولم إته تعالى يككاف لأجل الثواب أيضا 

قبل له : إن القديم تمالى عندنا متفضل بالتسكليف » فله أن يزيد فيه ويتقص» 
ولس بواجب 
#ولت06©؛ لأنتم جمالم وه حمسن التسكليف » ووتوع القرقة ين البمين 
المكلفء» فإذا أرينا 'أ: قديحصل بالتسكليف اليسير ؛ قال 
أن تنكون عبشاء أ لر حصت هذه لمتفرقة من دون التسكليف » لكان 
اكليف عبتا . 


ب" “مايصح أن بص العبد إليه من النواب ؛ ولب سكذلاك 


ة عليه يحب 


وبعداء فإن !ا 


نين النسيمين قد محصل بأن يؤل الله تعالى العم عليه ف 


أمراض » وما يجرى مجراها ‏ فيفرق بين هذا العير للشوب » ربين 


5 
الدنياء ب 


اش » إذا كآن أطقاء فلاابد », < 


لو م بحن كذيك نكا 


7 


جِ ونه غيها + ولف اخسول البدر: 


الى يدوه عليه » فيخصط 
3 


ض بالآلام وكليف يفن 


الاايصح لم » لأن من تولم أن عي ري 


اله امال أن بإ العم عليه ؛ ولا يكلف . وهذًا الرجه 


5 


2 


0 
على أن هذا القول لا 
تكرالل عل د 
ويقواون فى الثواب إنه تفضل من لله » لو لم يفعله لما منع حقا » وإن كان من جية. 
الجود والمسكة لا بد من أن يفعهه » ا بفو ن فى الأصل كله » فسكيف يصح مع 


الالثةء ريمن 


هذا الذول أن 


إن الثواب يستحق من 

فإن قال : إذا وجب فيا يفك تعالى من الآآلام ٠‏ ألم 

حنى بكون لتلا ومصاحة » فنكذلك القول 
1 يتقدمه النسكايف 

قد بينافى باب الآلام » أن العوض لا حسن التفضل' ‏ يجب ألا 

يمسن منه تعالى أن يؤل لأجله » قلذلك أوجبنا كونه لطفا » وبين أن بكونه لطنا 


فى الثواب ء أنه لان 


يتخرج من كونه عبقاء ولي سكذلك حال الثواب ء الأنه مع قفد سكيف يارج 
0 


فإن قال : إن تعالى لوأثاب من غير تسكليف » لوز التكلف مع تسكلقه 
لاطاعات ء آلا يتنبه أصلاء فسكان يكون فسادا » والنساد لا يجوز أل جب عليه 
أملى ؛ ولا تجوز أيضا أن ييكون صلاحاء مم كونه فسادا 

قبل له : إنا ألزمناك على هذا الذول »أن يبح كل العتكايف » ف 
ف ذلك عا ذكرته من ةي : 


الكاف أنه امد بما كلف » وهذا 


2 


كالفرخ على التسكليف الذى أ لزمنا 
ود ء فإما كان يصح ما ذكرته ٠‏ متى ثبت تعلق الثواب فى الوجوب 

بالتكليف » وبقيام لكلف بمااكلف » فأما إذا لزمك أن يسكون واجبا ابتداء من 

غير أن يتعلق وجوبه مسا ذ كرته» فتكيف يصح ماسألت عنه ؟ 

:ته بأن يكون فسادا أولى من النول بأنه تمالى لا ينمل م 

الثواب ابتداء ؛ مع كونه صلا<ا رأصلح » لأن استحلف إذا جوز ذلك مع ثبوت 

وجه الوجوب فيه , لا بأمن ألا يفمل ثمالى شكر الواجما. الفساد 


التول بتفيه وفساده 


ويسدء فلما سار ما 


بذاك . وهذا 


16 عي 


إإنه تعالى متى فمل الثواب بهد تقدم اكليف ؛ وقيام اللكاف 
بالطاعة ؛ ايكون أعظم فى كرنه صلاحاء لوقوعه علىجهة. العم والاستسقاق . ١‏ 
اا تعالى بقمكه على هذا المد » لأ صلاح 
وأصنح ؛ وأزمناك أن يكون واجبا وإن حم ينم لكلف يما كاف + وآن 


: إنا الزمناك أن بيدا 


اث لم يجب ء لأنه لا فرق بين نفس الاذة » 
نكل 


ويازمهم على هذا القول ألا 


نزام التواب ؛ لأ خو عق بالأعال» ل يجب .+ 


0 


٠ 


00 


تسكون الزيادة من الله فضلا ء ولمزيد علمها أَجْرا ؟ وهلا كأنا بصفة واحدة ؟ 


أخذ أن يكو نأ خذا لحته فلا يازمه أن يردم 
أرق وكر الى شل يما هر هد + ويك يا لبن 
يعن له فلا بطل ذلك » وثبت أن هذا الأخذ بحرم » وأنه متى وقع ازم فيه الردء 
ققد فسد بذلاك ماذهبرا إليه . وين ذلك بأن قضاء الدين نا كار حقا لمن يلزمه 
زمه الرد على وجهء 


يه باهو ملاح له رأملح وبين راعه 


ره اد ودام الي هللاه رون 1 


فسكذل كان يهب لوكان يلزم غير أن ب+ 


الل أن مفارقة هذا الوجه لقضاء الدين »لايخرجدين أن يكون حا 4 » 


كك 


فإن قال : أليس لو عل من حال الوالد وغيره. بتي لم يط ولدء مالا 
يمه أن يدفع إليه » ثم لابكون للولد أن بأخذ ذلك من غير إذن » فيلا جاز مثه فى 
الصلاح والأصلح؟ 

قيل له :مق عل الولد 
أعطا إزاد به تمه » ومتى أخذه لم يلزمه أن برد عليه » لأنه قد صار جاريا يمرى 
حقوقه » على مافدمناذ كره . هذا إذاكانالفم يزول عنه بأخذ الولد على حد مابزول 


بدقهه إليه . فأما إن كارت أخذه 


بن حال الوالد ماذكرته ؛ قن له أن يأخذ من ماله مالو 


يُكون سبب زوال الفمعو وصول 


ذلك إلى ملك أبيه ويده قنط ؛ قتساوىعند ذلك الأخذ والدقع » ويكون اموب 


ق دق الوالد فى هذه الفضية » ليس 


1 خذء وإن ازمه الدفع ٠‏ وذلاث لأنه قد يموزأ. 


باقلمتاة 


وقد مجوز أن ُكون الخرض إيصاله إليه » على وجه الاختبار» وعلى وجه يفاور 


10 هذ الولد ذؤاك دقع الوالد إليه ٠‏ 
الى عالم بأن وصول الد. من العطى 


صلاج لا وأصلح وليس يتعلق ذلك بوقوع الدفع منه على وجه مخصوص »؛ ب 


إذا لزم الدائم”الدقم » أن يكون عار 


من ساد وان لان رن د 


بالعقول خلاف ذلك 
ولد عند الحاجة » ولس 
أن بأخذ ذلك » فقد بطل ملا كرتم . 


0 


22000 ته عطريق المع وله 


جمة السيع الاقعء ولا يحل للدفوع إليه الأحسذ؛ وليس كذاك 


ات 


م 


0 
وللدفع . 
يبين ذاث أنه لايمتنع أن ييكون دقع النققة صلاحا للواك » وتمرم على الولد 


مر يعرقه الداقم 


تناوله » وصار هسذا فى بابه ممئزلة ماقد ثبت من حال اللضطر »أن له أن يتناول 


ع 


الطعام من غيره » بشرط الضمان ‏ وما يثبت من الحقوق المقاية لاية 


هذا الشرط 


قيل له : قد بينا 


اختلات الم الذي أن قضاء الدين يوجب اختلاف ال الذى 
3 ابن و 3 


قضاء الدينو بذ[ البيم ء قد علدنا أن أسباب وجوبها 
أن قضاء الدين بقل ال تاك وعوض ابيع أن أسباب وجوبب 


اف فيها الك الى ذكرناء فكذالك القول فيا ألزمناهي 


وند قل رحمه الله فى كتاب الأصاح إن ذلك لو كان واجباء 


فى وجه وجوبه حال الدافع ؛ منآن المطية لاتغشرهء وللتع لايفمه » ومن أزالكفة 
لاتموز عليه » إلى سائر مايقال فى هذا الباب » ولو وجب لذلك ‏ وهدًا الدافم اك 
دينارا فاضلا مما يحتاج إليدء وم دفعه إلى ز يدكان صلاحا له ؛ وكذلك إلى بكر 


مرو وال كان بمب أن يكون هذا ادقع ةا لمهم . قم أن يزه دقع 
ذلك إلى كل واحد مهم ء ولا بلزيه الدقي على وجه ء فإذا فد الأول صح ‏ 46 
ماقوله فى هذا الباب 


0ع | لايع 


كك 


فإن قال : إنهيلزمه الدفع إما على طريق البدل » وإما على طريق القسمة يينهم» 
وذاث صحيح » ولاتمب إذا استحال أن يازمد دقم الجييع إلى" كل واحدء 
على أن ذلك يستحيل""» على الوجه اذى ذكرناء أو لبس من قولسك أن هذ 


الدينار لو استحق كل واحسد منهم عليه دينارا » على طريق اللدايئة » لثيمه 


الأصلح ء لارنيد 


يدقمه إلمهم على جهة الخاضة » وقد عانم أن ماتقول بوجوبه 
00 


قبل : إن الوجة الل 4 يحب دقم الديتار كل إلى زيد »لالم فى عرو 
لله : إن الوجه القى ل يمب دقع الديتارككه إلى زيدء قالم فى محرو 


يمضه أو يلثم دقند 
نه ؛ أو يلزم 


من أنه كان يب دقع الدينار كله إلى كل 


واحد » وأن يكون بعل الح الكل واحد » فإذا استحال ذلك » بطل تلوط 


ين ذلث أتا إذا أوجبداه على طريق البدل , فقد حرم من حاله كحال من 


أعطىء فى الوجه الذى له وجب أن يمل » وذلاك ما لا يضح 


فإن قال : لموزوا أن بلزمه أن يدقمه إليهم على حلا با يتتضى 


بين إنما وجب فيه على ما ذكرته , لأنه يدفم البنش إلى كل 


واحد » ولا يخرج تام حقه من أن يكونواجباء وإئما 
الأصلح ؛ لأ لو وج بكان لا تصح هذه الطريقة فيه 3 


بين ذاث أن الواجب فى لين يقابل قدر لخن ؛ قبميح في مم القسمة 


(1)ف الأصل ٠‏ أن » فى موضم » إلى » وإمله تحريف من الناسخ 


١ن‏ لا امخرهاق د لله راس بيد فيلا ين لسك 21 
د الجبح أن كل واحدد على أن الجيع آن ستعيل 


قب مفهوم. 


لفل الرجة0 .عل !ره 02 


0 


0 


١‏ : إنا تقول فيه إنهكالدين » وأنه متى ود فى اللستقبل » بل 
بدفع كا تقول فى الدين - 


قيل له : قد بيناأن سكل واحد مهم قدرا من الم . فيصح أن يقال إن 
الزائد على للدفوع واجب » وإما تأخرء وأنه متى وجده لزمه الدقم » حق إذا 
اله إلى آنثره وتام » سقط الوجوب » وذلث لا بتأتى فى الأضاح ء لآنه لاجد 
ينه إليه فى هذا الباب 

وبعد » فإنه اوكان 4 حد وصح ما ذكرء » لكان مفارقا لون » لأن 
ه أن يدقع » لأنه أصلح ء لا على جرة. 


ى فد من قبل » ولس كفك دين »الأن فى انان ها زمه دق الباق ؛ 


فى الوقت الثانى إذا وجد ما يمطيه 


على جهة القضاء للااءر التقدم 


أن "كون للدفوع إلى زيدمع حاجته إليد صلاحا ل » بيتحده على 
الأوقات » فبو بثزلة دين مؤجل ؛ يتحدد حلوله بتحدد الآجال على الأوقات ‏ 
لا 


فى الأصلح لوكان واجبا . وهذا 


يحب لأجل ما تقدم , فسكذيك القول » يحب 


بين مفارقته للدين فى الوجه الذى سأارا عنه 


.ينين أن توه بؤدى إلى ألا بصح من أحد أن يخر 


يسعايدينالأصلي 
من حيث لا بقع فى وجوبه بيت الاختصاس ء مالا بد أن يقع فى الدفع رالعطية . 
فإن قال : يلسم مثل ذلشفها تقواو 


على الله سبحاله » إؤاكان 


قبل له : متى كان حال الفمل الواحد ما 3ك 


فكوته صلاعا لجاعة 


000 


أو لواحد مهم » لا يتنير فى أن الواجب ليس إلا فمله وإتماده نقط » وفى أأرف 
إاه ذ جلل .زوف يان اجيم يفملون عندء ما كلنوا ٠»‏ فلا بقع فى هذا الباب 
اختصاص على الوجه الدى ألزمناك » وإتما تم لناما ألزمناه ؛ من حي كان المبد 


لا يقدر فى ذلك 


فى امالة الواحدة » أن يدقن إلى المي » وليس يم ذا 
فها نتوله من الوجوب للا صلح فى باب الدين » لأنه إنكان قبلا واحدا صلاحا 


لجاعة » فالقديم تعالى يفعله على ما قدمنا 3 كر, وإنكانت الماحة لمم جاعة 


أثمال ء قإنه 


الى بوجدها أجمع » وإنكان الصلاح لمكلفين فملين لا يمكن 


اجتاعهما فى الوجوب » فالقديم م أعالى لا ييكلفيا جميما» وإئما كاف أحدها . 

فإن قال : إفى أسألتم عن دفع زيد هذا الدينار بعينه إلى جماعة » إذا عل الله 
أمالى أنه صلاح له ثى باب !! 
0 بن عل الكل ؛ ويجب غلى 
ان ل للدت راجت 


«الفمل لا يجب عليه من حي كان صلاسا لفسيره من اللكلفين وإذا صح 


لكف 


إذا عرف فى بعض أفماه أنه لطف له أ 


ذلك » فالقديم سبحاته إها يكلف من العلوم أن دقع الاينار يقع منه على الوجه 


الذى يكون لطفاله » ليقم الصلاح » ولا يقع القسادء ولا يكلف من عداءء فلا 


ذاث إلى أن دفع الدينار محصل لطفا جماعة من 


للكلنين ؛ هل اوس اذى 


بيفاه فى الدلالة » فالتكلام ساقط عنا » وججلة ما يهب أن يمل فى اله 
0 وجملة ما جب أن يحسل فى 


نفوله من وجوب الأصلح فى باب الدين » وبين ما يقوله الذو. 


اتابعا اكليف الذى ينفضل مالى بهء فالا بصح منه أولا بحسن ء لا مخقار تمالى 


اذى يكون ذنك صلاحا فيه ء فلا جب علي 


أن يقدم السكليف قبل » | 


9-098 
وليصح إزاحة علة للتكلف » وليس كذلاك قرلمم ‏ لأنهم ل يوجيره اختيارا 99 
عل غيره ء ولا تابعا لأمر سواهء بل أوجبوه لأنه صلاح وأصلح » ولزمهم إيحابه 


هذا الوجه دون غيره » وذلث عقت ما ألزّمهم رحمه الله فى هذا الهاب . 


وقد امتدل ره لله مهذه الطريقة على وجه آلثر ع فقال : لو وجب السلا 


الو من 0 2 لال لس 2 


0 
يجب إذاكان أحدهما أشدحاجة من الآخرء أن يلزمه | كثر مما يل أن يدفم 


إلىالآخرء حتى لو سوى يينهما » لوج بكونه انا لأخدماحاجة أوفى حك الظالم 7 
ادبن | >كثر ها لحرا للزمه فيا 


بين ذلك أنه لوكا لأحدهما عليه 


ملسكه من الديتار »أن يدقمه إليهما على قدرديموما » حت لو سوى مهما لكر 


غلالماء وقد علدنا أن وجموجو ب الأصليح حاجة للعطلى »كا أن وجءقضاءا 


الدين» نكا يجب فى أحدهها أن يلزه الدفمعلى قدره وعحسيه » فكذلك ف الآخر 


أمر 


كانت نضره ء والقع يتقعد » وهو من أعل 
وك 


الدقم أصلاء تكيف يمح ما ذ كرتم ؟ 


قد ينا أن ال 


الماذر »ل ب 


قيل له: قد بينا فيجواب ذلاث » أن هذه الأمور لا يحوز أنتكونءق: 
إن قال : الوجوب بأن يفتضى ثبوت الوجوب أولى ؛ وبيتا أن ما يجب بلا 


عقر ري سول هد طبع 


إلى مثال ف الشاهدء 


وح عور ل 


1 


1 


حك لد ابر 407 سي ل سوال ا 1 
1 


اه عيية 2ع بإببال الماء ينا غلا 1 


00000 


"كان الواجب يتماق بمطية اير » فايس لأحد أن بقوا 


اللسألة التى أوردتاها عليهم لازمة » لأنا اقول لهم فيمن يلزمه دنع هذا. 


الحتاجين » لسكثرة ماله » وقاة !. 


0 


أن يدف ذلك إليهم على قدر حاجتهمء حتى لو سوى بيهم لكان ظالا ,أو 


م ء وهسذء الطريقسة توجب علييم 
ن شي عن ذل رو ف 
كون معطيا الكثير لمن لا يحسن أن يملى إلا ال 


ان 


الجود والحتكة , وإنه تخالف لقضاء الذتين وغيره . 


فك قل أفليس قد يب على الإنان فى زكانه وكفارته ما يكون غبير! 


إل الققراءء ولا" يلزبه اما ذ كرتم . وكذلك القول فى الأصلح 

ب السمع » من حيث بكون لطقاء 
» وليس كذلك ما ذكرته ‏ لأنا قد بينا 
تر تال الت حي تر دلي 


عب اماه د كا يب فق لان أن يكون الذقر ليه مر ل 


فيل له : إن وجوب ذذلت عتدنا من طر 


على الوجه اللدى ورد السمع به بو 


ف وجه وجوبه أنه بقتضى فيا 


هذا الوجه . قله نه أمالى إذا أوجب علين الأصلح فى باب الدبن» فإنا"© يجب أن 


لمح يلاء 
لاق 


اق الأسل د أولا» ١‏ وظير ل أنه تمرية 


مل: 217 6 يدون عل :لي عوات السراطاء الها 


1 


5 


- 


10 


تسدر حاجة التكاف . فإذا عل أن زبدا لا بمليع إلاعنسد أمور كبيرة » 
اجب أن يفعلها . وإذا عل فى غير أنه يطيع عند أمر واحد »لزن ذلك الأمر 
فقط , لأن حاجنهما فها "كفا قد اختلفت + فوجب على المسكآف أن بلطف لما 
بحسب ذاث ع لكا تجب أن بمسكمهما وإعطيهما الآلات مسب حاجمهما إليها رقمل 
مامكانا - وعلى هذا الوجه قلنا: إن الرالد يلزمه فى ولديه إذا لحنه الث لهاجنهما » 
ما بحسب غمه : لأنه الوجه الذى نجي لأجل المطية» فإذا كان غمه بألا 
الحاجته أ كثر » لزمه 


يدفم إلى أحده الدفم ما زول به ذلك . فسكذيك 
فع إلى أحدهما الدفم ما يزول به ذلك . فتكذيك 
ددسو وعيك الأ 


بيخانا رحجمما الله دوهو أن الأصلح لو وجب على ماقالوه؛ 


رار رطب قف ارس لسن 1 رافل أن مسق م 
ال عم 3 يدم ذلاك ٍ فيمير فأمما شيط بذلك ثراب طاعاته 
وقد وافقنا القوم على بعللان ذلك ؛ لأنهم يقواون فى تارك هذا الواجب : إنهلا 


به العقاب » وفيهم من يقول لا ستحق به الذم » وإنما بوصف من أخل 


0 
وق عل إن اللعاب وى اميق ,20 هد مدل نال اسابل 

ولوكان واجيا على ال 
بن الذم والعقاب ؛ وألابمتتم أن يعظم 
فل بحسب مقدار المطية » فك 


حل عل سائر الواجيات + 


اله أن 


اب فيمن بلزمه دفع دينار إلى خيرم أن يستحق من الذم والعقاب | "كثر ما 


يستحقه من بأزمه دفع درم » مكذلاك يجب مثله فى الأصلح لكان واجيا . 


فإن قال : إن الواجب ضربان 


أحدم : ما ذكرتم فلا بدمن 


ماتوله مما يجب من جوة المرد والإقضال » قلا يتملق لذم وال 


ل لل وان ان رن لل عل بكي 


له : قد بينامن قبل أن هذا الخلاف بتملق بعبارة » 


نكم إذا رصفتموه 


بأنه واجب ء وقير هذا الحم الذى. لابد من تعلقه باواجب » قند وافتعمونا و 


المنى » ولا ببحد عندنا أن يقال فيا هذا حاله : واجب على طريق المجازء يل قد 
الابوجيه القوم : إن واجب كتحونا يقالفى سيد القوم : إن ولجب 


عليه نحو ازيامة» أن يؤئرم على تفسه م 


على الإخلال به الم » لكيه ذم مفارق للا 


لية والسمعية . 


ينا أن الذم فى ذلك يجب أن 


ار 
1 


اخخلاف وجوه وجوه » وأن متى عتم الواجب » يجب 


فين تال 


مل أن هذا لدم لالم وإنعظط مزه من الأصلح, 
واد كت ار ارات 

قبل 4 : إن الذى ذكرته هو الذى يِبيّن من حال ماأوجبقه أنه ليس بواجبه 
لأنه لودل فى ااوجوب ء ندمل فى حكه » ومن حَم || الواجب تلق الذم على 


الذم يتقدر حال الوا 


من لابعله » إذا وجب عليه ؛ وذ 


فإن قال كا ثبت فى العقل أن الذم فيه لابمظر » تقد ثبت فيه أن الذم بنبت 
فيه » فليس أن يقال إنه إبس بواجب لزوال العنلم عرن ذمه » أولى من أن يقال 


النبوت اقم فى الإشلال يه 


إن وا 


له : إتالم ترافقك على ثبوت الذم » وقد وافقعا على زوال عق الذم : 


فنحن توصل بالتفق فيسه ٠‏ إلى بطلان قولك فها خالئتنا فيه . وإنما كان يصح 


1 


0 


ماذكرته لو ثبت الوفان ىكلا الموضمين . 
وبمد؛ فلو تماق الذم على الإخلال به » لوجب آملق المقاب أيضا به ء على 


مابيناه . فإن قال + إنه 


٠,‏ فى أن أزال 


قصل بين عنا الواجب وينم 


اعقب عرن ل يفل 4 وإن90© ثبت المقاب على من يل يسائر الواجيات 


قيل ل4: 


قد بينا أن من الأحكام مالا محوز تملفه 


وز 


أن بقال له سبحانه : اختار فى هذا الواجب ألا يتعاق على من أخل به المقوبة » 


دون سائر الواجيات ه لأن من سقها إذا كانت واجبة على السكلف ء أن تتسلق بها 


المقوبة » كا أن من حقها أن ينعلق الذم على من أخل بها . 


ند اختار فى هذا الواجب خلاف ذللك؟ ولو جاز ماقاته فى هذا الباب » لجاز فى الباح 


ال : إنه واجب ىكل حسن »وإنلم يتعلق ب مدحعند قله ؛ ولا ذرعتد 


فإن قال : إفى أقول : إن العقاب أيسعسق بهء لكيه تعالى وعسد إسقاطهء 


ودل على أنه يتفضل بذلاك . وهذا مما يتما 55 


قيل له : قد بيناقها تقدم» لوجوه 


بوجب الإغراء يترك هذا الواجب + وبينا أنه يلزمه أن يكون تعالى مغريا بغرا 
ميرالواجب» وقطم على زوال عقابه » وأن ذلك لا. 


علينا فى الصتائر ء لأنا لاتميسباء ولا 


فبها الفقر ان » لأنا انعرز ولا قطم 


جور 


ويد ؛ فإن من قول أن العقاب واجب على 
لدع فكي 


م 


(:) ف الأمل : فين 


ولا جواب لدعم ؛ وااصواب : وإ 


عاعة اليو » وهو آمهم قالوا : لو وجب عليه تمان أن 


يستحق العقاب مو 


0 


ينمل الأصلح ء على ماقاله الن, 


ا دو 4 من أن اقب بلمقاب لدائم 


وقد نيت أن تعالى إماتب السكفار والفساق ء ولا بنفر للم ؛ وذلك بين قاد 


ب القوم - 
بذه الدلالة حملت القوم على أن ارتسكبوا أن المقاب أصلح من المفو ‏ 


والتفضل بالنعى » واختلقت عبارتهم فى ذلك ء فنْهم من يقول 


غير إضافة . ومنهم من يقول : هو أصلح للفماقب . ومنهم من 


انيره وإن ل يكن أصلح له . وهم من يقول : هو أعم صلاحا 


فبين شيوخنا رحمهم الله ؛ أن القول بن إنزال 


الجنة أصلح من الثواب » وأن الثواب ليس 


فيه الناظر فيه » وفى ببأن تبيحه دن ةب 
إن الألم الخالص أصلح لأحدة! من الاذة الطالصة . فإن قالوا : يس 


كان عقا وأناء تسكن 


كر طلم مار اد ب رد لانت برو 


أصليح من النسي وال 


وذلك مالابتدم عند؟ » لأن للشقةق 


إلى غيرها 


ا[ولاشر ةن عاك سيا انه اسم 


قل له : إنالا خسم ف 3 


ات وغيره! » لسكن / ذلك 


كا نقوله فى الما 


ارق 


» لاتموز أن يؤدى إلى نفع وأذة ٠‏ سكيف إسوع 


0 


1 


10 


قن ال : قد يقترن بالثة سا بوب ب كونه أصلح ٠‏ وإن تقدمهة 
على المشقة فى الأخير 


قبل 4 : وهذا ممالا بتع مته » لأن تلك اللشقة تفمل لأجل النفعة التق 


هى أعفم منهاء فنحسن ؛ ولس كذلاك حال العقاب » لأنه ل يتقدر فيه م ترج 


2 


نأن 


كون ضرراء بل لا يصمح ذلاك فيه لأنه دائم » فلا يجوز أن يكافته 
افع لتقدمه ؛ فطلا عن أن 35 4 

فإن قال : إنما قلنا إنه أصلح ء الأمر جع ا ع ارو وك 
أنه بق بالغانى > عل طريق لجر + كان تقعا لسككلف: حلاف را وقساداة 


الأنه يعي كونه تمال كاذط فيا أجيريه ». وذلك يوسب ألا يني بأخياراه 


تلاش امه 


4 : إذا "كنت إننا تجمل المقوبة أصلح . لأجل الطبر التقدم » ققد 
اعترفث بأنه نولا اطير لكان الفقران أصاح » وإذا صح ذلك فقد كان يجب 
اللي 


الأصلح به بنزلة ختقه » فك تقول بوجوب 


تمالى بذللكء لير مده فمسل الأصلح بهذا المبدء لأنه قد صار 


والوعيد فى أن عنده يم 


َل لتكت يط إن اش ب لأست الذي هو الغرق والشكل + رهق 


يوجب علبهم القول بأن الففران والتفضل هو الواجب فى العاقب » ويوجب مع 


عن 6 ن يكير بالوعيد » فقد كنا أفدنا قرم 


م الآن كلا الأمرين 


اواحدء وقد از 


به فى حال السكليف » 


وبعد » فإن الخبر وإن ساهنا انتفاع هذا 1 


ققد عدا أنه لا مفعة 4 نيه فى حال زوال المتكيف . فيجب على هذه النضية 


أن يكون الأصلح له وقد زال كيك 


فى هذه الحال لايحكن أب 


ل إن ون للف رالتكتب خيرم 


الأن ذلاتإنما بك 


إئما ييكون فى حال الشكليف ء ذأما إذا زا » خاله فى أنه لا يكون فساداء 


عتزلته لو وجد امير مته ولأمكلق أصلا » وماهذا حله لاايكون قسادا فىالمقيقة» 


وبمدء ققد مح أن 


فى خبره هو فساد؛ في صاروا بآن يقولوا إنه تعالى لا بفعل الواجب الذى ذ لرناءء 


إنه على يحب ألا يقس 


لشكيلا يكون خرهكذ! وفساداء بأو منأن يقال لم : 


دة يجوز لأجله ألا يفمل النفران » بأوك من أن بقال : إن تركه فمل الأصلج 


5 النساد» تيجب أن بفمل النفران ء لأه لولم ينملدكان مفسدة لأ قد ليث 


أت الإخلال بالواجب »فى 


نإن قال 


0 


تكثقين ,الخمل ليمي الاتتفاع به فى حال اكليف ء قصار 
النغم به[ "كثر وأ » فيجب أن ييكون أصاح وأصوب من النقران والتفضل 


ونه 
أصلح من النقوية »رييب عل 
ن خقه » فيجب على 


أسلح افير هذا للماقب » ولا ترح ال 


1 


يو 


وبمد ؛ فإن الذى أشرت إليه من الصلاح اق بكر والوعيدء لا بنفى 


المقاب «والواجب على تنضية قولك » أن تقول بأنه تمالى يفمل هذا اير والوعيدء 


ال التفران والتفضل ما للاعاقب فيه 


ما الاطليمين فيه من الصلاح 1 97 
م الصلاح 08 

فإن قات : إن ذاث يوجب أن يفمل تعان التكذب والقببح » فذعبك 
رقولك أدى إنيسه ء فهو لازم لاث » وكل 'ماكان اللازم. الك أدخل فى لب 
الإحالة وفى ياب القبح » قذهيك أولى بالفساد . 

فإن قال : إن انتفاع للسكلفين بار والوعيد » لا ينم إلا مع وجود العقاب. 
اقباء يلم الملوج بالوعيد » وإعسا 


مه تعال » الأهم مت جوزو أ 
بكرن زجبرا غم ماطترا ل آم مدي +138 كان كنهع ماو وج لني 
بن مام كون الوعيد مصاحة . وقد يننا أنه مصلحة ميع لكين » فيجب أن 


بفءك تعالى » وأن يفمل مالا 5 إلا به من التقاب 


قبل له : إ نكل ذلت لامخرج الغفران والتفضل من أن يكون أصلحالدءاقب 


2 لويد فيجب ألا 


نيجب أن يلزن 


م القديم” قله » وإنكات لا يتم إلا ا 


يتوعد » وإنكان السكلين لايم إلا بالرعيد . فيجب ألا يكلف وإنكان 


الخلق لايم إلا بالنتكليف » فيجب ألايخان » وكل ذلك لازم لك على قولك . 


وقد با فب قبل ؛ أن الذى بقدح فىكون التفم صلاسا لزيد » هو الشرو لالواصل 


إليه دون غيرء » والذى يؤثرفى كون الضررضريً! له فى المقيقة » هوالتفع الواصل 


0 


من قبل » فكيف أن يفولوا إنه تمالى يحسن منه أن بعاقب السكافر » لفع الؤمن؟ 
ولو جاز ذلك » لجاز أن بحسن منه أن يفمل الآلام التى لست مسعحقة ء لينم 


التي . وهذا للوشم هو الثى لزنه 
على مذعبيم » يجب أن بحن » وإن ل يكن مستحقاء فقال : إن خسن 
اصلاح فقط » عل ماناله الوم » قلا وجه لتقلأم التكفر الذى يُستحق به 


نا أبو هاشم رجمه الله القول بأن المقاب 


يجب أن محسن منه آمل أن يتدئأ خلقا بالآلام » ليتكون صلاحا لفيرم من 
الكلقين » وفساد ذلك بين أله إن 
اصلاحالم تخرج من أن يكون حسنا ؟ و 
محسن الفمل لأجله الما 


أن الاستحقاق أصل فى بابه» لأنه اول 


متا أن تمغم القديم سيسائه وتمدحه ؛ إذا استحق منا 


ذلث» لأن الصلاح الذى مو التقم » يستحيل علبه تال 


3 


تمالى » تحمل على خلاف حقيقته »الأجل قوم بالأصلح , وكان هذا الوجه أرلى 


وبمد: قتدكان نمب على هذا القرل» أن يكون الوعيد الوارد عن الله 


من أن يقال إنه تعالى لا يتوعد سما » وإئما يقر فى المقول أن الممامى يسدق 


السام 
افمبكا 
إن اران ف وكين 
انفى وجوبه ‏ فلا وجه لإعادته . ونه بينا أ 


أجل » رمق ل بل ذلك على يله أو تقصيلد »لم 


عدن قي جا )راس لإسا مالي ري بلي يري نافيل 


انفى وجربه» فين فالوا : يجب لسكوته أصاح » قند يننا فساد ذلك 


000 


ل ا 0 


وإن كان الإنعام لا برجع إلى نفس اتطئق » وإنا يرجع إلى مقارنة الحياة وغيرها ء 


بم إلا بخلق نفس الى ء صار خلقه نمال 


قيل / له : هذا موع انخلاف » وإنما 


ويلا :ليا أن قم التدول عد فير ملأل 


نك كان تركا ذا الفمل ؛ فيجمل قبحه طريًا لمعرفة ما 


هو اقدى دللنا على طلانه بالأدلة التقدية ء وبدنا أن هذه الملة 


ال ايا ين الإ رسال 


إدى فى أول الأمر » مزية » لأنه به يدرف 


نمام وأ 


وموم شكره » فإذا قبل البعض من ذلك ء فألا يفيل ماعداه » 


ن حال » فيزلك قلت بوجوب ابتداء الما 


م يس ير انار 


واجبة » وفى هذا إيماب مالا مهاية 4 » يمن ذلك أن الا 
واوكانت البتدأ سياء لنت عمل اللديد» في تجب المع بنعهما . وفى هذا ماقدمناه 


من إياب مالالمهاية له 


وروت 


.وأما العرفة بالصافع » فإنما تجب متى خلق اله ا 


على وجوه خصوصة» 


يمل وجه وجربه مالاينيت 


والكلام فى : عل يجب ذلك أولا يمب. فلا يسح أ 
إلابمد. 

وبعد» نإن الذى ذكره يتنضى وجوب التكذيف » لاوجوب الخلق البتدأ » 
ونعن نبين القولى ذلك من بعد 

فإن قال : إذا ل 


افة السام إلااتكليف» ولام هذا إلا بإبتداء الطلق » 


قادراء لايوجيا 


عن الحمكة , لكنا قد عفنا بما ثبت مر 


من هون ذلك » إنه يقبح منهء ل فيه من حرمان الشسكر وزواله » 


رشا روال مك و خسان يكررين 


عرو 
قيل له : قد ببناأن الصحيح ىا جواب هذه للسألة » أنه يقب منه » لأنه 
إذا أمكته تخليصه من درن القطع » بها أنه لكان فيد قالدة 
ئمة لجسن ذلكء ويينا أنه 
اله ء لأن ماجمله إصالاحا له عندنا 


»لاف 


ومتفمة : لسن ذلك » وثنيت أنه لو كان فيه فائد: 
التى ذكرها » وف ذالك بطلاء 
٠‏ كحال الفرع » ولو ثبت فى هذا الأصل ماقاله » لسككانت الملة كونه فاعلا لا ضح 


ا 


لك م وهذا 


على وجه لايستحق يه » فية: 


تحق به الت 


لأيفعله سبسائه من ايعذاء اماق » مله علي لأيصح 
ولذه الجلة تثول : إنه أعالى إذا قمل فملا بقبحكونه يخمه من وجمين © لم 
يحسن أن بفمله على أأحدما » الأنه فى حكم البيث مين أعد الوهين »فيسل بيت 


0 لله ء وبين مالم يقمله أصلا 


إن قبل : فيجب. إذا تمتكن أحسدنا من إظبار بلب من الم » أو جنس من 
له ذكرء أنه لا يب عليه إظبار ذلك ؛ والعلوم 


يستوجب به شكراء و 


قبل له 


العادة جار 


. ٠ 


يمس بزل الظائم نفسهء فيازمه أن يدقع الغم عنها بالإظبار ء قإن صح أن 
ن لايظهر ذلك » ولأيكون فى قفد إظهاره له إلا فد السرور والنشم » قر 


اجب » لأنه أوو جب ذلك » لوجب أن يبقل كل مافى وسمه فى 


ذاك الباب » وقد ثيت إفساد ذلك 


3 إن قيل : إذا وجبت عند اعلاةة 525 


الأوة" يمتها 


(0) والأصل (الأولة)ء بريدةالأول ٠‏ وفي' 


ثانية التى هى للاعادة فيج 


المكافة رونم 06 


رمخعد هع 


سوروت 
قيل : إنما جب ذلك فيمن استحق فلى الله سبدانه بطاعته ثوابا ؛ أو بالآلام 

عوضا ؟ فأما إذالم يكن كذلك » فالإعادة غير واجبة فى ايقداء الخلق . 
الايصح هذا الوجهء فوجب القضاء بكوته فضلا وإحسانا »وأن يكون كإنادة 


من لايستحق ثوايا ولاعوضًا 
فإن قال : إن صمح ذلك » فيجب تجوبز ماذهب إليه من خالف الإسلام » من 
أن إنيات المماد غير واجب . 


قيل له إن أتسكرنا قرلم لا تفوه وحال الاق ف التتظيف ماهو عليه ء لأنه 


فأما ذا قال القائل بأنه غير واجب إثبات الماد, 


دده 


لول يخاق النديم تمالى اعلاق ولم يكاف» قذلك صحيح » وقدكان يصح عندنا 


ق ففجنة » ولاإكافيم : أوفى الدنيا ولايكافهم » ويزيل الأمور 


أن يخلق لى !. 
اللوجة 
مال وكان هناك عأوقا ت كان لامهاية لهء ولاه 


تكلينيم » فكان لايجب إثيات المماد . رإذا جاز أن يثيث أءالى مرجوداً 


حاله فيايستحقدين 


يقعلهء وام 
السذات انددع ول أو جل الاك ترا عن البفيكة ؛ قا فى عنمن يت 
بار ادنار كرون ذال عدر 

تإن 


إذا خاق تمالى املق » فقوم يكن ذلك واجياء وإها يخلفه الكونه 
له وألا يكون حال خلئه 


نممة وإحأنا وسّسّنا ؛ لوجب أن يملق مالا 


يلق أول من قبل 


قيل له: إن هذه الدألة الازمة للك » إذا قلت بوجوب اطانى » فإن قال : ذا 


لزمتنا جميما فا الجواب ؟ 


: إنا أردنا أن نين أمها مساألة من يفول ,ةدم العا وأن الفاعل 


الأبفارق قعله » أو من بي 


طبع وغيره ‏ فإذا فقن على فساد ذلك » أواختقنا 


10 


3 


هد 


فى وجوب اطلق أو حسنه »لم يصح منك الاحتراض جا بدح فى الأمرين . وقد 
بينا من قبل أن الداعى إل الفمل إذا كان كونه حسنا وإحسانا » ففير واجب فيه 
الذى ثبت أنه لا خوز الابسسل 


لحاس دس ل ران لس ا ور ضير 


التي » وإذا كان وجوبه فسكثل » إلا فى الفا 
# 


واجب أن يقبله الفاعل , وإأما يحب ذلك متى استبد اكالى بما يقتفى فى فاءله أن 


يكون فاعلا له لالأجل مشاركته للا ول فى الداعى ‏ وبينا أن الوقت والأوقات 


لاتختلف فى ذلك ء وأن 


ترك قد يحالف الفعل فى بعض الوجوه » رفى ذلك إسقاط 


ماسأل عن وما يجب من فعل اماق عابه تعالى » لأنه مصلحة فى تكليف : مكاف» 
الابتتدح فى هذا الباب » لأنه قد ثبت فيدوجه وجوب » على مابيناه فى باب الاطاف» 
تكائيث وجبه الوجوب فى إمادة للثاب وإثابته » ولي نكثلك الخال فى مبقدا 


يتكرن إلا تفضلا و إحانا , ولا بدخل فى باب الوجوب 


ا 0 


أي فى الإعداء ؛ لم يك. 1 


ولووجب! 


؛ فهو تعريض للتقع المظلي ؛ على ماييناء من قبل » فإذا لم إصح وجونه من هذ' 


رن اا 
لأنه كا 


5-0-0 


دنم علاقلم بوجوب 


قيل له : قد ببنا أن الإتعام غير واجب قبأ يصير به "كاملا وعظيا ممتزاده . 


سوروت 


فإن قال : سكليف يصير مافمل واقما على وحجيين فى باب الإنسام » فلم 
يكلف لكان فى حم المابث » يا تقولون إنه سبعانه لوخلق المآ كل لينشير 3 
ولاينعقم ينناولهاء» »لكان فى حم العايث + 


قبل 4 : إن التكليف بقع بد خلق العبد على / وجه مخصوص ء وإنا هو 
1 زائد » يحدئه تمالى» ويفعل مايسكون شرطافيه ؛ ليتميز بدللكاقف 
وما هذا حاله لأيكون رجبا لاغمل الأول» بليكون فملامستأنفاء قفارق حاله ملت 
الا ات التى للاعتبار » والانتفاع قمبا يرجع إلى حدوها على وجه واحد 
فإن قل :هلا قلم يوجويه 8 الى لأسه ء ولولاه للا 
أن مخلقه حيا إلا ويجمله مشتبيا ؛ ومن دق 
0 اق بالقييح والحسن ؛ فوم بكاف مفارقة القبيح» لسكان خَاك لها 
هذا الوه 


قل له :لو 1 انفراد الشهوة عن التسكليف يوجب قبحمأء وجب 


0 


حسن ؛ وذلك لأنه سبحانه لجسن 


العا ري اي 


ماعخلقه تعالى من 


نعهوات فى البرأئم والأماة 


نا لاخسن لأمر مر برج إلى الكلفين ؛ من حيث آمبدوا فى 


ن القبائم» ليسكونوا عن فمل ذلك أبعدء قولا اكليف 


ذلك أيشا 


قيل له : لاتخرج ماأوردته من صحة ماذكر نام لايل بالسؤال أوهيت أن 


التسكليف ء فأرينك ماهذا حاله ولاه 


بالقبيح ه راتقردت عن النع 
2 


نت هذا الوجه يوجب قبعها » لما جاز أن يحسن فى البهائم وإن 


لانقيح للعاقرابافبيح » فوى” 


كال واطر لاكالإرادةء 


1 


وند بيدا ذلك من قبل . واد أعالل مع فتدالقل » ولايكلف المشتهى 


الامتناع » لأته لاياحقه لقم با 


ببح ولا 


أن يصرف عن فعل القبيح بشرب 


من الصرف » وهو أن يميه 0 المسن » فلا يمرض ل القبيح . ريجوز 


ألا مث فى الال ماه 


التامرين من إحذائ » فلا يكرن. 


بل عنم غير 


٠‏ ويجوز أن تععاق 


ناك ماتتلق الشيوة الشهوة بالقبيح » الذى لامآئم فى 
إدرا كه كالأصوات وما حل محاها » لآن المدرك تذلاك فى حك المضطر إليه فلا 
يكون فاعلا لقبيح » فإذا صح وجودها على هذه الوسجوه » فن أين أنها إنما مسن 
عنارقة التسكاب 


١‏ ولايجوز اجتاعيما على وجديحسن 


الهالم » وقد بينا 


بق تعبا دس 


وبعد » فإذا صح مته تهالى أن يكن هذا الى مما يشتهيه من الحسن » حتى 
يستغنى به عن القبيح » فقد صار ثماقه به كلا ملق : فيجب ألا تنكون قبيحة : 


1 


فارمها العقل أو لم ينارنهاء لأن المقل إإما بمماج إليد » ليمرف للشذيى التبيح + 


الى غيره : فينصرف عنه فإذا الصرف عنه بالوجب الذى 


ذكرناه مع ققد المقل ؛ فالتقل مستغن عده . وقد نا أن فى المدركات مالا وص 


5 بقع إلا امن فمله سبحانه » قلا دث منه إلا الحسن » فيجوز أن يجمله تعالى 


لهء دون ماعداء؛ فلا يمل فىهذا الى شسبوة القبيحالبتة ؛ وفى ذلك سقوط 


ماسآل عنه 


إلا ليتقمهء فهو 


1 
١ 


حدر 


فلابد منشكر يقبمه الأنمن حك الإنمام و جو ب الشكرعل متم [. 
م ذلك إلا سكليف + وجب التكنيف 

قبل ل : اليس قد أنر سبحان على النهائم »ول بلزم فبها ماذكرته ؟ 
فلو جمل فى الابجداءكل 


ليم] "© نفام 


0 


وجويه على الم عليه بالإنمام على رجه مخصوص » 
فإذا لم مل تمالى هذا السكاف عقلاء ل يازم الشكر » وقد بيّنا من قبل أنه 
الانمب هايه تعالى قمل نا عندء بي الشّكر » فإن ساه فى ذلك يفارق حال أمدانا 
فى بعض الوجوه » فلا وجه لإعادته » وتعن نبين أن مع العقل قد لا يجب 
الشكر أرضال 


فين قال 


إذالم جب الشكر ؛ وجب ألا ييكون بيده وبين كقر النممة فرق » 
وداج أرق جببان سقل 

قيل له : إن قبح أحدم »وحن الآخر معلرم » وإنا السكلام فى : هل 
يجب الشكر على هذا المى: الشيبى ؟ وهل نجب على خالقه أن تله من بلزمه 
الشكر ؟ فلاوجه نا ذكرته . ولو صح وقوع كفر النممة من هذا الحىة كان 
ايكون ليما السك 


دكال المقل ء لا يمح منه ذلاك 0ك أعرفه من 


نه ليعرف موقع الإنمام عليه له نا 


أو الألمء وأنهما فمله تعالى » فلا بد من التسكايف . 
قيل له : قد يجوز عندنا أن يقتصير يه فى الإنمام على مالا 


الى 


هذا الحدين 


بل من يقول فى الام 


ولد 


إنها مكلغة لمثل هذه الملة .. 

وبعد» فإن موقم لإنام إن ل يمصل إل الأ » قا اذى جنع من أن بقمل 
تمل اليسير عنه » ولا يكون الحى مكلقا . 

فإن كل : لأنه لا يمسن 


لأ قد حصل فيه ما خرج به من أن 
يكون عبتا » وهو تآثيره فى الإنعام » وجدل بالنزلة العظيءة التى ذكرتها 


2 


الذى يعرف مواقم 


عظيمة . وقد يبنا أن 

يوصل إلا بألا 
فإن قال 

إلى الثواب 


قبل له : إسنا تقول إن وجه وجوبها الوصول بها إلى الناقم » لآن التواقل 
قد توصل بها إلى ذلك ؛ ولا تسكون واجبة ؛ وذلك سقط 
نإن قال 


تكلم رات 


5- 00 


أو تسكليقه لقا لقره 


0 


إن قال : فيجب على هذا القول لو علم 5000 ١‏ 
فى أن "سكليف الماقل لا يحب من حيث حصل عأقلا له 


الأحياء » لكان يصير عنزة الأتبياء فى الطاعات ؛ آلا يجب عليه تمالى 
أن يكلفهم قد بينا أنه ممسن منه تعالى أن يخلةه حا مشتهيا ويعقمه » فييكون محسنا إليد, 
قيل ل : هذا قولدامام يعماقتكايفه أو إعاته يشير الأ إذاكان للا لقيره». .م ٠‏ ولا يكون بذلك عابثا» ادخول فمله ىكوته إحسانا ؛ وقد علدنا أن كوف إحسانا 


يب تكايفهم » وعند الخالف لا فرق بين 
5200000 


ذا حاله» إذا 


5206 
وبي 


ماذكره أولا قد يجوز أن يكون عاقلا » وعالمابإللذات » ومفارقتها لثيرها » 


لل حر غير بأكلت 1ن ركان لمكيل فلا يلزمه الشكر : فلا 


ويد فإن ذلك يوجب القعلع كل حى: 


ل 
أن يمن سو 


التكلفين القام -لى أن لا سد >, 
2 


وفساد ذلك ببين بطلان ما 


0 تعر وتخديها و نير الأحوال فيهاء فلا بد من أن 


اكتاية 


مخطر له الحال فى عناتمها ٠‏ كا لا بد 


ماك 
لاف ما ظنه 1 ٠‏ اللكاتب وغيرها 
يكاف من عحلقه من الأحياء » وإلا ك 


فإن قال ؛ يجب 


7 5 


ميملاو ...27 ومبيها جيل 


مثله فى الأور التى تحدث ولا غرض فنا فيها 
وبمد » قلوكان لا بد ماد كرته كان لاجتتع أن ب 


نه وكين واشكرء فلاعب | 


عنه فى الم العاقل » وكلامنا فيه 


إما يصح 


تعالى عن هذا الخاطر 


يكن عاقلا 


مب أن يجمل عاقلا ومكلنا | ؟ فلا يصح ما اتن لان د 


نميب عن ذلك فيا بعد 


00 ول لع اويا 


1 


!عل بأن يعرف حدرث النمه وأن اعد ثُلا بدله من محدث ؛ من حيث كان 


دتما , وطر بةة الاستدلال وما هذا حاله» لابمد من كال العقل . وقد بينا فى باب 


شكرء إلا إذا عرف المسراء وأنه قد يموز ألا 


للعرقة ».أنه لو عرف ل يلزمة 
لواقم أنه اممة » مع كال عقله ؟ ينا أنه مت علم ذلك عل 
يتكر على هذا المدء وإذا عله على التفصيل » لزمه الشكر على 


؟ وقد ينا هنا أن المقل الل ينه وبين الفعل ع كان الموم أنه 


3 


أن يكلف ء لأن حالتة حالة الحتاح ؟ 


الماقل ألا يكافه » متى أغناه اله تعالى با القبييح » وأعطاء 


ن ممدحتاجاء ولا مقلكرا لحاجة » ولا تلحقه: ولا تقدبر مشقة . 


افإذاكان مكل عتلويصح كمد هذه السو العنهء كيف يب أن يكون مكلفا؟ 


6 


القبيح 
د ها 


بن التي ل يسرف عنه »أوآن يكون جاعلا إلى تمل 


,ايك فى فمل الول »ل يكن مبيحا له وفصّلنا بين ذلك وبين إذن الر 


اقبي ل دخول وري" افلا ىر فط ما ذكرته أولا » فأما 


ريسيد نا اف كلامه الآ 


ولنها باغلا » 
2 


و1 يانى و الأسل 


1 


1 


ع 


الإغراء فإما يحب فين يبعث على البيح ؛ ويقوى دواعيه إليه . فأما إذا منع من 
التبيح أوألجي إلى ألا بنمله» فالإغراء زائل» لأن مع هذه الحال لا يجرز أن 


مته» والذى جنا ألا يكلف هو العاقل ؛ الذى قد أغناه الله عن 


١‏ وعرق عد عدر اللائية ويك اها إلى ما يقد 
اوضر ْ وجعله | ماج إلى ماي 


وَمنْ هذا حاله لا بوصف بالإغراء »مع أنه قد تحمل من 


فإن قال : هو مع الإلجاء ادر على أن يفعل النبيج » فالإغرا؛ بصح فيه . 
الايحب كل ما بقدر عليه » أن يجوز أن يفمله » ومتى كان تلجأ 
افقة لامجوز بع سلامة الأحوال أن 


بيقع مه الإضرار شد 


جُمل مستفنيا عن القبيخ 1 


أنه لووقع للحتت مضرة + من ذم أو غيره »فهو 


فإن قال : أفتقولون فى هذا الماقل إنه ياجأ » 
قيل له : إذا"كان يمل فى الف 


اجأ إلى ألا يفم قيذاث قانا : إنه تعالى لغناه وعله لايقيل التبيج » ول تجوز 
عليه الإللاء ء لاستحلة اللضات عليه » وكل ذلك يسقط ماتعلق به من 3 كر الإغرا. 
أما مالاكتقوله قمر تعب أن يكلف هوهو الذى جمل الل محناجا إلى القبيح » 


5 يفنه عندء ولا ألجأه بوجه آخر إلى ألا يقملد » واه إليه» قملوم من اله أنه 


+ بالعخو يشمن المقاب موالترغيب فالثراب» 


ات ل ريال 


من جماه كذلك » من أن يكرن مكلا له جانة 


إلى فمله أرب » فلابد 
القبيح ء أو مغرياله بغمله» فإذاءكان الإغراء لاموز عليه تعالى » على هذا الوجه ء 


.وجب أن يكلف من هذا حاله دولا يتأت ذلاث فى العاقل » الذى قدمتا ذ كر 


00 


م 


0 
فنا الإمراح 0 فا يجب فيمن يجب أن يكلف فلا يكل » فأما إذا كان 
الواجب فيه ألايكاف » وكان وقوع القبيح ميئوسا منه لبه 0 


الإمراح. وبذلاك قلبمل إمايوصف بذلك» إذا خلى بين من أهمله وبين قعل مايضره : 


انع . وأما إذا كان قد منمه » فلا 
يجب الإعال . يبين ذلك أن الإجاء فى ألا يقم مده النييح 1 كد من المسكليف » 
فإذا كان لوكلفه ل يحب أن يكون ميملا له » فبآلا يجب ذا 
الإلجاء أولى : 

فأما قوطر إن من هذا حاله لاييغك من القبيح » فبعيد ء لأنه قد جءا 
5 نه ؟ فإن قال : لأنه إذا لم يكلف مع النقل 

يتفكمن شك أوجبل » قبل ل.: 5 

ل ا ا لم ا 
اإقرار بذاك للخاق ء لأ فى ابتداء حال تسكليفه » لا بد منكوته شاسكاء ذر 
بح لأدى إلى ألا بمكنه أن بنقك من القبيع + وهذا يوجب قب حكل تكليف 
ى بممنى وأن القادر قد يخلر من للتطادات وذلك يسقط ماسأل 


أو خلاء ويح » ول عن مه بشرب 


يناف باب 


عنه» فأما صمرقه عن القبيح » فقد يبنا أنه مع الإلجاء» قد صرف بأقوى وجوه 


العرف ‏ وأن أقوى من الصرف بالتتكليف» لأن مم السكليف قد بقع 


القبيح ؛ ومع الإلجاء لابقع » وهذا يبطل أيضا ماذكره » من أنه مع المقل قد 


بان يمل القبيح » إذا لم يكلف » الأنه إذا الجىء إلى ألا بقملهء فقد مل 


1 


و1 


1 
بنضيم » فذاك يقبح ؛ وإن فاضل ينب 7“ قذلك حاباة بولاخجوز أن يقملءاقديم» 


فلا بد إذا من أن يكلقوم 


قيل له: هذا السؤال لانخقص بوجوب تكيفالعاقل دون غيره» لأنه إن لز 


لام فى اميم ور أيضا عل قائل أنه يمرز ألا بكافيم 


ومن سام 


إأنهم بتساوون فى استحقاق الثواب أو خلافه ؛ وفى مقدار مااستحقون مهما 


والجواب عنه م ظاهر ٠‏ وذلك لأنه تتالى يحدن منه أن بسوى ف التغضل ٠»‏ 4و( 


ن مالم يقع لاحم له. ولذاث أتصكرنا 


ي"» فى تعيب أطقال الشركين » بأنه تعالى قد عل | 


تعالى أن بسوى ينهم فى التفضل » 
الأن الحاية إأريد 


بدهذا للمنى عقتير قبي ؛ بل هو جار يس" يذلك ؛ وإنها لاتموز 


أريد به أنه يحبو غيره : كن جمبره”"© لأنممتى الإنمام لاموز 


هذا الوجه جوزتا فى الثابين أن يفاضل تعالى ب 


(9) كذاق لأسن 
20 


اوور 


؛من الزيادة على استحقاقهم ؛ وجوزنا متلهفى أطفال الاين والشركين وى 


فصل آخر 

وقد يجوز منه تتالى أن حمل عقلا ولا يكلفه اللعرقة » بأن يضطره إلى العل بده 
فيا مخخص ذانه وفمله » وإلى شكره على نعمه ٠»‏ ويلجثه إلى ألا يفمل القبيح » بأن 
أله أنه لورامه لدع منه وحيل ييه وبين ء فلا يجوز فيسن هذا له » 
للمرفة والشكر » لسكوته مشطرا إليهما » ولا يجوز آن يكلف الامتتاع من 
القبيج » لأ لجأ إلى ألا يفمله ؛ وهذه صفة أهل الآخرة ؛ التى لأجلها تقول : إنه 
سبحاته لا يكنم » قإذا جل تعالى المقلاء من ابتداء اطاق كذلك لم 
يمسن أت بكلفهم : فكيف يقال : إنه تمالىمتى خلقهم غلاء فلا بد 
من التسكليف 5 


فإن قال : إنتم بي 


إنه يضطرم إلى للعرفة ع وهذا مال عندنا ؛ لأن الذى ب 


يناف فيهاء فنها قرلكم 
رز أن يط 
يتأى ذلك فيه دون ماعداه » وإذا كان ذلك 
الحال » م يصح أن بذمله تال » ولوسجاز أن أبشطر إلى مالا يرك لجاز أن كاف 
1 نإب ما يدرك » واو جاز أن يفمل فيها الم ابهء لجاز أن يقمل الل لتق 

وبسد» فإن الشرورى من الع يتعلق بالإدرلك » فا يستحيل ذلك فيه ء 
لا تجوز أن يكون ضرورياء كا لاجوز أن ييكون جليا قوياء ول جاز أن يشطرنا 
إلى السر عا لا اك » لجاز أن يضطر الأ "كه إلى الل بتفضيل ما يك من 
الألوان وغيرها 


د ادال جر لل 


إليه من 


اللعارف ما )4 باب 


٠‏ لأنينا وصفلك من المور 
والح حور وين 


اوبمد» فإنخلاقنا 


تمولفى العم المدركات إنها ضرورية؛ 


أن يفعلها تعال » وما 


د يوجما الإدراك » الذى هو سبيه : 


ولا جوز عليه سبعانه أن يقمل بالأسباب + هنبا » ولأن رقوعها على غير 


هذا الحد بسعجيل » فإذا صح ذلاك فسالر الممارف أيضاء لايتكون إلا 


النظر ؛ وكا لايصح فى الأول أن بفمل إلا عن الإ 


بفمل إلا عن اا 


وننها قوم إنه قد اضطرء إلى الشسكر . وقدعلتم أن إذاعر + 
آمالى مفصلا »لم يجب أن يكون مططرا إلى الشكرء رإذالم يك مططرا إليهء 


لم بق إلا أنه واجب عليه » ولا ب 


كوت 


كلقا قعل , 

وسنها قولسم إنه تعالى باسئه إلى ألا يذل القبيح ب 
أعال لايجوز أن يشطر إلى العلوم . وبمدء فإن هذا الإعلام لامخرجه من أن يكون 
قادرا على فعسل الزبيع + عانا بأنه لو نمه الاستحتق الدم » وهذا يوجب أن يكون 
مكلفا » إلا أن يقولوا إن إعلام النم لو رام القيل »كتقس امتع وحصوك » رمق 


1 


3305 
قلم ذلك ء زم فى هسذا الساقل أن يكون مشرررا إلتع » وهسذا يوجب 
أنه مكلف . 
وبعدء فإن الْمُلْجَأ إن ألا يفمل مابقدر عليه » ناقس الخال , نر وكالمشطر إلى 
خلاف مايقدر عليه » فلوجاز أن يلجى' هذا الماقل » لجاز أن يضطره إلى قال 


ا رم 


تعال مكلناله» أو جاعلا فيه أبشق من غير نفع يستحقه وذلك فى حلم الفثر 


يتملى الله أعالى عنه » فسكل هذه الوجوه ينع من سمة ما قدمتدوه 
قبل 4 إن الى قادر على أن يضطر العاقق 
أنه قد اضطر ذا إل كثير »نبا كالم بالسدركات » وسائر العلوم التى هى م نكال 


ميع العارف » لأنه قد بيت 


0 


وأن اختلاف الأجناى لا. 


ثر فى هسذا الب 


حدائه عليه ؛ من غسير 


ايه القدور» فالقديم تعالى قادر على 
ات أن العرفة الله تعالى مما يقدر علبها » فواجب أن يكون لل 


تاق قادرا على أمثالما ء وقد يبنا 


نة ذلاك فى أول السكتاب » فإن قال : ومن أبي: 


أد ف هسل الإلهم 


يتكون فءلا له تعال »أو يصح ذلك فيه 


الطبع أو عن الإدراك ؛ وأنه لابصح وجودها إلا كذياك 


: قد ينا ساد القول باطبع » وبينا أن للد 


لصا ل ل 0 


0 


يورت 


له وبيث من قال فى سائر ماتحدث فى جسمنا ء على وجهلابمكننا 
ا#اتسلد نيذه كه لبن من قل - 

وبمد » فلوكان المدرّك يكون كذلك اءلة موجبة للممرقة » ما كان يمنع ذلك 
من كونه سبتعانه مشطلرا إلى النارف ء يلكات يجب فيا ذ كرناء » أن يكون 
أصحء لأن الإدرا كان يحب أن يسكون من فعله تعالى » فا بتولد عنه يجب أن 
يكون من فمله مبحانه أيضاء فيجب أن يكن مضطرا إلى العارف » ومضطرا 


إلى سببيه 

وبعد» فلوصح أن الإدراك من فمسل الميد :كان لايمتنع أن يفمل تتعالى مثله 
ع 
فة بالإدراك » ولا لسكونها 


ضرورية» ققسير مم أن بضطار نماك إلى الملم يبح بعض القبحاث » ووجوب 


بمضاء وإلى الل بالقاصد ء وإلى الم بم تجده الإنسان من أحوله » وإلى الكل 


يمخير الأخبار : وإلى العل بأن للوجود لاعضاو مرى كوته ديا أو 


المال ء فثييه مايدرا مالا يدرك 


غخدثاء لأن كل ذلك مفترة 


على 


وق 


فإن قال : بينوا أن حي كان علما لايتعلق بالإدراك 

قيل له :فد يتا قد يكون علسا وإن لم يكن لعلو 
مسدركاء قأبطنا قول من لم يصحح ال إلا رك » ويينا أن قوهم يقارب قول 
الدُوقسطائية » ودللنا على أنمايتواد عن النظرعل فى الحقيقة » وأن العل الله سبحانه 


وبسائرما بيزم السكلف عل سمبيح ء لا يفارق العم بالدرك فى كوله علدا » وفيا به 


العلوم »أن 


0 ةر" 
عالت 


6 


بين لمن غير » ونم ينارق فى حم زائد» وقد ينا أن من خالف ف ذلك فد 


١‏ أثيت علا ميحاء وإن لم يكن معلومه مدركا كنحو سائر ما ذكر نام من العلوم ؛ 


التى بها يككل العقل » وفى ذلاك سقوط هذا السؤال . 
فإن قال : ما أننكرثم أن كونه ضروريا وواقميا من قمله تمالى ء يتسئق 
بكونه مركا » فلا يصح أن بطرت تعالى إلا إلى اللوم بالدركات وما جرى. 


جراها ء دون غيره 


قيل له : قد با أن كل جنس مقدور ابعض القادرين » قواجب أن يكون 
0 ني نا 
'دراك عليه » وقد عامنا أن الفمل لا يجوز من حيث 


تماق بأمى بن الأمور؛ ولا 


1 


يقمل الع فنا إن 


كان قملا لفاعل » بذلاك إذا كان 


بطر" إلى الم بما بدرك » مع صحة وقوع ذلك 
حك الفمل ,لا ١ف‏ أحوال الفاعلين ؛ ولآن جاز ذلك فها يرجع إلى الفمل : 


بس ذلك يوجب افتراة 


ليحورّن ما تقوله الخبرة » من "كون الظلم قبيحا منا إذا فملناه » وإن ل يكن قبيحا 
مئة سبيعاتة 
قن قل : إذا استحال متح أن نفمر م بالدركات » وخ هو قال يدم 


هلا جوزتم أن يستحيل منه تعالى أن يقمل الل يمنا لبى مدرك » وإيت 
صح متم . 

قير : فو نيت ما قلي لس صصح ما بيت عليه » لأنه تعالى قد يضح 
على جنس لا يكون 
ته باطل »الأنا قد تفمل العلل بالدركات» 


لندور » مالا تدر علي 


تعالى قادرا عليه » فك 


ولاامع أن 


والذى ذكر 


1 


كرد 


إذالم يكن الحال حال إدراك , لأن الى صل الله عليه وسل أو أعرا ع بيطت 
معينة » لقعلنا الم يها » وإننا لايضح أن تفمل الع بالمدركات ونحن مدركون ها 
الوججوب حصول العلم لما باشطرار فينع أن تقمل با كتساب عن نظر » لأن 
الملم بالدلول ينع من النظر فى الائيل » طلبا للم » فائلك لا عتنع عتدنا وإن لم 
يعرفه الإنسان من نفسه » أن يفمل الل بالمدركات ء مقرونا إلى علنه الضرورئ ». 
السكن ذلك لا يبين » وليس 4 إلى ذمله داع ؛ فيقل حصوله » وذلك يبطل قولك 
إنه لا يصح منا أن تفيل الل بالدركات . 

فإن قل : فيب لايكون للإحراك تأثير فى اللم » بإ نكان الأمرسها ذكرتم» 
قيل له : لاتأثير ل فى صعة اتخاؤه» وله تأثير فى نفسه قوى جل 990 


2 


كونه كذيك » متى ضامّه الإدراك » ولا يحب ذلك افيه مت لم يضام الإمراك » 
وإنا تقول فيه : إنه طريق من ارق الملم » على هذا الوجه ء لا لأنه لا بسح 
كوته علنا إلا مقة . 

فإن قال أن يوزوا أن يفل أعالى العلم بالدرك » فيمن لا يدرك 


ألبعةء ولايصح أن يدرك . 

قيل له : قد ثبت أن ذلك جائز فى القدرة » وإ ن كان والمال هذه لا يجوز » 
الأ يجرى عجرى تقض المادات » وذكرنا الطلاف بين الشيوخ فيسه » فلا 
وج لإعادتة . 

وبمدء فارلم بز آن يقمل تعالى بالدرك إلا مع كون العالم مدركا » على 
1 أن يفمل تعالى الل با ليس عدرك فيد 


بعش الوجره ؛ وكان 


الأن مالا يدرك أبسد فى دخوله تمت الإدرالك من الدرّك » بد تقمى" إلدرا كه . 


فيا هذا حاله أن بقل أمالى الم به فيه » فسكذات لا تتنع من أن 


قرا جبا » وهو «نصوب على المال من التكرةز تأثير) 


م 


3 
يفمل تمالى العم بما ليس بمدرك أصلا ء وإذا جاز منا أن نفمل ذلك » فيجب أن 

يجوز مثلهفى القديم تمالى . وهذا بين أنه لا تعلق لهذا اطلاف بهذا الأمل 
افأم ما ظننته من العرفة الفمرورية » وإن حصلت ‏ فوى غور مائعة من النظر 
بتولد عنه » فلا يصيح فى العاقل » وإن كان مضطرا إلى العرفة بالله سبحانه » 
أن يكون بمنوعاً عن سكلوف ذلك ؛ فبميد 29 ؛ وذلك لأن المرقة بالشى. تمنع. 


من النظر فى دايله وطريقه » ولذلك لم يموت عليه تمالى النظر فى الأدلة التى بنظر 


قيها » لمنائبت عانا لنفسه تحبيع للعاومات/ » ولذلك لابصح من أحدنا وهو مشاهد 
لأن عله قد 
من التظار» إلا على 
وإن لم يكن ضده » إذا حل 
ضداة . 


إليهء ليصلح 


ل 
منع من ذللك ء وليس يجب ألا نسكون العرفة الضرو, 
طريقة العادة » بل قد يجوز أن بنع الشتىء من غير 
عل الضد» ألاثرى أن الأليف ممع من التفريق وإن لم 
فإن قال فإذالم يكن ضدا له فيجب أن يكونضدا لا * 


للشىء وعارف بهء أن ب 


أن يكُون شدا لم حناج إليه » ليصلح أن يكو مانعامته . 
قيل له : قد بيدا فيا تقدم أن الماظر لا بصح كرنه ناظراء إلا ويموز فها نر 


لأجله أن يكون عل الصفة » وألا يكون عليبا» و, 
هذه الصفة كا يتعلق كو 


أن حسول المرفة يزيل هسذء الال » فلك لم يصح أن7"؟ ذا بد عيوشنا 


أن هذه الخالة تتملئق 


0 


إن النظر لا يصح إلا مع الشكء وقد يي 


5 03 


العم 


فيه » فيجب ألا يصح أن ينمل العرفة عن النظر » لأنه |: 


مته إجادها عن » 


الكونه علدا ممتقد ذلك الاعتقاد . وهلا جاز أن يكلف العرفة بلله الى » مع 
أكرنه مضطر! إليها على هذا الوه ؟ 


أنبصير عالا به تعالى ؛ وبالعرة 
قد حصل كذلات » فلا وجه للمعرفة الثانية 
فيسب على هذا القول ألا تسح مع تدللى 
مته تعالى ذلك ء إلا أن تسكون لانا: 
قد حصل فى الأولى » 


قدر عليه » لسكته لا يقمله » لأته 


أن هذا الكلف لا يفصليين أن يفعل ما كلف ؛ وبين ألا بفمل» 
لأنه لا يمد نفس صنة زائدة » وقد فملها على ما هو عليه » ولما فعلها ‏ وما هذا 


الأول : أليس الواحدمنا مع العرفة|إلشيء عن النظر 
فى دليل له » فد ينظر فى دلي آآخر ؟ إنما يدل ذلك على أن العرفة بالمداول » لامع 
من النظر فى الدليل . 

قل له :1 


بالمداول وهذا النقار عخائف فى جنسه للنظر المؤدى إلى المل بالدثول » لأن من حقه 


لر فى الدليل ايملمه دليلا ره 


بالداول » لا لأنه يولد الل 


0 


أن ايوجب الل ,أن هذا الدا أن » وذلك للنظر المؤدى إلى الملر 


ول رلا يؤدى إلى هذا الوجسه ؛ وقد بينا ذاث فى باب العارف » وف ذلك 


7 


ل 


قأما قوله 


ان لو سل لكك فى الماقل أنه ممنوع من المارف ء با اشطره الله 
رفة به لسكان لا يخرج الماقل من أن لزمه الشكر ء لأنه قد عرف 


الله سبحانه ؛ وعرف نمه عليه » وعلٍ أن شك التعمة واجب » ومن حتى الواجب 
فى الل » أن يلزم من وجب عليه أن يفعله » وهذا هو المسكليف بمينه 

غوابه : أن الشكر الذى يجب على النمم عليه هوالتكر بالقاب + دونالشّكر 
الذى يمرى على الاسان ‏ وهو تمالىكإيضعارء إلى لمر 
نطرة إن 


و رس 


إنة بالنعمة وقدرها : وإلى العم جما يستحقه فاعلها من 
لى هذا العاقل اشكر ؛ وهذا الوجه 
البء ا يلزم لكف اء لأ 


أن يتكاف العافل ما يشتهيه ويسر به . 


فإن قيل : إنه تعالى وإن اضطرم إلى العارف ؛ فسكل واحد منهم قادر على 


(1) ل البارة اختصار شعذيد . يريد أن أعل الجن الرقيل فههم ماف 


1 


لوعت 


تى على غيره: وبتعدى عليه ء فإذا عل قبح ذاك كان مكلفا 
الامتناع مق . 

قيل ل : إنه تعالى بلججلهم إلى ألا يفعلوا القبائج أجمع ه وإما بحسن التكليف 
آلاية تأمامع الإبجاء إن لابمسن ء كا لاجمسن مع الضرورة 

فإن قيل : أليس الإلاء إا بصح بأن يسلهم أنهم لو حاوثوا القبيح لمتموا متهء 
نكيف يصح ذلك والإعلام من الله أعالى لايصح ؟ 


5 


قيل له : قد يبنا أنه سبحانه يجوز أن /يضطر إلى المعارف بما دلانا عليه » فإذا 


اصح ذلك ل 
اتعالسيسشمه » ويملر أن تقد 


تعع أن يخاو فيد هذه العرقة قييل يها أنه لر حاول قبيحا لكان 
للنع على هذا الوجه كييانه » فإذآ كان للنع لوكان قانه ل 
حصل الفمل » فتكذلكإذاكان سيقع لأعالة متى رام الفمل * ولقلاث قال شيوخنا : 
إن الإجاكالنع فى زوال التكليق ممه 


فإن قال : أليس والمال هذه هو قادرا على التبيح وتركه » فسكيف يصح 
أنث يكون فى حم المنرع ؟ قبل له : بن الإجاء فى أنه بسرف عن القمل على 


كل حال ء أصل متقرر فى الشاهد» واذلك يمل عل التع » ألا ترى أن أحدنا إذا 


عل أنه رام الإقدام على ملك بين يديد 


قبل وصوه إلى مارامه : أنه ينصرف بذلك عن هذا الفمل ؛ كانصراقف من 


وحشه» لتطم دون ذلاث » بل كان 


قد مُنم من للقرب من الملك » وحيسل يينه ويينه » بل قد عرفنا أن القن فى ذلك 


يقوم مقلم المل» وإذا ثبت ذلث وصح أن الأعلام منه قال ]كد ما كرتا 
الشاهد » فيجب أن يك يأنه يصرف المبد عن القبيح » كا أن التع يسترف عنهء 
وذلاك ينع من ١‏ 

وقد يبنا في باب الإلجاء » القول فى ذللك » وأن من حق الفم| 


١ 


0507 


الإلجا» أنه لروقم لم ستحق به الدج والثواب؛ فإن الإلجاء يؤثر فيذلك ؛ وفىهذا 
زوال ماسأل عند 

فإن فال : ألبس من هذا حاله ياحته لقص » كا يلحق المشماراممتوع » وذلك 
يوجب ف هذا الناقل أن يكون مكلنا » ويحب إثيات غيره من الكلفين : ويكون 
مايلحقه لطفا له ؛ وكل ذلك يعد الال إلى أنه لابه من تتكليف 


: إن الإلجاء على هذا الوجه لابوجب مشقة ولا مضرة ؛ لأنه إذا 


كان ماح العلةف ىكل ما ب 


»ول ياحقا يألا ينمل هذه القبائم غ ولا 


لم ياحقه تنفيص » ولس كذلك حال المضطار إلى قعله ٠‏ لأنه يلحقه التنقيص » 


واذلك لم يز على أهل الجنة الاضطرار » وجوزنا علبهم الإلجاء إلى ألا يفعلوا 
ذا بين فى الشاهد ؛ لأن أحدنا بأن يكون ملجأ إلى أ! 
وألا يستعط بالطردل2”7» ولا يقل الملركء لا: 
للا كل وسائر مايشنهيه؛ وحصل مضطرا إلى ط 


حسرة ومشقة ؛ وستبيت. القول فى ذاث عند الكلام على أى الفذيل 


٠ حدائ‎ 
1 


اد 
أو يازنه إنصاف ء أفليس يحب رد ذلك فى عقل ء وى ذلك دخوه فى أن 
يكن تكنا؟ 


م 


مر أن عل سد ناه وروي 


الواجبات : وبصرف غيره 


والسعوط » بتع أو : مايل ى الف من دواء وتمود» لالتفوق 


2 


يك 


عن إبداعهومماملنه »فلا محص ل ذلك قط واجياعليه » وإنما يعرف أن لوعر ش لوجب 
علا ضروريا ؛ وذلك لايدخه فى التتكايف . 
وعد » نلو حصلت الوديعة وألجى' إلى آلا ينصرف عن ردها » لكان الرد 


بقم منه على وجه لابشق عليه » إذا كان مستغتيا عنما بما آناه الله من الأملاك وسائر 


يذ كيد عبان ري عل ادن علد 

وهذه الجة تبين أن السكليف غير واجب الشلاء 
وغير النقلاء 

إذا ثبت عاقدمناء أن إحداث الخلق غير واجب على الله أمالى » ولا يحب 


علينا أن نتكاف من خاقه ع فا الذى بمنم من أن يخلق ماعليهث" كين الجنة ايتداء» 
ويخلق اعطاق فبهاء فلا يكون عجازيالمم بهاء بل يتنضل بها علهيم 

إن قال :يمنع من ذللك أنه لوخاقهم يكلفيم: لأدى إلىأن بب 

فإن قال :ينع من ذلك أنهلوحاقهم فيها وم يكلفهمء لأدى إى أن ببنى بعضمهم 
عل بعض ويتمدى عليه 

قيل له : قد بينا فساد ذلك ء وأنه تعالى إصرفهم عن ذلك ء وباجئهم إلى 


قدر ملأعطاءمن الشهوة وللشتهى » كا يفمله 


سبحانه بأهل الجنة مع الختلاف مراتيهم . 
قإن قال: ممع من ذلكأنهم لايرفونموقعلتعمة المظيدة +بالجنة وأحر اا 


اين وله #اسيطا 


ب 
بض ألقاطيا , وقد مكرق ( عليه ) 


فوساطواي وليه .+ +1 تفاخ امل وس 
بن ( عله )ا 


لعل القن 


0-0 


إن لم بعرفوه «لأن اتصال النممة إلى من لابعرف 


ن العلوم الضرورية 


قيل له : ند يبنا أن ذلاك يمسن 


قدرها قد يمسن ء وبينا أنه أعالى يمامهم ذلك ء ما يقماه مر 


قيل له : إنه تمالى لا يكون مثيه 


إذاتها هوقا يئيب 


الجازاة كانت تفضلا » ولا يكون ثوابا يك أن المنة 


كو 


00 


لا بتحته أن با 


أن كرات مل 


إن تعالى لا بثمل ذاث على هذا الحد ء ب 


دون اقدر الذى لا يكون تواباء ولا يفعلي! على وجه التعظي . 


سام عن را 


الى لا يني لكل واحد بعرنه إلا دون القدر الثذى يستحقه أقل نا 


متزلة دولا يمف بذاك على الوجه اقذى يمظم الاب » قلا مدير يجسائها ء قلر 5 


1 


يسن 


ينع من ذلك أن تعلى لا بد من أ 
لأستراء أو لأمن بنضوم . 


يعم من حاطر » أنهم لو تكلفوا 


قبل له : قد ثبت أز 


لا يوجب التسكليف على وجه فلا بصح التعلق . 
فإن قيل : لو خلقهم تمالى فى الج ولا تتكليف ولا وعيد ؛ لكان 
5-5 
قبل ل :قد بينا فسلد ذلك . 


واعل أن اللمنتمين من هذه القالة » إنما أثوا تقرش بالأصلح , ولاعقادم 
إنه تسل لا بد من أن يكافيم 
طلا ن كلت" الظر يققين » فقد صح جواز ابتداء الله تعالى 


ما قدمنا ذكرء من النشبة » فيمن غالوا. : !: 


فإذاثبت 


اماق فى الجنة » ولا فرق بين الجنة واخال هذه؛ وبين الدنيا ومواضم نزهها . وأا 
0 فى السألة الجنة لا لأن لها اختصاصا بهذا الحلاف » وقد ألزمهم اشبوخنا رجهم 
لله ألابحوزوا أن عاق تعالى مع لكلف فى الجنة دمن بتفضل علبهم من الولدان 
الأرر البين ”© وغير ذلك . فنهم من ارتتكب أن ذلث لا يجوز » وزعم أن كل 
من الأطفال وغيرمم » حتى قالوا فالببائم: 
إنها اتىكانت فى دار الدنيا » وستمممن جوز ذلك » وزعرأن السكلقين يؤديوتهم 


من عذقه هناك : فهم الذينكانوا فى الد: 


عاننا أذذلك إذالم ينع دار الدتيا» 


وميذبونيمء فلا قع سيم تمد ولا بنى 
ولاتكايف فبألا يجنم فى ان ولد ل كين أو قا الى ينع 


خلتا مستأضاء وويقضل علهم » وقد أزموم عل أولم 


علق تمالى 
بالأصلحء ألا يتم تمالى 


00 


(؟) فى الأسل © وحور المين , بالإضادة 


.ويينوا أنه لا يمكنهم هناك أن يقولوا : إن: 
ولا يكنوم أن يتملقوا بأن بثيهم لايحتمل » لأنه آمالى قادر على أن يمطيها ويقويها 
فحتمل » رلا يكنوم 


يقولوا إنهم لايحتملون النذات والشهوات »للا يناه من 
قبل »ونحن نبين فساد قوم إن أهلالآخرة مكلقون مأمورون مهموق من بعد . 
محل 

وواجياء وداخلافى الأصلح من ن الشكليف» 


وهو خارج عنه 


فاماك اد با سر عي 


اءلم أن الذهب الخطأ ريما صغر المطأ » ويؤدى 


لا مخيص عنه ؛ فنى وقق المرء لم بقدم على هذا الذهب إلا بعد الدام 
زل وأشملأفى للذعب 
الأرل» وإن تمسك به 


نناتشا واشان مسشمرا : ول هذا الو از 


ما بلزم على قوله 99 فالواجب ألا يانزم > وأ 


نيخنا أ بو على رجه الله على الأصلح: 
كم وات ين فى قرا عل لاما 2 
أهل النار أصلح لمر ولأهل الج: ميعوم ؛ الوأ 
إن كلف 0 » ويكفر إذا كلف عرو رخالد » 


سبحان آن يكلف التلانة » ويكرن ذلت 


٠ 


3000-7 
فأدّام ذلك اقول » إلى هذا القول » وند عامنا أن تكليف عمرو وخالد مفسدة 
بها » واولا ذلات للآمن كا أمهما 


ياهو فساد فى الدين » واجيا. 


فى تكليف زيد » لأنه يحكفر عند 


يؤمنان عند تتكليقه ؛ ولولا ذلك لما آمن » ذ 


عندم وحسناء وداخلا الأصلح ؛ وؤعموا أن ذلك بحسن» لأنأم فى الصلاحء 
الأنه إذا كلف وحده » حصل إيمان واحدء وإذا كلقا مه حصل إيمانان وهو 
فى الكفر أتى من قبل فسه » فيجب أن بحسن ذلك ء وإذا كان هو الأصلح » 
بقبح» لأن لاملاح 


وجب وام . فأما ذا عل أنه يكثر لوتكاف وحدد ف 
فيه , لأن عندم أن الصلاح فى التسكلين » يعتير ما يحصل له وعنده من الثواب » 
عند تكلينه وكفره 
0 
الأل فى اللكة ا ان يكثر لركاف وحده » قلا نقم هدك » يل هناك 


ولا تبر به نقسه إلا عل جه التبع . ققالوا : إذا كان بؤمن 


اثثان » فا يحصل مر افمء1 ك كثر نه إذا كلف وحده 


لأنه يستدق العذاب عنده» فيجب أن يكون فساذا وقبيحا 


الوجه قالوا : عل سبحانه أن عند قعل من الأفمال » بؤمن 
ويكفر واحدء فهو الأولى فى المسكة » ما يكفر عنده اثنان ويؤمن عنده واحدء 
حت ألزمهم شينها أبو هاشم رح ال على هذا اقول » أنه تملك زمه أن يقمل 
مايتكفر عنده نصف السكلفين إلا واحدا مهم » إذ كان المعلوم أن النصف الثائ. 
بؤمئون عند إمان وذلك الراحد » وعذًا صريح مذهبهم » لأنه لاقرق بين زيادة 
اتقايل وا أن للتقدمين لم يسعسيزوا ارتكاب هذه 
القلاء لأنها أعظم من أول أصحاب الاطف ء لأسهم إعا جوزوا ألا يفمل تماق 


تير في هنذا الباب ء ويم 


نايلم أت الكاف يؤمن عنده » ولم يوجبوه »كا قلناء ولم يجوزوا أن يقمل 


سبحاته ماتكثر المتكاف عنده » وألذوا بالاستفسار » وامتتهوا مت أشد انتتاع.س 


ويا 


اذلك ا وثالوا: يمسن مايسكفر الشكلف عند 


اثنان » بل أوجبوا ذلك إيالاء فقوطم أفحش من قول أسماب 


والقائلون بالأسلح قد !. 


ا 
انلف . ومن تميب آمرعم أنهم ينسبوري شميوغن إلى موافقة أصحاب الف 
من حبث لم يوجبوا الأصلح » ويزحمون أن من لم يوجبه مطلقاء لا يكنه القول 
بوجوب الأماح فى باب لدين » وقد رأبت كيف لزمهم القول » وكيف 
زادوا على أصحاب الطف ء ققد دخلوافى أعفم ما ألزمونا » وإما خطايا أصحاب 
اللف ء وعؤلاء القوم ف يقولوا بوجويه على 


أضافوا مع ذلك التبيح إلى الله سبحاته » وهو القسدةء لأنا قد 


ببنا فيا تقدم » أن مابكتر عندءالكاث على وجه لولاء لأمن ء لايكون الاقبيحاء 


وإن ل إمارفوا 
الخبرة وإن ادعت ف القبئع أنها حسنة من الله 
نولم أعتلم من قول الميرة لجازء وذلك لأن 


الجبرة تنسب إلى الله تعالى القبائع » إذا كان كسباء ويمتع من ذلث فيأ يترد به 


١‏ بقبح ذلك » قلي 


فت سر سيب ره 


القوم ذاث 


ولد لي مسف بال اه عررالاً 


أن هذا والاستفسار» لابد من أن يقعله » وإلا فسد الند بير 


لاه لك 


كذلك » لأن القوم جوزوا ذلك فيا لايتحصر ؛ وعؤلاء 


كان كرنه صلاحا للما لايتغير فى التخصيص والتعميم » اسكذلك يب ألا 


3006 


رت لو انفد" كان حاله كحاله الآن؛ فنكيف 


لصح ؛ فأما كونه صلاحا !, 


موز ألا يكون صلاحا إذا 


بالتشتكليف » وييكون صلاحا له » وإنها إذا م97 


03303000303 21«3ه2 


جاعة م ثلاثقء ولا يكون صلاحا لكل واحد متهم ؟ وهل ذلك إلا أبمد ما 


والميع لبس 
وف المتحصر عققالوا 


رع شاي امراب :إن رامد عر يدث اق لله 


ره صلاحا سكل واحد » فقال شيشنا أبو 


00 


صلاحا ‏ له وهاء إذا فى الأفظء خوزوا ألا يكون صلاحا لمن يمن 


يسكفر على طربق الجسم » فإذا 


فن المملوم أنه يكفرء وهذا يوجب أن (يكفر عتده) صلاح له فى ١‏ 


كذاك حن ورجب ؛ وين ل بؤمن عند كفره 


واعم أن الأصل فى فلك أن 


تعرريضا لمناقع » قسواء 
5000 

0 
يكون وجد أكوته صلاخا: 


خارجا من الصلاح : با 


(ذال الأسل :لإا 


( إل الأسل + ٠‏ أجع ٠‏ , ولفمزة زائدة من التاضع 


كل 


١ 


00-3 
كلق » فين كان كذلاك ء قد عانا أن كفر زيد مق كلف وحده لا يكون 
إلا فساداء فتكذلك إذا كلف معه من يؤمن » لأن حاله فى الوجه الذى له كان 
تتسكلينه فسادا » أو خارجا من الملاح »لم يتنير بالضامة والانفراد » ولو جاز 
والمال هذه أن 
لجاز أن يقال إنه يحسن منه تعالى أن يظامه عتد إعان الآخرين » وإنكان لا: 


,تسكليفه يحسن ويجب ء وإن كفر عنده لإعان الآخرين» 


انفكا زاهرء أن يمره إل الله لماه طابر يميد عفر ان 


وإنكان ذلك يقبح لوأفرد بالتتكليف 


واصلة 


واعلم أن النافع إن تؤر فى قبح للضارء تتعقه إلى الحسن متكا 


إلى من تصل الضرة إليه» فأما إذاكا 


ف أن الضرر يقبج » ولولا أن الأمركذلك , لوجب أت م 


م 


0 


الظالمء إذا كآن أزيد لشدة حاجته إلى' 
وبساره » وقد عدنا فساد ذلك ؛ فا 
الضار التى 


فإن قالوا إنا ينبح هذا الشرب من الضرة لتعريدمن انتفاع ٠‏ 


فق من لللوم أنه يكثر 


فى للضار لا تختاف ؛ ولو 


تقبع إذا قارنت القهرة الحدئة , فأما إذا 


ا ل 2 


3 


ميرت 


عم سبحانه من حاله وهم ثلاثة» أنه لوكاقهم على وجه لآمنواء وا وكلفهم على 
اوجه آخرء لكر الواحد مهم وآمن الاثنان » أنه يحسن أن يكلنهم على ذا 
الوسجه» لأن للنضار لم تتمر" من للنافم » وبطلان ذلك بيين فسادما اعتلوا به 

فإن قالوا : قد قلم إن تسكليفه بإنقراده بحسن » وإ نكغر عند تكليفه غيره 
علينا مئله 


ليحسن » وح لاتير » فكيف عبر" 


قيل له : إنا حكنا بقبحه إذا كفرء: 


5 
إل السكثر : على ماقدمناء من قبل » ولأنه لو زال تفع المكلف » لم بفعل مايكفر 


عنده » وليس كذلك حاله إ: 


0 مع أن اله واحدة . فإذا كان المقاب الدائم الذى 
وحده فساداء نيجب أن يكون كذلك » وإ نكلف ممه غيره ‏ لأن فى الخالين 
قبل عند تسكليفرءا إن العقاب 


قدر المتاب الذىينزل بد ودوامه لايتغير » 


ملاح » فرو منزل أن يقال إن لذة وسرور » وك خارج من أن يكون ألماوغا » 


وهذا الثاهدات 


وى هذا الوجه» ألزمهم شيوخنا رهم الله أن يقواوا إنهعند تكليفهما بصير 
الشىء صلاحا للاعراش والمدوم » بل يكون صلاحا لاقديم » وإن كنا تمر 
استسالةالمنافع على كل ذلك » وعلى الققديم تعالى » فلما لكان هنذا باطلا » وجب 

لحرن التي ) 


0 


سعيرت 
ألا بصير ما عدده بعاقب صلاحا له ء لأن كون المناب داخلا فى الصلاح » 
فى الاستحلة عنزلة جواز الصلاح للقديم سبحانه » وللاأعراض » فأحدما كالآخر. 
بتغير حال العقاب بالانضمام » ليجوزن 


وقيللم على هذا الذعب : تان جاز 


أن تعفير حال ما يستسقه الإنيان من الثواب والانشمام » تيكون صلاسا إذا أقره 
بالتكليف » وفسادا إذا م إل تكليفهما تكليف من املو أنه بكفر » تلناكان حال م ١‏ 
ثوامهما لا يتغير بالانفمام » فكذلاك حال عقابه . 
وبعد» فتى عل أنه عند إعنهما يكفر زيد ل وكلفء ويكفر حرو لوكاف ؛ 
وكل واحد منهما لوكاف بانقراده لتتير حاف » كيف لا يتقير حالما لوجع 


تكليفبما» حتى بصير تكليفبما كتكليف أحدها» فى دواه فى أن يكون صلاحا ؟ 


مب أنيوزوا تكنيف اثنين» بعل أنهما بكفران عند تكليفآخرين بعل 9 


ألمهما يؤمدان. على أنه تعالى من لا تجوز عليه المداقم والحاباء والأسلع فى الواحد 
كالأصاح قالجاعة عنده » وكان زيد ل وكلف وحده لآمن» 
بعنده ؛ 5 أمهما مقكلفا ركلف 


صار تعالى بأن يب عليه أن فعل مابفوت عنده صلاح زيد وحده » أولى من 


0 


0 
أُولّ فى الحكة ألا يكلف الجبع » 


الا يمل العقاب » لأن ما بزول ممه المقاب» أولى مما يفوت به الثواب 7-2 


ما عنده يمسن له الصلاح » وية 


والطصر 


من هذا حال 


" 


تىكلتوا انر مستعقا للمقاب » 


ل 


36 اك فوا ري سم 


النقع » وإن ل بمظ ء يكون أولى من أن يديرم بوجه يتعضى فى بعضهم الضار 
المظيمة: مع تساوتى جميعهم عنده فيا له ولأجله يختار الصالاح لم 

فإن فالرا : إن لواب قدراً عظلما » ومئرلة لا يساويه التفضل ولا بقاريه90© , 
نزي كان سكليف الجاعة أول 


قبل لمم : إنه وإنكان كذلك » فا يوجب نموم النفم الذى يقل خطره » 
أولى مما يوجب فى الواحد منهم الفساد » وإتزال المطار العظيمة بهء على ما كرنام 


فى الشاهد . 


در تن دم 


ابهء لأن ذلك لا يخرجيما فى المدد من 


فإن قالوا : إنا تمتبر عده المناقم دون نمين . قيل هم : خبوزوا تسكايفه 


اكثر 


ابه ء وجوزواان 


ون كفر عند تغضله تعالى على جمع كتير عغلي 


3 


يكلفهم عل وجه آخر تؤمن 


كدر ريد عتذء .لزنه غمر 


الجاعة عند ء لأن الانتفاع أ كثر ء وقد ينا أن 


انتفاع أمتير فى حسن 


الضرة ء إذاكان الوادل إليه ؤاحداء فأما إذاكاناغيرين م يحب ذلك فيه . قأما 


م ما بقولون با يذهب إلي من [ أن7© ] إلا زيد يمسن لسكونه صلاحا 


لعمرواء ولولا ذلك لفيح ٠‏ فبميد » وذلك أن إنما نقضى بحسن ذلك إذا كان 


سلاحاك أو لنيره ء نيخرج بذلث من"ثوت عيئا : لا لأن حانه فى أنه ئيس بفلل 


8 


اكه 


ارحمهم اله مسألة لابد من ترك اللذمب عتدهاء ققالوا : 


| لو اتقرد بالتسكليقف' 
ال مرو أن ا وكاف مع 7 


ركه لحري اا ا 


بن » وإذامكاف مع آل 


وأنه تمالى لو جمع بين ان 
الآشر الأصلح » ولاك مازلا يفمل بهم 


الأولى ننه . 


يكلف أسد الثريثين فد قات 


ذلك ؛ ليجو 


فإن قالوا : يلزمه المع بي 


هذا قرب الأصلح لنسكل » وإن قلوا : لا 


تين » ققد ترك الأصلح 


بما فعا . فإن قالوا : لا تقول يسائر ما ذ كرتموه ٠‏ يل تقول إنه تعاللى عير ى 


3 


اك لأن الصاحة تحصل لامتكلف بإحدى السكفارات » 


الواجيات الخير فيها»كالكفارات وخيرها 


»ويس كذهشترلي. لأن تماق 


1 


بيد > وين 


لكان اسم باد ار الع رلا 


1 


3100-0-7 


يفمل الأصلح بزيد على هذا الحد » وأحدما لا ينى عن الآخر نى الوجه الذى 


وحتين لنفسين ء فى أن سقومظ 29 أده 


فر ل 0ك 10 


اق بعلاح الآخر» وهذا بطل تاقيم 
ألا يازسهم لا محالة قيها ترك القول بالأصلح 


اوهذه الجلة كاقية فى بيان فساد هذا للذهب ٠‏ بل ماأوردناء من شرحه فى 


صدر الباب كاف ؛ وإن كنا إنما أوردنا القليل م, 


رجهم الله فى اللكتب 
التكلام فا لا نفك فيه 


من لل والممل وما يعصل بذاك 


قد ينا من قبل حسن التكلرف وشروطه » وأنه غير واجب 


0 
التق قد مخقص ف كونها لطذا مكلف دون مكلف» وبوقتدون وقت » وتحن نبين 
الآن ما يلم للتكلف عثلا من الم والعمل » ليدرف الفرى يغهما وبين التكيف 
السمعى: ونذكر منفصوله وأبوابه ما يمتاج إليه » نمتمول إلى الكلام الثواب 


1 
فى يان ججلة ما مخلر للكاف منه 


قد يناف تبات القلية أنها عل ضرين : أ حدهها بم الماقل قبسه باشطرار» 


كلد 


والآخر باستدلال عقبى ؛ وكذتك الواجبات ٠‏ وكذلك الارائل ر 
وبينا أن الباح لا مدخل له فى التكليف ا ويننا أن الواقع على حد الإلجاء وعلى 
حد السهو هلا يدل فى هذا الباب ء ودللنا على [ أن ”2 ] من حق القبيح ألا 


يغدله لكلف » ريتحرز من إحدائه وإيجاده » ققد كاف وذلك نيه 


الواجب أن بفعله ٠‏ وأن يتحرز من الإخلال به » قندكلف فى جميع الواجبات 
ذلك ؛ وقد كلف ف الدب أن بقسله ٠‏ ليجتلب ب التفع والثواب + وإن ل يازءء 


ا 


2 


قسسة المثل سوى ماذكرتاه » لأنه إنا يلزمه 
إحداث الفمل أو ألا يدث ء أو يندب إلى إحدائه » أر إلى ألا >. 3 


ع له 


ماعدا ذلك لا مدخل له فما يقدر عليه » ود صح أن سكليف ذلك أجم 
الم به وبأحواله » فإنكان العم بذلاك حاصلا باضطرار لم يكلف ٠‏ وإن لم يكن 


كذلك تدكف تمسيل الم بذك » 2 


3003 أن ) زياف تس ييا البارة 


0 


0 


0 


زور 


وجوه قبحها » ويجب أنإءرف 
الرجوه التى يازمه التحرر مها لأجلها » وكذلك القول فى وجوب الواجب » 
ووجوهوجوبه »وما يازمه أن يقعله عليه . ويجب أن يمل الاق ما ب 


أن يعرقه لكلف وجوب التوبة 


وكا يحب معرفة القبائح » فكذلاك يحب 


اق بذك » 


من مدح وذم » وعقاب وثواب . ومن جلة ما يجبأ 
| يستحقه من العقاب » لك 


عليه ؛ بإزالة دا ع ل بن 6 


حال القوبة » وما بتصل بذلث ؛ وليس جوز أن يوقف على ذلك إلا وقد عرف 
5-000 
السكاف من أ 


07 


ان ل 


5--- 


دك اق تمل ايرب 
فصا 


فى أن كاف يمل بق مامكاف من دون سمع 


اع أن ماتفتقر ةا السمع إليهء لا يموز أن يحتاج قيد إلى حم ء لأنه بؤدى 


إلى حاجةكل واحد منبما إلى صاحبه » وذلك يوجب ألا يرجدا جميعا . وقد بينا 


أن السمع هو السكتاب والسنة » ولا يمح معرقة متنا إلاامع لعل أنه تعالى 


بفمل التبيح » فول يمسكن 


وقد بينا أن للعجز يدل على النبوةاث كدلاة 


00 


ل ذلك . على أن التسكليف أو 


فلا يصح أن يفال إنه يناج إى الله ٍ 
١‏ لوجب ف التى ألا يصح تسكليفه إلا ببى 


إلى قول التبى صلى الله عايه و" 
نراء ثم كذلك فى جميعهم , وهذا يوجب ألا بنتهى المكلفون إلى حد » ومتى 


قال الخالف ق النى الأول إنه يعرف ليف من دون ممع واره » ف 
جميع المكافين ؟ فإن قال تى أوهم إن تعالى عذاطبه || 
أن عخاطبة القديم تعالى فى أنه > 


كخاطبة البى , يجب فى 


عن النبى ء قند عابنا 


2 


وبسدء قإن الذى إماده العاقل بإضطار ار » لا ينتة, 


إلى حم كا 


الف » وكفر النسسة » ووجوب الإنصاف والشسكر . وكذلك لا بدا 


سا ل جه اسل لاه جيه إن مط 


فإن "© جاز فيا هذا حاله أن + 


بفر إلى مع 1 


من ترك النظر فى ذلك تضرة » فإن لم لم بالعقل أن هذه الطريقة يع بها وجوب 
المّلء لم يسح أن يعرف السمم وهذا يوجب كون الماقل عارفا بوجوب كل 


ترك مشرة ؛ ققد صار النقل مستقلا يذلاك م, سبع ء وسائر 


1 


أن يستفل به . وقد بينا بطلان قول 
بقولون إن بالعقل لا بعرف القرق بين القبيح والحسن ؛ وإن ذلك 
موقرف على الأمر والهى بوجوء كثيرة » فيس لأحد أن يقول : إنما يمناج إلى 
السمع ليفل العاقل بين الواجب والقبيح 

رمد فإ يوان السمم إننا م ابه مابسكون مصاحة ومةسدة فى التكايف 
العقل ء ولايحسن أن يرد إلالحذه القائدة » قلولا أن التكليف المقل يستغل 
بنفسه » لا صح ورود هذا السمع » ولذلك جوزنا فى كثير من ا مكلنين ألا يكرن 
لم ألطاف فيا كلقوا » فلا يمسن بَمئة النى إليهم » لأنه مت عُلٍ من حال التكاف 
أنه بقوم بكل ما كلف ع ىكل وجه » أو بفضى على كل وجه ه قبثه للأتياء 
ديلا تمالى رسا لأداء الأمور الت 


قيهاه وإما ب 
وما ببمث 


اخعلنتالشرائع ٠‏ 
وضح فيها النسخ » وليس كذلك حال الءتليات ء لأنها لا مخنلف فى الوجه الذى 
2-5-0 


فإن فال : فيجب أن يجوزوا حك اكليف المقق من السبعى » على 


قيل ل : إن أهل المقول مجوزون ذلك » بشرط أن يل من للم أنه 
لا للف طم فى مايحدله الرسول ‏ قأما أن يجوزوا ذلك مع كون الذ. الع لطنا هم » 
0 يفيه الوجوب ء لتكه لا عم ألا يكلف 
لبهم الرسل + 


به لو فعله » أعالى عن ذلك . وستبين هذه الطربقة 


نمال فى الأسل إلا 


الله 


لالطف ل فى الشرعيات + ذا 


ا 


عند اكلام ف الات د 


شيو 


3 


50-0 


1 
'. نمو كوته ظذا 


مها مايقبح نصفة مخض 


عى فى الجبة على أضرب ثلا 
وكذيا وعبئا ومنما مايقيج لسكونه مفسد: 


دم ل 


بح القمل من 


قبحد روجه 


أواجب معينء وتاف لوجوده . وقد بينا من قبل أنه لا يجوز أن 
لا 


رجه بيع + عى سجلة أو تفصدل »وان كان قد رصنع أ 


أن تبه لأجد » فاتطلاف الدائر ل الاح الت ل باشطرار» 


تبحد» وإن ل 


قد عاال ى الل أنه حسن عل 


تختص هذا الوه التالث . واذلات ل تموكز أ: 
كل وجه ٠‏ وإن -جوز؟ أن يتقدوا أنه ينبح لا لمكورنه ظلها 00 ع 


شار مل الل ٠‏ لأا التصمل 


بمض الوجوه » قالظر | عام الم 


فت علد ظلا عم قبحه » فالشببة تجوز فى هذا التفصيل » رلا 


قدمتا ذكرها » على ماييناء فى باب الآلام . فالواجب على الا 


ماله ظلماء أو يجوز كود كذلاك » فهو حجوح بعثله » فيا 


الشبرة رمه التكف عن «لآلم » كا بلزمه مع المرقة » وإعا يمسن 
مع الم بأنه خار 
ازمه التكف . وقد بيناأته لا فرق بين أن 


كر كتف 


اأحدها عند إلا: والآخر عند الاشتباه يل وجه 
51 الام ليه عن وناك برت زليه عرد لاخر ]ول ولت 92 


م 


0-0108 
حسنه » لأن وجوء امسن قد عنالن 600 بعضها بعضا » فيحسن منه الإقدام ؛ فا 
الأصل فيسه الإباحة يدخل فى هذا الباب » قأما أصل اللثأر فب من القديم 
الأول ود ينا فى هذه للشان أن عل لان في تقوم مقام ام » فلا فرق 
بين أن بعل فلا يسع ساهو علي سه » أو يظن ذلك فيه » فى وجوب التحرتز عليه 
فكلا الحالين 
واعر د الوجه الذى 4 يتبج ظال لتقسهاء كالوجه الذى له بقبح ظلبه لتيرىء» 
وإما يفارق أحدها الآخر» فى أن ما ينمه بنفسه قد يكون ماجأ إلى ألا ينمله » 
فبخرج عن باب النسكليف » وى غيره لا حمل ذلك من هذا الرجه » إلا اركف 
يكون ذلك الغير يحرى جرى نفس كلوقي » فتى زال الإلجساء » فالواجب عليه 
ألا وضر بتقسدء ا يمب حليسه ذلك فى غيره ؛ وإما يقارق حال فى تقب لحا 


فى غيده »فى دفع الضرر ء لأنه يازم ذلك فى قسه وقد لا يلم فى غيره ٠‏ على 
ما سنيينه ه وكون القمل ظنا لا مخنص ينس دون غيرء » وإ نكان الأصل فيه 
الآلام وموم ء لكيه لصح أن ما يؤدى إليهما يكون ظلا ء دخل فيه 1 كار 
اجناس الأقمال , لأنه ايصح أيهاكو. البجساء أو إلى أحدما . ققد يكون 
داء وإتسا بعد دخول ذلك فى الأمور 
براء لأ لا كاد يمرفها بالمقل » قأما فيا يقصل به » فالخال 
لا يتفي » ولاك لم تجوز دذول الإ كراء فى الأمور 


قيها وفى الأ 
الباطنة » وجوزنا دخوله فى الأمور القااهرة 
1 


زم الماقل الكف عنه » ولذللك 


عبنا وإن ل يكن فانا » فا هذا حاله 


مالا نقم فياه فين رقا 
قع فياه فإن ر 


1 ل الال عي 


- 


إلى ألا ب 


لأنه 


الوجيين عوثبوت الغرقة ينوم من حيث 


على الصدق ؛ وقد مختارا 


ومن 


فأما السكلام ققد 
ن و وعا لايطاق ء وقبح لأنه عبث ء وقد يقيح لأنه ظلرء وقد يقبح 


مفسدة » وقد ينا أن 


16 


21 


كذب . فالواجي على الداقل 


0 


داه فى الل 


وقد دلنا على أن |١‏ 


قصار الأصل فى / ذلك القبح 


الذول 


فى سائر الأفعال ؛ والقول فى المبى عن الحسن 


بقبح أيضا اذلاك ء ويدخل فيسه 


"١ السكادنين‎ 


1 


ورت 


اما يقوله شيوخنا رهم الله من اخلطاب بالجمل »من غير بيا 
المرلية 
المقليات» ويدخل فيه خاطية الجاد ومن لا يفهم» إلى غير ذلك » ولا فرق بين أن 
يلم كوه كذلك أو يجوزء علي بو ما ذكرناء 

فأما ما يقيح منه لأنه لم » فبو مأ بعل آنه يؤدى إلى ضرر فيه أو فى غيره » 
قبح أيضاء فأماإذا كان للافى اكلام غرض ولا يهلم فيه 
5 
ما هذا وصفه ء نقد دخل فى باب المباح » و إنما ينل عنه بدلالة أو أمارة. 
دده » فأ "كثره مبتى على السمع دون الدقل » أن لايعلم 
بدليل العقل أن القول يؤدى إلى فمل قبيح : أو إخلال بواجب » فالطريقة فيه 
كالطريقة فى اعبات » وكل قمل ما ذكرناء ليم فى الل يض هذه الوجوه 


نحية من غير بيان » ويدخل فيه تسكليف مالا يطاق 


» إذا نعرى عن 


قإن جوز ذلك بأمارة 


بشو دابا 


يه ؛ فالواجب على العاقل أن يتجنبه » وإن لم يمام تفصيله ؛ قلوآن بمض الأتبياء 
خب بق كلام وقول » كنا نعم بوت بعض ما قدمناه من وجوه القبح فيه » 
لم بعلم العفسيل »الأناقد بيدا أن التبيح لابن قبيسا يرل 
الرسرلء وإنما يكشف قوله عن حاله ؛ فيكو ن كالدلالة عليه . قأما القول فىالإ, 
نقد تقبح لتعلقها بالنبيح » وقد تبح إذا كانت إرادة لفمل مالا يطاق » وقد يقبح 
السكونها عبتا وظلما ومفسدة . فهى مغارقة فى وجوه قبحها لا 3 كرناء من اكلام 
لأن ما نذاكره من كونه [ عي ] 9 
ذكرناه صح » وإن حذفنا ذكره جاز أيضا. 
والقول فى اللكراهة على .اذ كرناء » لأنها تبح إذا كانت متملقة عمسن » 


(1) عا : سالطة 


ويلزننا لجعيدء 


وقلنا يشيع فى جع الأجناس ء فإن 


اما لود واو اماف قل ( مقسدة ).م 


05-5 


بالا يطاق على طريقة النبى . فأما كراجة ما تقدم 
برحاها » وإنا تقول 
إن مثل ذلك لا يحوز عليه تعالى ؛ لأن إحداما تبح لا عحالة » رمتى قلنا بأن ذلك 


وف فعل الغير ذا كانث هت 


لا يموز عليه » لأنه دلالة البتداء'2» فليس لأن ذلك من وجوء فيح ء وقد يد لعل 


أن الشيء لا بقع من الحسكيم ما يدل على قبعه مرء »ولا يدل على قبحه أخرى » 
رما يكون رجه لقبحه وما لا يكون . فأما النظر والملم فقد بينا أنهما يحسئان على 
كل سال ء إلافى وجو ء متّد ذكرً! الطلاف فهاء لأنه لا يموز أن يقما عيثاء 
الخال فى تجوبز كونهما مفسدة »افا لم عام ذلك من حالاء أو ينبت عند 


اما 
أمارة » فيجب أن يمسن منالسكلف الإقدام عايهما ؛ وإذا حصل الحوف الصحيح 
طح شرن 2 

فأما الاعتقاد نه جيل » 
يكون جهلا » ويدخل فى هذين كل ما يقبح من الاعتقاد » وإما بخرج عنهما 
بقع علا » أ يمر أن مايتارء من تقار قد 
أدة » على ما تقدم القول فيه فى باب 0 
أو نفصيل ‏ كرنه جهلا وقبيسا . 


أخ لأنهلا يأمن أن 


جميحة ء ويقبح إذاكانت الخال حال 


يستتنى فيها عن الظن » بأن بكون الإنسان 


قبحه لأنه عبت أو ظل أو مفسدة» في0© قد 


م 


كان ما له فيه غرض حسمن ء وإلا قبح » 


الا ترجع إليه » أو إلى من 


الاحتقاد» يجريه عجره فيا يحسن ويقيح 
أن يكون اللتدئى مخلافه , لأنه فى الأ "كثر إ4 يتدر 


١‏ رط ا ادر تقول ل اد ماق 


كه 


5 ا رن شد 4 5 


0 


ل د سار 0 


ليه ء قإذا عاده على بعش هذه الوجوه ؛ أو جوز آون 


م للم من الظن » عليه الامتتاع منه 


تذكر الأفمال التى 


لى ء كنحو القول فيا بحسن من الوطء ويقيح ٠‏ 


على جميع ماتمتاج ليه » 


عند بمش الأقمال ٠‏ من إباحة 


ن التصرف فيه من الأملاك 


كيف يمل العامل بعذل قبح هذه الأقمال » حتى لزنه ألا يقسلباء» 


لأمور أنماله » وأنها حادثة من قب ؟ 
ال على إثبات هذه الأمور ء وأنه قادر عليهاء 
طرار » مع كون جميمها قرعا على 
الا كتساب . وإن قل [نها أجمع نمل باكتساب » فسكيف بصح أن تعلقوا أول 


لاي به أن هذه 


امود وي 


ل ار ري 


١ 


السسكليف بالعلم بالقبعات ؟ وكيف بصح أن برد التخويف باتفاطر ولا ينبت 49 


فى العقل قبح ثىء من الأقعال . 
قبل له : قد يبنا فيا تقددم 7" على الجبرة فى أبواب متغرقة 
مالم نببحه باضطرار ء لا يم بكوته .سينيا إلا على ججلة تعلق الأقعال يناء دون 


» أن الم بقبع 


تفصيله » وهذه أجملة ضرورية » فيصح أن يمل ماذ كر ناه من حاف باضطرار » وإذا 
عرننا بالدليل أن الفاعل منا بحدئها ٠‏ عَلمٍ على التفصيل أنه يقبح منه إحدائها 

وكذلت القول ف سائر مايعلله باستدلال ء أنه بعد الاستدلال يمل المال فى فيسجد 
على هذين الوجين . وهذه الأفمال ققيرا مايعل باضطراركالآلام والسكلام ه وفيها 
مايل أحكامم! باضطرار ء نحو ماتحده الإنان من كونه مريدا ومعتقدا » وتو 
0 بين المتحرك رالساكن » والتيد فى جهة وخلاف . قات 
باشطرار الما في على ساياء »من أن نمسا يجب أن بل تالقه يه على ل 
لم على هذا الحم . واولا أن 


ذلك [ إلى بيان ما ] قد تقدم فى مواضع ليبتاه ؛ لأن الحاجة إلى معرفته ماسة 


المثلية » وماعداه يستدل أولا على إثياته > 


ء الجلة» لزم التكاف التحرز من هذه القبائج 


بتكاف . فإؤاحت 339 


لجأ إلى ألا بنملياء وكان غلى بيه وبينها فق 


1 
عشبا ذم النمرر ء لان اقية لا تو جب فيه النعة .. فلابد من أن يكو 
فح الرزء لسكونه قبيحا » ويلزمه مع ذلك إزاة الشببة » فيعلٍ كون ذناك 
إن الحجة فائمة على البراهمة فى قبح 


لمهم ء ليمكليم 


١ تكذيهم‎ 


نبياء » وعلى البهود فى تمسكهم عذاهبهم وأ 


1 


ىد 


ن الم يقي التبيح كال 


يةمن الم والنقاب 


يل 


فى بيان الواجيات المقلية 


هى على ثلاثة أضرب : مها ماتجب لصفة مخصه تحو رد الوديعة » وشسكر 
٠‏ ومنها ماتجب لكوته لطَفا فى غيره » كالتظر فى معرفة الله تعالى ؛ على 


ا جرد المتل لا ل ذلك 


00 
ركزا من ذلك إلا بأن 


يقلا وقد علدا 


اك ل ا 
وكاأن 
» فتكذلك إخلاله 


كاف ف القبيح ألا يفك ٠‏ فتكذلك بكاف فى الواج, 


إقدامه على 


يح بقتفى الذم والمقاب على بض الرحه 


بهاء والتحرز من المضار أحد ااصفات الذى 29 يجب له القعل » فر, 


الس الأول الذى 


أصنة مخصداء وعسذه الوا 


1 لفي) 


و 


ما ييكون حا لفيره » وفيها مايجب لأمر مخص السكلف . وماهو حق لقيره على 
شر بين : أحدما هو حق لمسبحاء ع يستحقه بنممه كالشسكر والعصادة + والآخر 
اع اناد ٠‏ ولايد اسن تقد ألياية قرد الوديمة حق لودع إذا تقندم مده 
الإبداع » ومن اللودّع التسكفل بالحفظ » فت طالب مع سلامة حاله عن التقعن 
والاختلال » وسلامة حال الموودّع ف المسكن من الرد وزوال العذر » قواجب 
عليه الردء وماهذا حاله عم وجوب الرد فيه باضطرار » وإثما يشتبه الخال لبعض 
ماذكرناه ؛ ومق لم يرد والحال هذه » :تسل ماله 


عذر؛ لم إسقط وجوبالرد» لكف يتأخر إلى حال السلامة » لأن ماله وجب الرد 


ير كأنه ظل غاب ء 


فى الأول قائم فى التائى إذا زال العذر » فلا مجو أن يقال بوجويه أولا ء ولابقال 


بن ثأتيا » ومتى لم يكن هو المتسكثل بمفظط الوديمة , فالره 


ور واجب عليه من 


نا يحب رد الوديمة على الوارث ؛ أو على من بنوب فيه عن ال. 


بالسمم ؛ ولو أن السمع ورد بسقوط وجوب الرد لسكان يصح » ومخرج من أن 


كه زيد 


يكون وديعة» أو يتأخر ره » الأن لله سبحاهه إن يالك 


د الرديعة ذه الصفة ؛ ويصير كأن المود ع وه. 


ل ا لت 0 


التل اسم ل وز ينانا ا 


اللودّع نقص فى التدبير واختلال » فإنه 


يسير بمتؤلة من بدير أ فى وجوب الره» بل يجب أن 


,ل ماهو الصلاح له ؛ فإبا أن يتسكفل المودّع بتدبير أمرء إن صلح لذلاك :أو 
ره على ماثبت فى العقول . 


إنما قانا ذلك » لأن رجوب الرد هو من حنه » الكى ينتفع بدء أو يدقم به 
ما قانا ذلك » لأن وجوب الرد هو من حنه » لسك ينتقم دقع 


٠‏ فإذا لم يكن له اختيا/ 


عورت 


ريا كان ارد 


اتضبيع حنه ٠‏ فلا 


الرو | فالغرض فيه وصوله إلى صاحبه » فذلاك جاز أن رده بتفه ويخيره » وستى 


ثناوه الووع سقط الرد ء لأن الفرض قد حصل 


0 


قأما جد من يلد إى يلد : 


قل لا يقتطى وجوبه . فأما قضاء افدين فواجب + 


من جهة العقل مع سلامة الخال فيهما جميما » انما يفارق الوديعة » لأن المق فيها 


» وفى هذا بتعاق لا بمين » ولابدئى وجوبه من كرنه متبكنا مما 


عليه » بأن ملك ذا سقط ء لأنه 


اق ل لتك تأخر وجوب الناد ول 


فى الحالة 1 اك عفااملة التى ها وجب أولا نائمة 


والصالح » لأنها قد تنكون مصاحة بشرط بض الأوقات » قتختاف الأوقات 


فيسه ء وأسباب قضاء الدبن مختافة » فربماكان سببه الاستدانة » ورما كان 


نلاف : ودبما وجب فاك بالود أو اسنسق بالأعمال » وال 


الاعختاف » وبصير مع القسكن ممه فى حم غصب مستأنفء إذا حرج 
صاحب الل عليه . وسائر ماذكرناه من الأحكام , هو على نحو ماتقدم فى 


ل 0 كر 0ك 
0 
مايقنضيه سبيه » ومتى وجب ذلك من جهة البراث فهو شرعي” » لأنه لاجمل 

أن الدّين على ز بد يلزم وارنه إذا ملت ء كا لا فى منسكه أنه ينل إلى 
وارئه »لمكن الأولى فى للمقل 


إيصاله إلى اه » وربما لزمه فى الإإيصال تسل الك 


اخاف نركة وعليه دين » أن لصاحب 


فدرا يتناول دينه » لأن ماو جب عليه قبلموته » قصار من حقوقه عليه » لم يصير 


الباق فى حك لاباح ء لأ:ه مال لاما 


وقد بينا القول فى ذلك فى ناب 


مر 


له 


05 
الأعواض ء وذ كرنا هنالك القول نما بلزم مؤخر قضاء الدين مع الشسكن ء من 
غنا المال نيه » فأما إذا لم يتمكن من ذلك لفلسه ء فإنه 
يلزمه الغرم على القضاء إن وجد إليه سبيلا » وأن يوطن نفسه على ذلك » لأنه 


لا عكنه فى بذل الجهد سؤاله » ولا يجوز أن يرجب عليه اعتقاد ذلك » لأنه 


د نه 


الاعتذار » ولا يلزمه فى بعض ء وسنذ كر ذلاك فى با. 


من رد المين فبو عزة الرديعة , 
وغير ذلك : ماتتأئر به الوديمة » ما دامت 


فى سم الخلف » فالقول فى بدله ماقدماء »وما تقدم عليه من علز غيرء فى 


أو جرح أو اضرب » فالبدل فيه يتمذر بالشرع ١‏ قازلك ل ندخله فى هذا البا. 


الإبلات بالملوضة : 


الاسازاق طريقسه 


ولذلك لا تبالى فيا قد 
فلا يجوز أ 
أن يكون البدل لنير الى عليه ء كاديات التى 


يجسل أملا فى هذا الياب » ولاك ورد الشرع» قلا يبور 


يستحقها بالشرع الررثةا» 


1 


لي 5 00 
فالجناية واقمة بالورث كا ورد الشرع فى إلزام الماقة الديةء ولم بقع . 


لد ٠‏ هذا م لاسر وان معي لي 6 


مجوزة إورود السيع به ؛ عل المد الذى ورد علي ل وتمن بين ذلك 


5 


مكدر 


اونا يجب إلمئل ف الأبدال ماد مدق 


لاف فى القع ودف الششرر » فإن 


وقع التراضى فى ذلك أمى مخصوص جازء وإن حصل بالراط أة فى ذلك قدا 


مخصوصا جاز . فأما إيماب النفقات وطريقة الشرع ء وإما بازم بالمقل ما يدفم به 


التكلف الغ عن سه ؛ فيصير حم دقع الرر عن لتقن 


لنثقة عليه للولد الذى يذمه ما يلدقّه من الضرر بفقد الافقة» قأما 


حاله » قلست النتقة 


اجبة عليه . لأنادقم المضار عن غبره فايس بواجب عقلا» 
وسنذكر ذلك فى ياب الأمر بالممروف والنهى عن النسكر » وقد ذكر تا جملة مته 
فى باب الأصلح م تإذالم يجب دقع الشرر عن النيرء فبألا يمب إيصال التق 
إليه أولى » لأن ذلك ليس , 


ب عليه فى تس هأيضاء وإنما يمسن منه ققطاء 


قبآلا يجب فى غير أولى . 

لما الكف عن ظٍ الفيرء فقد بينا أنه واجب » ولا يمدو ذلك فى حقوق 
الثير 4 لأه لم يثبت لذلكالثير عليه حق يؤذى على نمو ملذكرناء » وإفا يلزمه ترك 
الاإعداء بلقم » قلا بدخل ذللكق هذا الباب :وإن كنا تمثل الحق به؛ يأن تفولة 


كا بلزمه التجوز فى ظلله » فسكذلك يلزمه إيصال حقه إليه» وإلا كان ظالما له » 


الأن سبب ملسكه هو الغلم البتدأ على بعض الوجوه » والامتتاع من رد ملسكه 


بق ذلك اللوب فى ملتكدء انتقع 
بدء ودفع به الضرة » فكذلث إذا أوصل حةه إليه » فالامتناع من ذلك ابزة. 


يقرب من ذلك فى إتزال الشرر يدء لأته 


غلنه . وهذا التشبيه لا يمنع من التفرقة ينما في قدمنا ذكر, 


واعلم أن الدلم بوذء المقو ف كالأصل لوجوبهاء فإذا كان عاصلا باضطرار 


فلا تسكليف فيه عليه » فإذاكان طريقه الاكتساب » فواجب :عليد أن بعلم » 
فيسمل اعم 


وقد بينا نالب لا تؤثر فى وجرب ذلك عليه » فلا وجه لإعادته . 


فأما الإرادة والمزم قإلمء التكاف إِذا وجب عا 


الفمل أن يريده » ولربما زمه المزم إذا تمر الفمل » على ما تقدم به القول » وقد 
يبنا فى باب الإرادة أنها مائمة للفراد فى هذا الوجه وغيره » وهذا جلة القول فها 


يتلق قوق الفين - 
ال 
له وسلت » أنه يلزه فيا الشكر ‏ فإن علا على طريق الل 
لزمه الكر على هذا الحدء وإن علمها منصلا زمه الشكر للم بميقهء على النممة 


وا وما بلزمه من شكر العباد يمر عجرى الحق للم وهو الأصل فى معرقته, 


فأماما يل شكر النسسةء فإنه جار يجرى كال المقل ء لأ 


فإذا عم من يمد الاستدلال تم القديم تالى ».بعلم وجوب شكره » وقد يبنا فى باب 
المعرفة أنه يحب أنيءم النعمة » وأمها فمرله سبسانه» وأنه قعاما على وجدالإحسان» 
بعد أن يل أنه حك لا بفمل 
الميرة لا يمكلها أن تمرف القديم تمالى معمسا على المباد » 
خصوصا على السكفار الذين خلقهم للسكفر » قإذا قال إذا عل بالدليا 


لمم 
١‏ 


كان بل ‏ افسل لاع اديت 


أنه تعلل 


ضروب العم ء فسكيف يصح أن بعل غيره متعما » ويستحيل 


الإنام تم 


عليه» فذلك غير دائم من كونها تسمة ؛؟ لأن واهب بلك لنيرهء أولا هته لما انتفم 


| ملك ذلك : وإنكان تعالى هو املك عنده؛ قصار متميا 


رعو رس عي 


هذا الوجه , لكن الذى بسعضه من الشكر بير بالإضافة إلى ما ستحقه 


الات لك 


أقيره + عل مابيبلة من 


واعر أن الشكر عل شريين : أحدها بالتاب + وهو الذى يحب كل عال» 


1 


بد 


إظياره عند اعلوف من أن ينهم إقمط 
احي ) ؤلفقك يكزن الأخرين 


والأنن بالقول ومايقوم مقهه ,ؤإقا يب 


الندمة وكفرها » أو عند دق مشرة» وإلافوو 


0 


فإن قال : | 
فى الواجبات ؟ قيل له : قد بينا أن || 
يكون ط. 
200 
الدوام » وكل ما يفعله » فيصح الثول بأنه واجب عليه . بين ذلك أنه قد 


ولا يحب عليه ما ذ كرناه » بأن بعل ما يميطها من 


نه الا كتساب » فإذا ١‏ كقسب ذلك يزمه اعتقاد تنظيية ؛ 


اك بهذه الطريقة » فيوطن ننسه هلبياء عل 


ال والاعتقادات الى 
5-0 
وا حصلت إساءة توق عليها أو ساوبياء سقط ووب الشكر , لأنه واجب 


يشر سلاية اك ,ذلك إما ضع فى تم اباد : قأما الوم تال امت 


تتأخر فى الأداء » ولا تسقط » بل يحرى ذلك 


لع رحد و يرتعي ري 


مدر 


أو بنبر ذلك كان الشكر الواجب بحسبهء واذللك كان المستحق من الشكر على 
البسير من الأ كول والشروب عند شدة الحاجة » أعتم من الكر الواجب على 
كاز ادال عند الفنى . 

ويجب على المبد فى شكرء تعالى أن يدوم عليه » وأن بياغ ليه مولية لمكن ع 
حتى لوكان فى طوقه أ كثر ممافمل » لكان بلزمه أن يفعل . وإنما يختاف حال 
العباه فى باب اعتقادات النمم » فسكل منهم يمتقد القدر الذى رصل إليه ؛ 


عتلفة للقادير » قأما فى الوجه الذى ذكر ناما» لالم فيه متساوية ء لأنه لا 


على ندمه التى هى أصول الت ء فلنا كان لا يوصف بالقدرة على أ كثر منها » لرم 
الشاكر ما ذكرناه من بذل الجهد . فأما العبادات فعالح ؛ و| 


ورود الشرع » لأنا ما ريه خرى التكر 
ن لا يا 


الغلف حال سكاف فبهاء 


أملاء ولا يمرز مثل ذلك الشكر ؛ 


وهذا أحد ما ببطل قول البندادبين إنها تحب على طريقة الشكر ء وإنها لا يحب 


الأجلالثواب » ومن حي ثكانت ألطافا . ولا يمتبر فى وجوب الشكر إيصا 
إل السكور » لأن ذلك ند مب والنعم ميت عاك جب وهو حبى” * وقد 4. 

وهو غائب لا يمرف مرظم التكر »كا يجب وهو حاضر » وذللك صح وجوت 
الشكر للقديم تعالى » وإن استحالت عليه المتاقع » قصار من هذا الوجه بعخلات 


المقرق الداخلية فى باب المناقع والمضار ولذلاك أسقط العم عع اا 


فأما وجوب دفع الضرر عن نفسه فى إلدين والدنياء فن الواجيات العقلية ؛ 
إذالم يدخل فى حد الإلجاء » وعلى هذا الوجه يلزم المبد المصالح والألطاف التى 


» على ما قدمذا 


لا تون هه لحن عل أو ل مذ اريت ل اراي 


0 


ل 


القول ثيه والمر بذاث ف الكل ةكلام يقبح الف » ووجوب رد الودبعة . وليس 


الأحد أن يول إذالكان ساسكا لنفسه» فسكا له أن يتمل ما يصلحما »مك أن يقل 


مافيه فسادها » لأن التوصل بالاستدلال إلى جمد الشرورى لا يصح ١‏ ولولا 
سممة ماذكرناء لم يصح منه تعالى إيجاب الواجب عليه » لأنه إنما يحسن ذلك 
دقع الشرة 
الغلنونة كأ مه فيا ملع وأنه يلزبه ذلك بالقعل الذى يلم زوالا بدء أو ينان 


لكان دف العتاب اذى نه بألا يقعلها » وقد بين أه يا 


أنه اقرب الأشياء إلى زوالها به : وأن من حق الدفوع من الضرة ٠‏ أن يكون 
أعظل 


وجب أن لد ذف در الواجرات المقية 


بن الدفوع به » وقد بيناجلة ذلك فى باب الأعواض ا فإ صح 


السمع) فيا لا م عقلا 
يلام الكافة 
ذلك » فإنه بلزم من ادير من الاضطر ار به ء وأذلات قلدا إن له أن يمنم من مخاول 


عليه » © كيد ذلك 


أنه 
هذه 


» فلم الل ا 


الى ما نبينه فى النبوات 


اداو 3 مين ليد ما لاف رمي ا 


م 


إلا بقتد فل ذلك » لا على ججة القصد إلى النتل 7 » لسكن على جية القصد إلى 


القع » وقد بينا أنه الا بلزمه اجتلاب الناقم بالأفمال ؛ بل 


ن ذلك مقه » وإتما 


0 


من دقم المضرة 


وأما وجوب التوبة عليد 


تداق العقاب. 


هذا القبييل » الأنه إذا عر 


الد انم زمه دف يول به ء وقد ثبت أنه لا يزول إلا يال 


نفع ذلك 


0 


ما بثبين نفصيا 


(1ى الأسل : ( وإن ) وقد ستمك ( لا ) من اللخ 


١ : سل‎ 


كارن القع 


2-0-5 


1 0 
قأءا التكلام فى أجنلس القدررات» فيس فما م ينص لأمر” برجع إليدء 


بقاعي كب ب لد لي د عذالت فى ذلك لا قدمنا ذ كرء 


يبين ذلك أنه لايجب عليه قول مخصوص”" لأمر بمخصه » 


القبائع العقلية ؟. 


كا يقبح منه التكذب والأمر بالقبيح ؛ وإنما يجب ذلث لدفع الضرر» أو ما يجرى 
بجراه » على ما تقدم القول فيه 
نا ؛ أو لأنه يوسّل 


والظن فإنا يجب ء لأنهكامقدمة لدفع الضرة فى دين أو 


برع أنه لاف » فأما أن يحب لأمر مخصه فبميد 


قأما دعاء الغير إلى الدين بالقول أو الفمل » قغير واجب من جهة المقلى » إلا 


أن يتملق به دقم مضرة عن النفس + كدهاء الوالد رلد. إذا خاف عليه 
وإنما يحب ذلك من جمة السمع على إمض الوجوه 


إل فى إرشاد الضالة إلى ما شا كله . 


على أن ذلك إن ملا 


تملهء فلا يجرى يجرى الواجب البتدأ. 


الواجب ٠‏ بو من الباب الذي أوجيه على تقسه ٠‏ ينمل 


يمه من هذه الواجبات 


كاف الأمل 
(>) زله لكاب 
ان 


م 


أن 


بؤديها » ويتحر, من الءقوبة والقم بالإخلال بي . لأماما لم يحصل فيه سبب 
وجوه ؛ كرد الودعة وغيده » ققد يدنك سكلف مندء ونا لا ينفلك ما بلزم » 


لأمر يرجم إليه » وما ذ كرنا أنه من حق الله عليه ع كالشكر وغيره . 


ل 


0 فى الحسنات المقلية 


ف على ضربين : أحدما [ ما'”© ] الاصلة 4 زا 
5-00 


عل حسنه » وهو الذى 


فق حي عد لعو اه لا مث 


ل ولي 


عليه فى قمله » ولا فى 


به الدج » وساهذا حاله لا مدخل ل فى اكليف + 87 


بيذ ؛ ويدخل فيه النهى عن المنسكر من جهة النقل » ويدخل فيه 
مدح من فل الواجب » لأن ذلك ما لايجب على أهل المقول » كأ يلزمهم القصل 
1 إنما وجب الفصل لأ. 


1 


يتعاق به » وليس كذلك 


حالالوجه لأول 


فتى علم فرق باعل ؛ ولا بلإمه الدح بالقول الأول :إلا عدد عار 


أو بالشرع » ودا ينلب على ظن العاقل أنه متى 
يسهل عليه القسلك بالواجبات ه وأقوى لدواعيه 


بن هذا الاب لكر اهة كلك رادة ا 


بح ١‏ وإرادة الحسن من غيره ء والأمر 


16 


000 


والمهى فى هذا الياب » واستمال المشوع والضوع لاعبود بأفمال تغخصوصةء فاما 


لبا الذى ورد الشرع به كذ البهائم وما شاكلد» فلا نظير ل فى المقلبات » 


والذى يدخل نحت التتكايف ما ئيس بمباح منه ٠‏ كالدماء الواجبة أو ال 
أو اعتقاد إبالمة اللباح دون فعله » وقد بينا ذلك فى ياب الآلام . والمكاف 


وعقاب بألا بفءله . وقد بينا بطلان قول م, 


فى باب الأصلح » وأبطنا القول بعجويز افتصار التكاف عليه »مت عل من اله 


أنه لركاف الواجب لكفر »وقد بينا أن ذلك لايصح و لايحسن فى التكليف 


اعم أن القبيح قد يستحق يه الذم والمقاب : وإذا كان إساء إلى التي يتوق 


ا ل 5 
يستحق بالقبيح إسقاط اللدح والثواب بواسطة » على مانبيقه باب الاح!؛ 
رالشكتير ؛ وقد زم عسده التوبة ٠‏ فيعير فى حك الستق به »١‏ وأما واب 
والتدب ققد يستحق مهما الدج والثواب » ومتى كأن الإحسان تفضلا استحق به 


الشسكر وضربا من الدظلم » وم كا 


بذلك إسقاط الذم والعقاب بواسطة ء على ماقدمتام » 


بها المبادة » وقد 


الذم المخصوص بواسطة ؛ وكذلك بالإإسا 


وقد يستحق بالإحسان | 


سوط لكر 


قأما الدعاء 


كاف وعليسه ء والتمظلم والاسعسقاق 


1 


سرت 


.واللمن وماشااكله » قنيه مابتملق بالشبرع : وجميعه بمود إلى مثل حم للف 
والقم » على ماستيي 
وجلة التحق الذى 


أه بنقسم ء فقيه مابد<ل فى الوجوب بالاستدماق » 
ع فيه مأبد حل فى الوجوم 

وفيه مايحسن ولا يحب » وفيه مايحوز إسقاطه » وفيه مالايجوز . 

بألا ينمل القادر 

مسيئا بألا يفمل رد الوديعة وقضاء 


واعل أن بميع ماذكرنا أنه متمق بالبيع »١‏ قد ب 
ليه » كالدج والثواب ؛ وقد يكو 
الدين ء فيستحن الذم المخصوص » وقد يستحنى | عليه العوض » على بعش 


ل ملاسكوفاأنه 


0 
أوجب 


الوجوه + وقد تق بذلك إحباط الثواب على ماقدينا. 


يمل ابن فد بعيقة سن ايقل 


م كل رد رس 


كالدج مرت لعا لقم اي اد المبادة قلا يمح 
إلا بالأفمال الخصوصة ء والك 


الفمل او 


المقاب م 


ة » ولابد فيه ما يجرى عجرى 


إن كان قد يكون ممما بل 


الى . والوجوه التى يستحق علبها ماذكرناه تختلف فى 


ابضره على بعض الوجوه » كاسقاط 


نق بلتبيح من الأحتكام 


ابه إذا كان قبيحا » وفاعلد :ماله كذاك » أو بتمكن من 


كونه عللا به . وأن يكون عل بينه ويننه + فتى فمله والحال هذه استستق اذم 


بد بأن الفمل إذالم يكن كناك ل 


لها 


الأنياء ؛ ومن الميودى عحانبة 


بها إلى قعل » ولذلك يقبح من ابر تلكذ, 


عليه وسلٍ » وقد ببنا ذلك فى ياب العرفة ن 


ل أن الحمول على الفم! 


أشريعة جد صلى |/ 


وإئنا شرطنا التخلية » لأنه قد ثبت فى الما 


لقبيحه كا 


بالخامل دونه . فإن قال : هلا شرطم فى ذلاث أن يقمل 


الذم 


الدج ب ؟ قيل له لأنه قد ثبت 4 


اع 


نفع نفسه كالظم وشيره » ل بر 


بق به الذم ء قبطل ماقلته . 


فإ قال : حلا شر سلم فى ذ 


قبل ك :لأن قد ثبت 


تتولؤن فى الستائر ؟ 


إل له : لأن هذا الو لوجر لع 1ك يل 


1 
سكون مسقطة ولا 


استحقاقه » وإذلاث قد يستحتق إلذم على القييج » حصل 


وهو فى باب كالتوية التى تزبل الم أو تمع مه 


شرط لاه 


وررات 


ذلك أن يكون ال 


فإن قبل: هلا شرطم فى 
ذلك فيهيا؟. 


كيرت لأن الستائر لا يضح 


ند ثبت أن السكبيرة إها تستسر فيباء لقبحها لا لكبرهاء 
والصغير قد شاركه فى ذلك » رلأ نكرنه صتيرا إنما يؤثر فى الشرط الذى قلنا إله 


وأما استحناق 


مائع منتقرر اللستبدق » فلايصح كونه شرطا فى أصل الاستدة 
اه » وأن يكون فاعلد من 


اقبيح أو يجرى حرى الشاق » فتى كارك هذا حاله يستحق المقاب » 


اب بالقبيح » فشرطه ما ذك, عليه يانية 


ولايحوزآن 


عن المواب 


فإن قبل : وللذا أردتم فيه الشرط لالت 5 


ط فيه مائر 


يل : لأنه ديت أته تمالى لو قل التبيح لاستحق الثم »| ول 1 


العقاب ء لا لم يصح عايه طربقة اللا 


فإن قال : هلا جمائم الشرط ا 


قيل له : لأنه لا يجوز أن يقر طفى الاسعحقاقسعة قله قنل؛ لأ لبد معذلك 


من وجه لأجلهب:: ل 


فاث » وهو الذى قدمناء. هذا الوجه لم بتقصر فى .١‏ 


عدن قتواب بالواجب عل أنه من سبع علي 


افع » بل ضعمنا إليه شرطا 


بؤذن بالوجه الذى له يصح أن يستحقه دون القديم تعالى ؛ فكذاث القول 


1 


1 


قبما كال عقل الفاعل ؟ 


00 


5 


جار 


أغنى ذلاك عن ذك كال المقل » لأنه لا بصح ذلاك فيه إلا وهو عائل 


الظلر والأمور الظاهرة » وهذا عخلاف العقول . قيل ل : إنالا تموز فيه أن 


ذلك ء وإ نكان قد ينان تقليدا وعادة » ولسنا نمتبر فى كال الما 


لت ل لك اك ان 


قديسلم تبح القببح . فأما استحقاق الذم الخصوص المارى 


ري ريع نانك لق اانه نيه 
فى أنه يلزم الاعتذار إليهء ويمتقدون أن ذلك الغمرب من الذم يزول بالاعتذا 
والضرب الآخر من الذم قالم » ولابد من القول بذلث ء لأنه فى حم القابل 


يستسحق على من أحسن إليد ضر! آلخر من التق 


والشكر » يزيد على اللدحالذى يستحقه على جميع المقلاء ؛ قسكذات القولفى الإساءف 


للإحسان » فإذا كان الحدن 


واذلك وجب ف العقل القرق بين اللحسن والدى»؛ على خلاف مايجب م, 
من يقمل الواجب الى عخصه » وذم من يفل ال 
فلأنه إشرنر بالغير » على ماييناء فى 


أن يستدنى » وإن لم يكن قبيحا على بعض الوجوه» لسكن الأ كثر ما يستحق به 


البوض قرف ا ع در 


لماكان هو القبيح » ذ”كر ناءقى هذا الباب ؛ وتنم 


1 


ا 
نأما وجوب الاعتذار فإن» تابع اسكون الفمل إساءة » وبيان الذم الستحق 
اك بكثرة الإحسان ل يمب الامتطارء 
يانه لأن الخرض بوجوبه إزالةهذا الذم » فا لم يكن ثابعالم يكن 


بها من حي ث كان إساءة ء لأنه لو سقط 


وإقاريب 


اوجوبه وجه . وستنبين ذلك فى باب التوية . 
والقول فى التوبة فى أنه نجب إثبات العقل الملوم أو للفلدرن » كالقول فى 


الاعتذار . تأما استحقاق إستاط الدح والثواب بالقبيح فلأت قدثيت أن الم 
اللستدق يه والدج اللستحق بالواجبء لا يجتمعان فى الاستحقاق » وكذلك الثواب 
والمقاب على مانبيته . قلابد من زوال أحدها بالآخر : وإن تساوي أزال كل واحد 


منهما صاحبه » وإن كان 


م هو الأ كثرأزال الدح /ء وكذيك المقاب يزيل 


وا رت اق 1 


فإذا حت هذه الجلة » فواجب عل السكلف التحرز من قعل 


عع ل 


ببح ء لثلا 
له إزالة الذم والقاب 


باتوبة » وإن يتلافى ذلك بيذل مابمكنه من الجهد والوسع 


1 


أما المدح فإنه 


نكامات هذه الشروط استح الماح به . وكذلك القول 


كون واجبا أو ند! » لأه قد ثبت 


الذى ينتفع بد فاعلد » ويفمله هذا 
20006 


كونه شرطا.. 
فن لال : هلا اقتصرتم على الشرط الآخر » وهو أن يتمد لوجويه » لآنا ٠...‏ 
02000 


قبل 4 : قد يفعله لوجوبه مع الظن والاعتقاد »كا 


تلمع المروو 


عد الدج إذا قله مع العمل ء فإزلك جملناه شرطا آخر 


وإنناشرطناق ذلك 


أن يفءله !وجو به لأنه «تى فمله لا أوجوبه ولا لغرض » بك 


وإن فمله لنفع معجل أو دقع ». 
للوجه الذى 3 كر تاه , ولأنه متى فمله لا هذا الوجه يصير فى حك المبتدئ بالقمل » 
رتاه ؛ ولأنه متي او م البتدئ بالقمل 


من كدوجوب عدم فيب أناتعمه لادج ادي فر جب ون انعا + وقد 


بن قبل » بل بألا يشترط فى هذا لموضم أولى » لأناقد 


كاه لدت موك شرا رذن از كا وجرت كر يت 


10 


0 


يتتطى كال المقل ء لسكنا تندل ذكر كال المقل» 


لأنهما به أخصض . 
فإن قبل : هلا قم إن التنتكن من العم بوجوبه »كالمم فى هذا الباب ؟ 


قيل له : مابيباه من أنه لابد من أن يفمله لماله وجب » حتى يسكون فى 


الوافق لمن أوجيه عأيه فى عقله » ينم من ذلك » ويفارق استحقاق الذ. 
لوافق من عع 7 


هذا الوجه 
فأما الثواب فإنه يُستحق بالواجبء لما ذكرناه من الشمروط » لأن فاعله 


عليه قمل » أو يسير فى حم الشاق » فاذلك يتحق القديم تعالى اللدح » ولا يجوز 


أن يستعق القواب» لالم يمب عليه الواجب بإيجاب من جعله شاقا» بلى ب: 


عليه الغاق . فأما استحقاق سقوط شروط الذم والمتاب بهما » قنابع لاستحقاق 


الدج والثواب بيما + غوط ذلك تابع الاستسقاقهما إذا زاد. أو تساويا 


مق فى الم: 


الشرائط واحدة » وقد بينا أن ذلاك ممالا ب 


بسععق بهما ء فاذلك ذلنا إنه مسنتعق بهما بواسطة 


تسكيل 


فى كيفية استحقاق التسكر والعيادة 


فإنه تسق بالبعمة , إذاكان قاعاما علنا بذاك من حافا » 


وفعكها/م أوجه الإنمام عم التخلية , لأن قد تبت أن الحمول على قلما لا يستحق 


0 


ار ل ادل ا 


5 


0 


و مس ل ل سكن كود ب عا ام 
اد 
كون الك 
يسكون ذلا بنمله ويقمل قيرء » ورا كان بآلا 
وا ار 
5 


كر؛ وكيقية 


لى أنه لاامتيرق 


بيحة أو لا ؟ ويبنام, 


منعما بالثمل أصلا » وا يمتبرآن يكون وصرل النعمة من قبل » وقد 


نمل بعض الأثعال » واذلك 


هما عليهم - وقد بين من فيل كينية 


اقه » و إثما نذاكر فى هذا الوضع جملة مختصرة + لتسكون 


ابد ذاثره من اكلام فى استحقاق الذم » ونؤخر اك إلى باب 


مسرم رن 


شروط فاك ه فلا وجد لإعادته 


لفل 


فى كيفية استحقاق الذم على 55 


يفمله واحبا عليه » وأن يسكون عانا بذاك من 


ا ل اشتراطل 
التخلية , لأنه منى ل يكن عل » فالفمل لا يكون واجبا عليه » وقد ثيت أبشا أنه 
الا يحب الواجب على من لا بعر عرف ان سكن من ترف زلك راضم 
على ذكر الوجرب لك ء لسكا ذكرناء لأ يرم ترك خلاف مايتدى» 


ولا يحب أن يشترط فى ذلك آلا بفمل من حيث كان واجبا » لأن كان يحب فى 


ء ويذكر الللاف فيه ويفصل القول فيه 


ل- 


اكلام فى استحقاق القم 
0 
فى أن العلم بأن الوصوف ل يفمل ما متملقه؟ 


اعل أن الم بذاك هو الم بأنه ل يمدث من قبله » كا أن المل بأنه قبل عو 


فاعل » لأن ذلك لا بتضمن أمرا وصف بوجود أر عدم » ولذلك تقول : إن 


٠‏ الأنه قد بضلئه 


وصفنا له 


الإثيات والتنى على حدّ واحد 


الع يانه غير فاعل » عل بأنه لم يوجد من جهته ماتكان 


إصح أن يوجد من جبته »كا أن العل بأنه فاعل عل بوجود الفعل من جيقهء وقد 


كان يضح الأ + 


1 


0 


ذال عن إطلاقه إلى شرب 
أحدم تلم يوجد 


قبل ؛ والآخر أنه مندور له على وجه قد يصح أن بوجدء 


أركان بسع إن ريدن فو فنا لالز 


0 


قله ؛ وإها بعر أندكان يموز أن يمدث آلا يمدث بعل آخر 


حدث 


قب هكالفرع على لمر بأنة يميج حدوثه 
الع بأنه لم يفمل » الأنه ل عل آنه دكن يمور [. 
قبل . وعلى هذا اوج يصح أن يمل القديم تعاتى غير فاعل لم يزل » وإن استال 
حدوث الثمل لم يزل ٠‏ ويمل أن زيداغيرفاعل فى ابتداء حال وجوب قدرته ؛ 


وأن لم عد حدوث القمل فى ذلك 


قإن فال : لخيرونا عن العم 
الم بأنه لم يفمل ققط ؟ 


أ : ذلك يلم سلنين : قاامل بأن 


مكان فادرا عليه ٠‏ وذ 


مع ذلك عدم الثمل ع 


بعلم أنه يفعل عا كان فادرا عايه » ريمضده موجودا من فق 
ولوكا 


الحد الذى قكرناة 


اذك الملرقى 


الحقة مه سرد نامع أن بشامه لي 


عرد عل 


فين قال : فتى عل الدليل 


عمد 


قيل له : إن مملوم الم لا يفير » لسكنه بنضاف إليه الع بأنه لايحوز أن 
يحدث إلا من قبله» فى عراه يمه و عر أتمل يحدث من قبله » ومجوع ذلك 
تنفى العم بمدمه ؛ قيكون على هذا الوجه عالا يعدم القمل وانتفاله . 


امسق 
لم فمل المسكاف ما وجب عليه ما متعاقه ؟ 


إما يدل على أن ذلك ل 
لى الواجب ٠‏ ومنها أنه كن قادرا على فمله ٠.‏ وسنها أنه لا منع ولا إلجادء 


ل إلا بعلوم : ملمها أن مالم يفمله 


وأن عل ينه وبين القمل » لأنه مت لم يعليه فادرا على هذا الوجه ؛ مع كال عقله 


وحصول آلاته »لم يمر وجوب القمل عليه ٠»‏ ذا لكل ذلك من حاله » فعلمه 


ماوجب عليه » عل بأنه لم يحدث من ثبله هذا الثمل الخصوص » 


ل 


1 
حدوثه » ومع ارتفاع المواتع والأعذار . وهذا 
»نا 


هذه الجن أنا مت علمناهذه الجلةعلناه غير فاعل للواجب + ولا اله 


211111 


لفه إذا قبدته هذه الشروط 


ف الال فى أن ذلك فى أحد الوجين لا ينضاف 


أطلفته ء و إا عختا 
وا 


ن اللو » وف الوجه الآخر نشاف إليه عل أو علوم 


م 


0 


فى أن ؤم زيد بأنه م يفمل ما وجب عليه ما 


الم بأنه فمل القبيح + فيكون 


ولنا شول 


يحدوثه من قبل على الشرالط الى نذكرها فى هذا الباب 


لق بعدم النعل وانتفائه »كا لا تقول مثله » ولا تقول أيضا فى ذم 


زيد على قمله القبيح انه 


أ ب حول ا شرف بل عواشان 


قله على أوصاف مخصوصة 


قإن قال : فيجب أن يجروا الذم تجْرى الملل ىم 


زبد عاللا ء ولا يصح أن يذم أو مدح على ذلك 


كل موضع يضح أملق الل فيه » يضح في 


0 


الم واتكير الصدق اه ولا ياه لا صم اقم وللمح قيراء © 


بالقديم أسالى وأوصافه » وبالأشخاص وغيرها » فلا بقدح فى ذلك أناقد 


زبداعانا » ولايجوز بدلامن ذلك أن تثم أر ممح بذاك 


5 


دهوات 


تيل 


فى كر حَد" الراجب وعقيقته 


قد بيدا من قبل أنه الفعل الدى يستحق بآلا يذمل الم » على إمض الوجوه. 
إما بألا يفعله بمينه ١‏ أو لا يفمه ولا يقمل مايقرم مقامه » وبينا أنه فى بابه 


الذى يسعسق الذم بأن يفمال ء فالواجب 4 


ماوصقاء » علمثاه وأجباء ولا تعايه 


الأنامق ل يجمه 


الباب » وعاق الذم بإلترك ؟ 
ب وعاق الم 


نا أ هاشم رحه لله قد أبطل ذلك بوجو كثيرةه ونين 


قد بينا أن العل جنا يفيدوالحد والمحدودواحد» وإنما تجرى | حدها يجرى التنسير 


اللآخرء لأنالعاوم ع اك ؛ فيجب لوكان حل الواجب 
الترك ء لاعلى جلة ولا على تغصيل» 
وقد عابنا أن فى الراجبات مابعل ذلك من حاله بإضطرار » فإن الترك إن "كان تنام 
على مايقو 
لقي الواجب الواقع فى وقته وغخلدء على بعض الرج, 
يكتسب الل بإثبائهء ألا يل الوا 


00 
2 


القوم فى كل من لم يقمل الواجب » قإنًا يلم باكتساب ء لأنه القمل 


0 


ب واجباء لافى جملة ولافى تقصيل ء ولوتكان 


0000000 
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كدر 


0 
0 
دوب الفمل عليه » كالقديم تهالى » وقد صح الدابل وجوب إبالة الليع 
ال التراء ل 2 
ل الترك فى أفماله » رحد الصفة لا يجوز أن بقع فيه #صيص ء 
وذلك ببطل ه » ولس لى أن يدقمو! وجوب الفءل على القديم تمالى , 
لأناقد دللا من قبل ء على أنه 
1 
ل 


كر ا رع يت لف بو فاق ل مدان 
' 


1 


لسوت 


وكناك قال فيه ثمال ؛ لو ( بلطك 2*1 كن ١‏ 


وقدذكر شيخنا أأبو هائم رحد الل فى اعداديات : أن الف والإانة 


ليفاء ومالا يسكون هة اليه 


الايصح كونهنا جية لسن 
0 
لس ار 2 ا 


أن يتأخرا » فإذا صح ذلك » ل يدمقد ما التزمه فى حد الواجب ء لأنا نقول 4 


8 
لميحصل ذلك تبين ماقاه : إن من حق 


خبرنا عن التكليف إذا وقع حسنا » ألييى الثواب بمدء واجيا إذا أدى ما كاف » 
فلابد من نَم ه فيقال له فلولم يفعله [ كان يستحق الذم » وكان يسكون غير فاعل 
للواجب ؟ فلابد من أَمَمْ ٠»‏ لأنه إن لم يقل بذيث وقد جعل الواجب فى حم 
التفضل » وفى ذلك إيجاب قبح التتكليف » لأن إها يمسن لكوت تمويضا لثواب 


واجب ء لا بحسن الابتداء يه علىماقدمناه من قبل » وهذًا يوجب أنه يسنحق الذم 


بألا يغملهء من غير أن يتوه الذم إلى فمل قببع 
فإن فال : لو لم يفل تمالى التواب » لماد النسكليف الذى وقم 


0 
تقلاب الجنس وما مجرى مجراه بالأمر للقدر » الذى يصح 


ذا يوجب اتقلاب الأمر الواقع » وند 


فى الثواب 


يقدر فيه » إذاعل أنه يقع ألا يقعء 


)لأس : وا عفن ).وار 


(5) كذا و الأمل 


حدر 


التكلف إذا أطاعهء فَإذ1 نمل الثواب كيف كان يسكون حاله 
0 بانقلاب الملم» فزلك منعت من هذا السؤال 


: إن تماق وب عل عند التكايف ماوطفته ا» ققد يحون أن يقدر فيا 


أعرأنه يفل » لل يله كي كان يكرن سال اقم ٠‏ ويضح اللواب عنداء 


0 


وإعا لا ييح جواب | 
الثواب الذى عل أنه ينمله » كيف كان يكون حاله فى علمه ؟ 


راقن عن الذم ع فلا رجه 


ب ع كيف كان يكو 


حاله ف الذم ؟ فيصح الجواب وإن لم بصحأن يحاب عده إذا قيل : كي ف كان يكور 


أنه يقتقى انقلاب الملء لأما إذا كانت 


يميلبا » وهذاكا بقرله لن أل فقال : لو 


حاله فى كوته عالا غي 


فى بطلان ما 


5-05 


المد ء لأله إذا ل بتكن القضاء بتبح التكليف لو لم بفمل الثواب . ققد بعال اد 
الذى أوردوه 
وبمد » فإن قولم لولم يقمل الثواب لكان يستحق الذم على التسكليف » 


أن التكليف متقدم » ولا يموز فيا قد وقع ٠‏ ولاذم 


متى يوصل عل استحالته 


1 


ممت 


يستحق عليه أن يصير فا بمد يستحق الذم عليه » لأن ذلك يوجب انقلاب حال 


الفمل وحال الذم ججيما . على أن هذا الجواب لو صح ء السكانت المسألة قئمة» 
على وجه يقبح » ثم لم يله الأجرة » لكان 
ليه الأجرة » سوى القسط الذى يستحقه على 


وذلك أن أحدنا لو استأجر 
يستحق فسطا من الذم ‏ على ]/ 
الاستتجار الابيح » فيجب على قولم أن يقواوا .فى التتكليف إذا :ونع بيحا» أن 


يستتحق به من الذم قدرا + ويستتعق بألا يفمل التواب قدرط سواه لأن من اق 


الراجب إذالم ينمل » أن يستحق به الذم» كا أن من حق القبيح أن يستحق بد 


الذم» فإذا كان أحدها منقصلا من الآخر » قيجب ألا ؛: 


مأحده يذم 


الآخر . ويفارق ذلك الترك على قوظ + لأنهلا ينفصل من الواجب + من خيث 


فى الواجب إلا بوقوعه » ولا وتوعد 99 إلا 


ارا 
وذلك لا يتأ فى التكليف والثواب . 
فإن قالوا : إنه تعالى لا يستدق قدرا آآخر من الذم لو لم يقمل الثواب» 


لأنه بألا يشمله لايجب إنبات فمل تبيح » وإذا لم و ادها جر لامر 


امراك لاد ار عل 7 


قيل له : فيجب على هذا الموضوع أن يكون التواب كالتنضل » لأنه ببد 
هذا التتكليف لو لم يتفض على الا 


“لكان ال قالر إذا لم يغمل القواب » 
فن أن أنه واجب ؟ 

فإن قل : لأنه فى الثواب خاصة إذا لم يفمله » فلايد من كور 
السكليف قبيحا 


عم 


إمتزاته » لأنه متى لم يفمل يسكلون الوعد قبيحا كذبا ؛ فإن وجب 
يكون الاواب راجبا ؛ فواجب فق التفضل الرعوذ با أن يكون واجيا 
فإن قالوا : كذلك نقول . 


قيل له فينجب إذا وعد بأن يتفضل » ألا 


ذكمأن 


أن بنى بما وعد » لأن الوعد 


قد التى وجربه » وإأما وعد التفضل لا بإلواجب ء وفساد ذلاك بن 
بطلان ما ذ كروه 

.وبمد : فإذا صح أن الوعد خبر بالقمل ء وقد علدنا أن المير إذا كان مدقا 

اق بالشىء على مآ هو به ء لا أنه يصير على ما هو به باتكير ٠‏ كين يمسكن 
أن يقال : إنه صار واجيا » لأنه خير بأنه سيفله » وقد عامناأته قد يصح من 
ا ل ا ل 1 
وطريقة انير فى الجيع لا تختلف ١‏ قلركان فى بعضه 
أرجب مثلهقى سائره » م 


عن ل 
اصح ذلث ء بطل القول بأن التواب يدخل فى 
أولم يقمل لصح التتتكليف اء الأن ذلك الم فى التفضل 


اوجرب ٠‏ من 


الوعود به » وذللك وين من فوم إن لابسح أن يمنقدرا مم هذا الذحب وجوب 
الثواب ء إلا أن يرجموا إلى إفولنا : إنه تعالى لو لم يفمله لاستحق الذم من حيث ل 


بقملهء لا لأجل النسا 

وبمد ء نقد ثيت بااعمل » أن من لم يفمل ما وجب عايه ب 
الحال التى لزمه الواجب فل يقمله ع ثبت أنه يستسحق الذم فى الأصل + فلا ف 
كر ل ا اف 1 


الذم ف 


تقدم من الأوقات » وبين من قال إنه لا 


ق القم أماا. 


لكوت 


عن عو و ا لل ع ار 2 


بق على النسكليف ! 


ذاك فى ع الالالة على أن قد !. ولايجب فى 


يسكون ذا مدل فى الذم » أما ترك أن الرسول صلى الله عليه و-لم لو 
خبر بأن زيدا يستحن اندم على ما تقدم من فعله ٠‏ لكشف لناذلاك عن عاله » 
ولا يكون اذم ستملقا بلولالة » وهذا يحقنى ما ألزمنام ٠:‏ من أته لا يصح لم أن 


بين الثواب والتفضل » على هذا القول» أت يقال لم : خبرونا على الوجه 


5-0 قه بالثواب أو لوجه 


مل تعالى الثواب » أيصح 


يه و يضح رد الود 


م 


20 


قيل له : إما بصح ال الال انق 


1 0 4 
على يعض أ الوجوه » وقد عاتا أنه لا حظ للتسكليف فى ذلك , فلا 


ناهذا 
ينبح فى هذا اليرم ؛ 


إلا أنه لو قبح مع تقدير 


كارك 


نتكيف يسح أن يمارا ذم اذى كان مستحقه تعاى لولم بفمل الذواب /» 
9 ء فالحال ما قدمتاه 


عمق بالستكليت ا 


فإن قال : أليس تد قال أبو هائم رحد الى ""الأنواب ادي 750 


إن أحدنا إذا وجب عليه اكلام فار يفده ء يستحق قدرا من الم » لأ أم 


يفك » وقفرا آخر» أنه ل يمل سبيد » ولو وجب عليه تال السكلام السكان 
اذالم 


جوزتم أن فصل ينها فى ا 


يستدى قدرا واحدا من النم » ففصل بين الثائب والشاهد . قبلا 


ترما » 


ة يكون فاعلا للثرك » ولي س كذللك حاله تعالى ؟ 


إنه رحه الل رأى أن أسدنا لا يقدر على نمل السكلام إلا 


فوجوبه يضمن وجوب السيب » قصار الواجب علي كلا الأمرين » فاتقديم الى 


نصح أن يفمله لا بسيب » قالواجب عليه واجب واحد » فلزلك نصل بين 
وبين أحدنا : وابس كذيك ما ألزمنام » لأن السكليف لو 


الشواب ء لسكانوا قد أثبتوا من جهته فملا قبيسا ء وأثبتوا واجبالا تماق له نه 


أنيستدق قدرا آخر من الذم ءا كر تله فى و حوب توفير 


يجب مق أم يف 


» بعد | عقد الإجا 


الى وج بقح 


لس را لي 0 


ما يجرى جرى لضا له » قيستحق اقلم عليه . 


يفمل الذواب إلا بأن يفال ذلك ل 


قل 4 : القول أنه لا يصح أ ل 


ترك الفمل » أو يقول : قد يصح ألا بنعله ولا فمل ذلك الى 


ترك عجره 


فإنقال بالوجه الأول ل بسح + لأنه يؤدى إلى آلا بد 


1 ) ابل امم كناب أو رسافة 


وي ل لحرا 
ب إلا سمة الوجه التق » وميق صح 
الام إذا لم بغمل الواجب ء بشمل لا يناق 
نه » بأن يكون تركا له + أو أسبيه 


وضده ء وقد علنا أ» يسح منه ف الثاب » أن 


التى هو عليه لو أثابه ‏ خا بطل ذلك ل 
بسال تملقه به ء لأنه لا خجور 


وجوده وسجود الواجب + وينم 


العلب بد الإقد وليب + لكان 


كدان بن كبرب حكايه , واعال لاضن 1 
للمدرم ليس ل لاقمل » فيجوز أن يقال ذلك فيه ٠‏ و!” 


إلدقى استحقاق اقم » لأنه 


الأنه م يفيك ء لاعلى غير 


فى الدم » وما يكون جرة للذم فى قادر » 


كك ,سار طذاكوسه 


جية للذم كل قادر » على ٠١‏ نوك فى فل القببح » وإلاازم على 


يم تال » 


و4 ما تقو الْجْبر: » من أن الظل يسعحق به العبد لدم » دون 
و ركان فلعدد لا تال لله حن تك 
وبمد ؛ قإن الدليل الأول الذى أبطلا به حد التقدمين ىالواجب ؛ يطل هذا 


ال : لوكات حد الواجب ما إذا لل يفمله » فلا بد من فمل فى الال | 


القول» بأ 


أو قله قبيج » لوجب ألا يمه واجبا إلا من بعلم ذلك من حاله » والسل 


بذلك أبمد من العم بالترك » قد يفير حال من وجب عليه ؛ ولس 


كذلك القمل التقدم 


لحان الأسل : ( على قوده ) والسكاءة الثابة عاربة من النقد , ولمل الصواب «لأنينه 
١م‏ عد لض) 


0-0-7 


وبمداء فد دلت الدلالة عندنا على أن القادر منا قد مخلو من الأخذ والترك . 


مم سلامة الأحوال» وذلك يبطل ما حَدُوا به الواجب > الأنه يحب على قولم أن 
.6 


يختلف حال من وجب عليه فى الذم » قر 
الواجب إلى القرك » ومرة لا ستحقه إذا لم يفيل الواجب ولا ارك ء أو يسعحق 
الذم فى الحالين ٠‏ وذلك بصحح ما نذهب إليه » على أن أحدةا قد صح أنه قاد, 


على بهل لاغاية له » لأنه لا وى فيه إلى حد إلا ويقلدر د 


منه ؛ على ما ذ كرناه فى باب القدر أمها تتماق من المختاف عا لالمهابة 4 . قيب 
على قرطر إذا كان حد الواجب اله ترك فبيح » أن يرم مَنْ هذا حاله أن يذل 


الم 


ما يقيح منه أن مجهله » وفى ذلك إيجاب ما لا نراية له من ام 


فيا إيجاب ما يقب منهء لأنالأمور التى يصح أن يجهاياء قيهاما لا دنا 


يكنه أن يمك بالنظر والاستدلال 


قصل 


فى أنه قد يمر الواجب واجبا » وإن لم يمل أن له تركا قبيحا 


إن حد الواجب ماله ترك قبيح » إذا كان انرا 


أ فى الجمل وال . 


م الآن ‏ وإلها بيد أده 


1 


قر 


وبعدء فين تبح اليل لسكونه جهلا ء لا بمنع من قبعه إذا كان منافيا الرء 


كان منافيا ل » فالكالا. 


وبعدء فلوكان الواجب تدب لأن له ثركا قبيحا : وقد عذنا أن رك القبيج 


ييح لأنه ترك للواجب | لوجب من ذلث تعلق وجوب الواجب بقبح ركه » 
وجلل ف 3 رجرب الزوة عومنا ره اول دراطي ب 1 


فى الآخرء وذقك محال 


قن ل : إن نعم البيح قبل أن تلم وجوب الواجب ء فلا بصح أن يمل 


1 
قيل ل : فا اذى يمنع من أن يعم وجوب الواجبأولاء ثم يعلم نبح ترك ؟ 


وهذا يبين فساد حدم , لأنه يو 
لقبيح . نم بعد للم بوجوبه تك بقبح ركد» فلك لا رصح أن شل 
له نكا واجبا هذه العلة » تكذلا القرل فى الواجب ‏ 


اذك ارجات يي رسي لسري 


5 
ولا يقبح مه الترك . بألا يمكنه أن ينفك من تركها » وذلك كو رد الوديمة» 


0-0 


عليه الأو 


0 


5 نتد جلما اند دق الذم فى هذه المال » بأن م برد وها 


رك ردالوديمةء لايمكنه أن ينفك مها حال استحقاق الذم ٠‏ ولا جوز أن يقيح 


منه مالا كته الانتكاك منه ‏ وهذا برجب أن الذم بتوجه عليه من حيث يفم 
الواجب » رهذا الرجه او أ كل من وجب عليه الصوم فى صدر الغهاره لما وجب 


الذم على إنسا كد ء لأن لا يمكبه الاشكاك منهء وكفلاك القول 


فى الواجبات الحتاجة إلى مقدمات 


لأجله : فا ااذى يكنم 
أن بعلم الماقل الواجب إذا عله على تلك الصفة » وإن ل بع قبح ترك ء وكيف 
500 يعاق الغلم بوجويه » نلعم بصفة لغيده وضدء ء ولا إملق ذلك بصفة 4ه 


مع أن هذه الصفة هى الؤثرة فى وجويه دون صفة غير 


ذلاث أنه للاصح أن يعر قبح اقبيح لضفة تخصه ءلم يجزأن يعاق السل 
بعلقه بام هذه الصفة اللؤثرة فى قبحه ع فك 


بأن له توك واجب بنصرف عنه إليه ؛ فتكذللك القول 


بقبحد بشفة النيرء ؛ أبل نب 


ام 


فى الواجب أنه لا جوز أن عد بأن له تركا فبييدا ينافى وجوده وجوده . 


يصح فى هذا الخد وقد ثبت من اعتبار جماعتنا » أنا نت هذا ارك » 


لايمب وجوه إذا ل يفيل القسادرما وجب علينه » وتسل مع فاك ووس 


/ 


الواجبات علينا وعلى غيرنا » وكل للواجب بل فاده بالرجوع إى أ. 


وجب بطلانه ؟ 


ني تثبتون القرك » وإالا تثبتون وجوب حصوله إذالم بقم 
مب » فنذلك [ يجب ] 7" أن تملدوا الواجب واجيا عليك عل ف 
له : إنتع إن أروتم بحد الواجب ٠‏ أن له عركا قي 


وألا يقع » فال واجبعلىهذه النضية ألا يقطموا فبمن لم يذملالواجبء أنه ب 


يب أن يجوزوه سما له فى حال دون حال ء ومتى 


تقفوا فى حسن ذمه ؛ قذلاك7؟ 


3 كك 5 حاله أوقَمّ امنه القرك أل يق » 


.يوجب قلب العقول » وو أتم أردتم بالحد أن له ترك قبيحاء يب 


0 


الو 


أن يحصل » متى لم يفع الواجب هوينتق'" ذلك الواجب به . وفى هذا صحة 
ما أزسهاتم ء الأن هذه الال 


اذا اله كان يب أ 


1 


الواجب واحيا ١أ‏ 


وبعدء فإنه يجب فيمن لم يستدل من العامة على إثبات القرك » وأنه 


الواجب » وأته تبيحه ألا يعم وجوبالواجب » وعذه الأمور ثم بالاستدلال إن 


عاتء ققد يذهب عن الستدل ١‏ ذ ذا اله ألا العم وجوب 


اذا الحسد يوجب عليهم آلا يمب امتوادات علينا» 


الواجب .هل أن إطلاق. 


الأنها لا ترك ها فى الحقيفة » إلا أن يزيدوا فى الخلا » فيقولوا : حد الواجب + 
ا كاد لداع لك قبيح » أو بقع بدلا منه قمل قبيح فى حاله» أو يتعشى 
يكن ؛ لسكن الوجو. 


قدمناها فى إفساد هذا المد تبطل ذلك » وإثما ينقم هذا التحرز فى بعض الوجوهء 


على ما قدمتا القول نيه 


وقوع فمل قبيحقبله » فيكونو|”" قد ترتزوا بنباية 


لق 


فصل 
فى بيأن حقيقة الثرك وما ,تصل بذلك 
الذى ذكره شيخنا أبو عائم 
لشروط أرية + : 
أن يكو القادر عل للترله 
فيه واحدا . وأن يكون بدمهما تضاد . وأن يحلا فى حل القدرة عليهما » فلا يحصل 


فيهما لتعندى من حل القدرة إلى غير حلراء ولافى أحدها . ولاليكون هذا 


ارحه الله :أنه يب أن يكون جاءء 


وللتروك واحدا . والوقت الذى سبح وجودها 


2 


١‏ بكر كبن وزيت لكان مايل دون 


قط إلا على لقا 


ويفبشى ء بلتين ٠‏ 2 (1) مسلوف بالصب على قواه : ( أن يزيدوا ) قبه 


مهد 


حالما إلى 


وبين [ أن ]1 التولدات لاترر 


ا 1 
الماء لأنها إما ألا يكون لها ضدء نبألا 


يكون فا ترك أولى ء وذلككالتأليف والاعتاد والأم » وإماآن يتآخر حاطاعن 


أذ نان لعو لبس كر ادر لون مر 


للك . ول يذاكر رحمه الله أن كون امحل واحدا هو شرط فى الترك وللترولك 


ة فى ترك والقروك من أفصال الواح هون 


إللاقاء والذااب على طلريقة الامطلاح » لا على طريقة 


الاغةء وإن كان ريما ذكر فى جملةكلامه ما ببدل على أن جله مأو 


من اللثقاء 


لأنه وبين أن عند أن الترك وللتروك لا يجتممان ء فوجب الطادة » وعندم 


أن زيدا لايكون ناركا لغمل عرو اء فوجب, 
يكون فى يومه تارك لايفعله فى غده » فوجب كون الوفت 


تحريك يده سكون رجله » فوجب كون الل واحدا » لك 


سيان اله ١‏ فك | مواق لوقي 1 


يل الشرائط 


إل عنهم من هذا القول » مقيدا للا 


بن وقع الضرب بحسب قصده وإرادته ضاريا ء وجماتاه : 
)ل الأمل 
(5) سنت [ أن 


ال) لاثروك : جع ترك ؛ وهو مصدو مرك , فسكان ينبن ألا بم . الأن للد 
الى تدل على القليل والتكثي » إلا لزاه 


أنرات نوم والانات 


0 


1 


عو 


ف الاغل لسري ةن ليك اجملة التى تأملها يتضى كونه فاعلا » فإؤا 
تأملناها وعرفنا التقصيل ؛ جلنا الاسم مقيدا ٠‏ 

وكان شيخنا أبو إسحاق ره الل » بذعم أن النظة الثرك فى القة لا تقيد 
ماذ كرناء فى الاصطلاح نا سيا مين لاحل مضو اوبيقلء 
فيقولون قيمن هذا حاله : إنه تارك مالم بفمل . وعلى هذا الوجه قال تمالى : 
« وتركب: فى مات لا ترون »لالم بفمل فبهم الاستفساد . وعلى هذا الوجه 
يستعمارن هذه اللفظة مموما ء فى كل ماعذا حاله ٠‏ أخقص بتلك الشرائط أم ل 
بك 2 قمله لضدء » أو ألا يكون 


اون لزيد 


منقص » ولا يعبرون فيا 


فاعلا لذلك . ولذلاك لا يقواون فيه : إنه ترك مالا يجوز أن يفعله اليتّة . فذاكر 
أن اسعمال الترك والتروك ى الوجه الذى بيناه اصطلاح من للتتكلمين لا عالة ؛ 
ولس بامطلاح من بجيمهم ٠‏ لسكنه اسسللاح أماجا اليسربين » لأنهم توا 
فنع فى الاقظة أن نتاف فيها اصطلاح 


الكلام فى ذلك ؛ وذ كروا شرائطه ورا 
اللتكلمين » 


قأماش 


رن كل قي حي سا سارب اغا ل وبناهيم 


يخنا أبو على ره الله » فإنه زاد فيه شرطا آآخرء فقأل : ويجب فيهما 


ا لقا ا جاز عنده أ 
ألا مرج القاد عند اطروج 


من الضلين التولدين » ل يمير بهذه العبارة عمهما. 


بختا أبو هاشم رحه لله ذلك شرطا ؛ لأن من مذهبه جواز خو 


ترك . ود كان تجوز مع عذا اللذهب أن يمل ذلك 


القادر ال 


شرطا » ويجمل يدل الرجوب © النى ذكره أبو على رحب الله الجواز » لأن 


حال الأسل ثيك 
(9) فى الأمل : الرجودء بلقا , تحريف 


كه 


الذى وجب عنده» وهو مبيح عند أى وا 


3 0 
0 حذفه يؤثر فى تحديده » وذكر فالدتد» فأما إذا كان وجوه وحذفه 

0 
وقد مر فى كلام الشيغين رحموءا الله» أن الإرادة نسكون 


وكفاك مر ولجيل ش 


0 


داء لأنهيا 


ادان على الجلة الحية”"" دون لجل ؛ فإذا صح ذلك ع لي 
يكن أن يجبل كو ن الل واحسدا من ف ألا يمف الإرادة 
والسكرامة 00 إحداما تسكون تركا للأخرى اتجويزتا فى كلى مايوجد من 


الطهءالأنه يقتطى 


ذلك أن محلها يتغاير ٠‏ وهذا بعبته يمنع من أن يشرط فى الترك وللترولك كون 


ادو ون .لاقن بكر را 


والكراهة ء فلابد من آذ 


ار ا ال شرطنا من شرطا لا يازم عليه ذلك / » وبدخل فيه أفمال 


القلوب كدخول أفمال اللوارج » 


لنا بيد ذكر العشام » وكون القادر واحداء 
وكون ألوقت واحدا, وأن يصح رجود كل واحد ممما أبتداء فى محل 
7 


عليه لأنه 


هذا الشرط م المي » ودخل تحت 


كدخرل ماعله را 


والتدرة عليه واحدة . وما تهنا عليه بذكو الأبتداء » من 


عن م ل 
الل قد ب بسكون واحدا » وللوجود فيد لايتدى ء ومع ذلك فلا يسكوت أ د 
الضدين اللوجودين قي مركا الآخر » كالمل التولد » والجبل اللضاد 4 ء والفرض 


بتحديد الفظ تفسيره » وتحصل قائدته السام على أذوى الوجوه فى زوال الس 


(5)كذا فى الأمل يدون نخط » ولمن سوليم : بالموة 


ل 


0 


مد به أرلى 
بفة © فيهالا تفيسد كيير 
فائدة » فسكالا يجوز أن تقع اللناظرة بين الفارسي والعربى فى لذت 
الفول فى الاصطلاحين الواقمين من فريقين ؛ وإنما نذ كر فى بعض اللواضع القول 
فى الاصطلاح الواقم منا أن يكرن بألاخة المر بية ع و إنعا ث:ة 


٠‏ وقد ينامن 


قبل أن الألفائا الامطلاسية كالألفاظ اللدوية فى !١‏ 


قلكتلاك 


00 


افظه من لتنيم إلى الوضم الذى يُسطاح عليه 00 
الثقول عنه شبه » فنذ كر أن طريقة الشبه الذى تعاطيناه أولى » وكذلك تمل 
فى الأسماء الشمرعية » إذا بيدا وجه شبهها بإلافة » فإذا معت هذه الجلةء وكان 


القغلة 9" الترك وللتروك اصطلاسا منا فياة كرنار فالواجب الا يقع فيه 
3 


مشاحة 7" » ويحب إذا خاانها فيه تالف » أن يدل إلى للمنى الذى بريده. 


عليه ؛ وإن خالق فى الاصطلاح » إلا أن يخطئنا فى الاصطلاح ؛ فنبين حت 


فى الوجه الذي ذكرناه ‏ أو نبين وج ترجيحه على ماخالقه فى الوم الذى 
اصطاسنا عليه 


واعل أن الذى دما إلى هذا الاصطلاح وعذا اكلام مذعبان , أسمدما 


الختلاف السكلمين جمد هل يحب 


أن يكون اعلا 


كد راس رت 2 


ل رب د ا سن 


غرف ذلك للذعب هذا الذعب» 


وز الا يفملرما جيم مع الخال 
ب 


احتيج إلى عيارة تخخص ذلك الذهب ليبين بها من هذا للذهب » فَمَبْروا ء, 
الضدين الأولين » بأن أحدها ترك للآخر ء ولم بمبروا بذلك عن الثاتى » 


الشروط الو 
قمل حدما 


إذا الخنص الضدات بها ء يجب ألا يعخلو القادر ال من 


الثانى : أن فى التسكنمين من قال : إن من ل بفه. 


اراجب عليه » فلابد من قمود يستحق الذم به ؛ وصرف الذم الذى 


تملا إلى ضد له قد قمله فى جيه .و١‏ 


اير 


يكن ذلك وإن 1 لتشاقل بتحديد ار ولك بين أن اكلام 


ل المبارات » وقد يوز أن 


ا + تع اراد قد قا 


ا 0 


واللقروك مع تضادما » يحب أكون وقنهما واحداء لأن التشاد لا يصح إلا وهذا 
بط الثانى . وقد يموز منك ذلك إذاخالف 


الخالف فى أفمال القلب » وفال فى الضدين نما ”© : يستحيل أن يوجدا إلافى 


حاله » قيجب أن نستفنى عن ذ كر |!: 


لحل الواحد » فيقدح فيا تمعز به من هذه السألة . أو يقول قائل : لاأثيت 
التوف » فلااوجه اذك الابتداءفى الترك والتروك . لكن هذه الساثل فى 
ما بتقدم السكلام فبها على السكلام فى هذه الأة » الأن الخالق فيا الخال فى 
حيت الماع" اسلا نت انالا بج ب فى ذا البنب .لآق الاصمالاح فى 
الترك والتزوك ‏ نما 


بعد ثياث هذه الأصول ء ومعرفة الفرق بين التولد والمباشرء والضد واعللاف » 


بمد إثيات الأعراض ء فكتلك إتمادعا إلى استسسالما 


وما بتناول الوقت الواحد وال الواحد ؛ وما عخافه» فلا وجه لاخلاف فى هذه 
اللا ان شروطها 

فإن قيل : وثاذاشرطلم أن يكونا دين ؟ وهلا جمتم الششرط فى ذلك ألا 
يصح اجماعهما فى الوجود » وإن لم يكن يينبما نضاد على المقيفة » وبكون هذا 
الشرط أعم ‏ والقائد: فيه أ كير ؟ 


بل ل : قد ينا أن الذى دما إلى هذا الاصمالاح » يقعضى ذ كر النضاد دون 


عنه » لأنكلا الفربقين ند قال نيا بخائف الفمل د إنهلا يجب ء إذا لم 
يفل القادر لل » أن يكون فاعلا ل » وإنما يخقص الخلاف بلمتشاد » فلزلك 
0 


اخترن0؟) هذا الشرط دون عاذ سكرعه . 


إنقعن ( إتبا )م 


عبر شونا سية فابة : فيا يأ قري 


فى الوجود إليه » وهذا بعتم من وجو د كل واحد منهما بدلا من الآخر فى وقته» 


امة فى أحدعا دون الأخر ء ذلزلك اخترنا لفلة العضاد ؛ يبين ذلك أنه 


36 التألين إله 


عتدمة » وإلا سيب . وليس -كذلك حال الضدين » 


ا 


ا ل 
التدرة والحل 

فإن 
ألا بك 


: إذا جاز ألا يتمل فهل غيره » فهلا جاز أن يترك فمله » ويب 


لوا فى ذلك أن يكون القادر واحدا ؟ قيل له : قد بينا أن الداعى إلى هذا 


الاصطلاح ينتضى هذا الشرط » وييذا أن معت 


ا 


ولا 


» لأن الماجن غبر فاعل » ركذلك !ل 


يها إنهما تاركان . 


فإن قال 


شرط أن يسكون لحل واحدا ؟ وهلا جما اللة من 


000 


ترك لخركة البعض 


000 


جهة القدرة » كا لا يصح أن يمرك الل الوا 


تتكذلك لا عور أن بحرك بعضد يده ويتك. 


العم 


000- 


وبعد» إن من حق الترك والتروك ألا بتنيرا بالأنية واخعلاتها ؛ ولا ميل 


إلاوقدكان موز منه » فيصح من ذلك القادر 

أن يمرك أحدها ويسكن ااآخر . فبج يألا يصح أن يكون أحدها ترك للآخرء 

ريس |كذثك حال الضدين إذلكان علوما واحدا فى أقمال الموارح » وأمافى هلل 
أفمال القارب ققد بينا الحا نيا 


أن يكون أحدها ترك للآخر 


الداع إلى هذا الاصعالاج ران الراقع فى أحد الوقتين 


تضادا ؛ وقد ثبت فى الترك والقروك أن من 


7 


فإن قال + هلا 


والتروك فيه ؟ 


قيل له : إن أردت أن فى لأتولد ما يدخله القضاد ؛ فذلك مما لا ننكره ؛ وإن 


أردت أن يجدم فيه ما ذ كرناه من الشروط ؛ ققد ببنافسادم 
ردت أن يجمم فيه ما ذ كرناه من اشير 8 


0 


جرد عن رجن اسك ولراك لاو : 


مفقودة ؛ لأناة كرناق 


و 


وبمد ؛ فإن للتولدات تتقسم ء ققيهاما لا شد 4 أسلا » لأن شد سبية ليبن 
تأليف » لأنها لو ضادته 


بضد له » ألا ترى أن الفارقة تضاد الطاور:' ء رلا تضاد 
وجب كونها مضادة لختلفين غير ضدين » وكذلك القول فى ضد سبب الألم 
وغيره » فسكيف يقال إن ترك سبيه ترك”"؟ له » والخال ما قد يناه ؟ وفيها ماله 
ضدكالأثوان , ولا يجوز فى ترك سببه أن يكون تركاكه » لأن سبب الذى عو 
الاناد لا ضد 4 » فإذا لم يكن له ضد لم يكن له ترك » فسكيف يقال : إن تركه 
ترك لغيره ؟ 


وسسد » فإن لترك وللتروك » من رحقهما أن بصح من القادر أن خا ركل 


در ؛ والخال واحدة » حتى لا يمتاج فى اختياره الأحد 
الأمر الآخراء وذلك لا يبال فى 


فإن قال القديم تعالى يصح أن يفل ف المحل الحركة بدلا من 
السكون والمال واحدة ؛ على طربق الابنداء » فبلا جوزتم الترك عليه ؟ 


يحب فيا انتنى عنه أحد شر انط القرك » بأن يدخل فيه القرك ؛ 


الأنعقد موز يشرط آلخر ألا يدخاهذلك » فالنوئدات لا يدخاما الترك لا بينام » 


وأقماله تال لا يد لها الاك لما كرتاء سرس اشتراط لحل هووقوعه ابتدا 


بالقدرة ه وذلاك لا يتأتى فيهتمالى / لأنه تمالى قد يمور ألا بقمل فى الل الطركة ولا 


السكون + وييق -اكنا على ما هو عليه . 


ذذاى الأمل : اغاوزة 


وى لأسن لمك 


0 


فإن قال : ما أنتكرتم أن ذلك لا بسح ء وأته تمالى لابد من أن يقمال 


حد الفملين فيد 


٠‏ : لوكا نكذاث وجب فى الا" كن تعضرتنا إذا ‏ يفل على فيه 
الاركة » أن يكون لا عحاة عندارا لقمل السكون فيه ٠»‏ ولو كان كذلك ء الامتنع 


00 
على أن دلاة قد 


دشان شد ين فا 


انه أعال قاور على أن يمل من اجراء 


السكون فى امحل الواحد ما لا بتدلهى ؛ قإن وجب متى لم ,ة أن 


00 0 


مالا مباية لها ء وبهذا 


اواك ١‏ للا من أن كال ع لات 


ادن نكرت نيا ف ناكل ايل وا 


كود للد ن شن الل والقلك ٠‏ »1 رب ألا عا تال من فال أسدعا, 


أو ألا بتقدم وجوده لوجود :لحدث » إلا بقدر مايحب تقدم القادر منا فمله » وق 


٠‏ وكل ذلث بين أنه لابلزم رحه الله على الشرط الذى 


جواز وطنالى أقاله تاق 


سكل 


فى أن لقا من حي ث كان فادرالا نج ب كونه قاعلا 


ل 0 


]”'* وجب من حبك كان قادرا أن بكلون 


وذاث | ببعاسل عسذا اقول لأنه [ 


ل 


فاعلا وجب ذلك ىكل حال وكل فاعل يلكا أنه لما وجب من حي ث كان فادرا 
أن يكون حيا اسد. 


عالما امتمر . وقد يبنا أيضا دوا 


0 


ارات 1 


كن علا ء .أن .رحبت كر 


القدرة فى حال القمل » وذلك يصحح أنميا 
قد يكون قادرا ولا يكو تاعلاء ققد يكورل اعلا »ولا يكون قاهرا , 
وأن كونه فاعلا كالممفصل من كونه قادرا » 
25 


كان لا بد من قم 


فإن قال : إنما وجب فى القادر أن يكونفاعلا » فى الخال التى به 


لأن الإتماب فى ذلك يقبع الصحة ء فإذا كان إتتايصح أ 


فى العالى ؟ 


كله أن يد 


قيل4 :ند 


اد ذلك بوجوه : 


منها : أن ذلك لو وجب لوجب فيه تعالى إذا لم يقمل 


المركة » أن يفال فيه السكون » وذلك يوجب أن جتنم عل 


ونا معت 1ك اريت 4 1 رد 1 


0 


ضده » كالحركة والسكون » وكذلك القادر إذا صح أن يفمل الثىء أو ضده » 
فلا بد من كوة» فاعلا لأحدهيا 

قيل له : الذى أصلعه غير سل ء وقد دانا على جواز خاو الل من الألران 
وغيرها . فأما الأ كوان نإنما لا يجوز أن تخاو الحل مها » من حيث ثبت أنه 


نتص موة ١‏ قلا بد من وجود ما به مختص بتلك 
1 


فى الوجودء لا بد من أن 
إ1» ولس كذلك حال القادر فى الثانى ء لأنه لا وجه أرجع إلبه » يقتضى | 


ا 
فإن قال : ومن أين ذلاك ؟ بلى ما أنتكرتم أنه على وجه لا بد من أن يفعل 


الشىء أو ضده ؟ 


-5-- 


له للفع فيه كا أن الموهر 1 كان مضمنا بباسكون والتع من وجود 


كل القع مقة ء 
ع 


فإن قال 


قيل له : فيجب أن يجوز أن يقوم الباق من فله مقام المادث »وى فلك 
إبطال هذا الذهب 
ويد » فايس لاقادر صفة مءنولة لا يكرن عليها إلا با عتتاره من م 


مها » رجب كوه قاعلا لأسدها , قارق سلله حال 


ارك ا 


الجوهر مع الأ كوان 
فإن قال قال : إن جاز فى حال مايصح أن ي: 


ل ألا ينمل » فبجب أن يجوز 
بستمر على هذه الطريفة أبدا ء وذلاك متعذر فى القادر فينا 


قيل له ؛ يور عندنا أن بستمر على ذلاك ف ىكل حال ء وإ يوج 
0ن فوع 


4 


متى عرض أن ينعل مايققضى أن ينمل » من الدواعى وغبرهاء ولذلك يفصل ين 
القادر منا الختاج وبي نالقديم الى » فيوجب فى أ<دةا أن يكون فاعلا فى 


وأحوال لاحاجة وحصول الدراعى » ما لا يوجبه فى القديم سبحاته » من حيث 
يستحيل عليه النافع والضار » وإن كنا نوجب فيه تعالى أن يفمل الثواب وغيرم 


ماه 


فى أن القدرة قد يصيح ألا يقعل به لى الثانى من حال وجودها 


قد بيناأن سحعة الفمل أو وجويه » ترجع إلى القادر دون القدرة ؛ وإما تأثيرها 


أن يصير بها قادرا » قاو وجب قبها ألا عخار من المقدور » لوجب فى القادر ؛ وند 


بينا قساد ذلك 


5326 1 نهر اذ 


0000 
يسكنه , فقسد يحل من الأمرين » وإنكان قادرا م بقدرة » وذلك يبطل هذا 


المذعب ؛ وبدل على ذلك كل دلبل ببين به أن الما 


منا فد يموز أن عخر م 


الأخذ واترك 
قصط(ز 


يخاو من الأخذ والتر 


أن القادر منالا عخلو من أن يفمل 


الشىء أو ضدم ء إه 


0ك 


ن القادر مع كر 


ادرا فى الال » يستمر كونه اقادرة 


الى 


ومنها ألا تحصل فى الثائى مقع أو ما تجرى بمراء 

الى مت ع مدرو لق عار ب رقا لي 2 
اربج لجيه داكن باق ٠‏ ربز عا من خرف من اقول لا 
واذلك قال : لو جر فى الثانى » عخلا مْهماء ولو نع غلا أيضا . وى القادر فى 
هذا الوجه تجرى لحل » فيا مختمل » فيقول : إذا كان لابد من وجود مايحتمله 
1 


م قم كك ف بوسر ريه 0 


535 بن الأخذ والقرك «صح أن ملي نفسه من الخركة 
والسكون . ومتى قيل : إنه لا مخلو مهما لصحة البقاء عليهما » فهو وإن لم يقمل » 
لاتبق » وكان السكون ببق » فسكان يحب 


أن يح فى ثانيها ألا يفل 


: لو صح من أ دنا الو" من 


فالسكون يدق فيه » ميث إ: 


فى أحدنا إذا قل تسكين تقسه »ثم ذ 


الكو » فبخلو من 


ورءا قل : لو جاز أن مغل من هذين» لجاز أن ببق كذلك أبدا مع التكليف » 
فبخرج من أن يكون مطيعا عاصيا» مستعتقا الذم وللدح » وهذا باطل 


والذى ذ كره أولا من 


وجب ألا علو لق 


لولم 


الذمل ء بأن يقال + لو خلامن القمل » لأدى فى الجسم الساكن إذا رك م 
أث يمح ألا بفمل بعد المركة سكونا » وهذا يوجب الا يخاو 


0 
فإن قال : لابد من أن يغمل السكون فى هذه الخال » فإن لم يحب أن يفم » 
أو يفعل المركة فى غير هذه المال » قبل بمثله فى القادر منا فيا يفمله فى سه . على 


أن وجود ذلك فى القديم سبحانه أولى » لأنه متى لم بفمل , لم يحب إثبات فاعل 


يقوم قءك مقام ما ”2 بتمله » وئيس كذلك القاهر مناء لأند متى لم بقل فى نقسه 


1 درن وو ا عن أن يا 


و بعد » فالواجب أن يجوز من خالفقا أن يوني سا كنا أوقانا 


كوه قادرا ححْل ١‏ فإن لم يمور وقد اختار الحركة » آلا بنمل السكون 


5 


بمدما » فى ذلك نقص م٠‏ 


التفرقة ينهم 


وبعد » فإن هذه الهلة :وجب فى اكلجر الذى يحضرته ألا بد من أن يفمل 


فيه الحركة أو السكون » ومتى قال إنه قد لا يمامه! ٠‏ فييق الحجر ساكفاء 


اي رن اسل عن لس ل بان 


ايقمله فى غس. 


أما ابر لثانية بم ؛ وفك لأن عدن أنه مت مهاه عن 


3 ته ل بيده ويينه » ولا عذر له فى 


00 


يمب ماله اه لو كان الفم الا يجوز أن 


تقول فى هذا القاعد خاصة : إنه 
3 


وسدء فلو 


تعق إلا على قل 
بفمل فى ننسه السكون سالا ببد حال ه م 


0 


ثبت فى الفمل 


أن انول عتلدادى ك1 درا ١‏ اوعدا عل حكنيا أبنق 
قي لم بسكن على حالة لا إستمر 
يكون مهكونة | تادر عاية جز مكل 
1 


ولايوجب ذلك 


رع لك إها اجو 


الاين علد حر أن كرسي 


الذى يسكنه غيره . فأما إذاكان قائما أو قاعداء قلا بد من أن يده فى نقسهالفمل » 
من حيث لولا ما يحدده لسقط ٠‏ ولزال عن جيته » بالاعتاد الذى هو فيه » فإذا 
سح ذلك فقائل أن يقول : إعسا عسن ذمه متى كان محددا القمل » فأما إذا 


جية لاغافيدة غلاف 


]اعد وين" نبا لاعن ا دجي 


هذه الطريقة 


ذا الوجه ء لقيام الدلالة 


على أن القادر قد عخلو من الأخذ والترك » اسكان هذا اتقول 


بن الواجة 


الذى أورده اا » أن ذلاك ار مح لاستمر فى لكلف ء 


تعن يؤذى إل جواذ تناز ى لزان اللويلة» من أن مكرق 'مطلينا أن اميا 


سفة سكاف إلا والحاجة تمتوره ٠‏ ودواعيه تترددء فلايد 


واله هذه الموارض ؛ وإك جاز أن يخلوفى بض الأحوال » فكي بؤدى هذا 


إ() القمل كنذا فى الأسل . ورعا فرلت + ( الل 6 


وام 


القول إلى جواز خلوه من الطاعة والمصية دائما » فأما القليل من الأوقات فنير 


ممتنع ذلك فيه ٠‏ والذى ذكره من أنه لا يتكون مسعسقا للم أو اللدح قباطل » 


الأنه مع خاره من الفمل قد يستحق الذمء بألا يفمل ما وجب عليه » ويستحق 
الدج بألا بفمل القبيح لتتبحه » وكذلك القول فى الثواب أو العقاب » وهذايسقط 


دمن الأخذ الك ٠‏ وإن 


نول يمواز . 


قَأما أبو عاش رحدالله 
اانه الشررط قأئمة » وقد دل على ذلك بأحة : مما أن ذلك لو وجب 
الوجب لأنء قادر ‏ لأن سمة الفمل ووجوبه ترجم إلى كونه قاهرا ؛ دون القدرة ؛ 
حكن عي فيد تال الا رمن نل الشي أي تقل أو شله مكل جنا 
أن يكون للتولدامباش رق ذللك 

وبين أن هذا المسك لا يموز أن ية 
القادر قادرا بها ولأجلها ثم القمل يصح منه » قلو وجب فى يمض الأحوال 


أن بكون فاعلا ؛ !. 


ب عن اناي المس ول قار 
تبع فى هذا البسا فى أنه رجع 


بالقدرة » لوجي أن يكون النولد 


واو رجع إلى القسدرة وخا ناء لوجب ذلك أيضاء لأن المتولد قد بحل فى محل 


: » وإن كان إنمايقم بوادطة » واس كذاك الباد 


وذلك لا يخرج كنا الحالتين من أن يكون مقدير القدرة ف 


فى مل القدرة . 
واعر أن الأحكام الخمصة بالقادر على قروب ثلاث : 


أسدما : : إن قادرا ققط . والثالى :م 


م 


ل ترجم إلى تكونه فادرا 
فقط : والحاجة إلى الآلات وغيرهاء وخصر القدور على عدد »تبرجع إلى "كونه 
لحل وما بينه وبين الجال من 


لنفسه . والتالك : من حب ث كان فادرا 2 ؛ قصحة 


قادرا بقندرة وك أن الماجة إلى ام 


وفقد الحاجة 
إلى الآلات والأسباب ء والاختصاص باقسدرة على الجواه| وما شا كلها : 


فرج 9 إلى كوت قامرا لنشه © ولذلك يوز عاية أمال © ويمله 


فإذا صحت هذه الجلة » فيجب أن ينظر لو وجب فى ألمدنا أن يغعل الفعل 


يكونه تدرا قط على ما تناه » حت 


أو النركء لكان هذا 6 مما بلحو 


ل الآخرين » وقد بينا 


ان يستوى فى ذلك كل ال 
اوكان ثثانيا يكون القادر قادرا فقط » 


لو نعاق بالندرة لوجب ما 


اومن حيث 


عن صحة الدليل » وقد بيذا من قبل ف 
لا بد من أن يفمل الذمل أو ضدهء فلا بصح أن »» 


ن القادرين | وإذا تعذر ذلك صح الالال » وقددل رح الله ل ذلك » بأ 


عق اعد إذا كان أقوى من الضعيف ٠‏ وسكن بله على الأرض » ألا. 


0 


ع سد رك 


)فى الأسل : ( ترجم ) + بدون الفاء النى فى جواب ( أما ). 
)تا الأسل » ولمل الصراب ( بتقسه) بلياء 


مم 


3 
بسد حال » إذاهو م يفمل الحركة » وآن يجب أن يسكون فاعلا السكون يكل 


اقدرة لا ببعضهاء لأنه لو فعل ببعضما ؛ لكان الباقى قد خلا من الأخذ والترك » 
وفى هذا إيماب أن الشميف لا ع 


مين . سد فل الي إر تعد 


وقد عامنا ١١‏ 
الأخذ والترك » أنه إنما أمكن الضعيف أن يحركبا » لأن ل يفمل » وتقدر يده 
00 


الخالتين باضطرار » فبجب أن يصح قوانا *, 


عارية"» من الأخذ والترك . وإذا جاز ذلك فى يعضباء 
فإن قال : هل ثم إنه فد قعل بالبعض لا محالة على مذميع 1 
أيلله 


لا بالتاعلة 1 


زأن بفمل ببعض قدرة دون بعض » فى الحل » يمو 


قأما أبوعا 


بو حا رجه الله إن لا يمواز ا زول سل لو حو بس ل 
مذقبه ذا أمكن ن أن يف تحويل بدهء فلأنهلم يفمل السكون البنسة » و 


مريدذك .| 


فإن قال : جرازوا في حال نا يمرك الصم 


يده » أن يكوك 


قاعلا لاسركة | 
فيل ل :لوكا ن كذلك وهو عالم؛ لوجب أن 

وقد عرفنا أن الخال إد يكون علاقه . 

فى عيك الخال ء لكان لل جد الشميف قل يده 


بد ذلك » وأن يقصد إليدء 


وبعد » فلوكان تمرك ب 
البئة لكان له 
أن الخال مخلافه . 


فى هذا القوى أن يمرك الضعيف بتحريكه بده ؛ وقد عرفنا 


(5) (وتشر يدم عارة) 
عكذا :عراة . وافتها مر 


ام 


نإن قال : إذا أمكن الضميٌ ذلك ء فلا:ه قد فمل ما يقدر عليه 


فقط » فإذا تُصد إلى منمه ء وتمذر عليه ذللثء فلا'نه قد قمل مع 
وبع افرق 
فيل له : لست تخلوفىسؤالاك من وجوه : إما أن تقول إنه محال مندأ 


الباشر دون لأترلد » أو تحو ذلك ٠‏ أو 


ل إن النع لا رقع إلا بالتولد قط . 
أو تقول إن لتم يقع بهما مما ء وبالباشر بانقراده لابقع . أو تقول قد يقع للع 
به لكيهلا الملغ الذى ينع به الضعيف عن 

فإن قلت بالوجه الأول » ققد قضت سؤالك » لأننك بنيته على أنه 
الحالين بفمل مع ال 


( وهذا سؤالك ) أن تقول إن المباشر لا يتنك من المتولد » وأن ذلك نيس 


5 


ترلد . وى الثانية يفعل المبساشر فقط » فتكيف يصع 


فى الطاقة 


وبمد» فإن الباشر لا ب 


اج إلى التواد » ولا إلى نبب التولد فى وجوده »فا 


الذى يمتع من أن يفمل السكون وا 
سسببه » وقد عامنا أن المتولد الذى أشرت إليه »هو مئل ما يفعسله من السكوز 


فى يلدامن غر توليد ومن قو وجوه 


مباشرا » وقد عامنا أنه لا يحتاج السكون فى الل إلى مله » وقد صح أندلا يحتاج 
إلى الاعتاد » الذى هو سيب السكون : وفى ذلك إبطال ما سألت عفد . 


وبمدء فلو سانا أن الباشر لا بتفك من للدراد » لسكان أقوى فى الدلالة» 


وإن كان فيه تقض الذعب والسؤال جميما » لأه يرجب أندسيا ل 


الأخذ والترك فى للباشر + وأنه لا بء 


5 


من التولد معهء ويوجب أن لا فرق بين 
حالتى هذا الفوئ وذلك » لأنمكان يب فى حال مالا بريد منع الضعيف » أن 
(؟ ]للع 


5 


وات 


يكون اعلا للمتولد والباشرء وإذا فعلهما وليس فى متدور الضعيف ما يكافيد 90 


فيجب ألا يصح أن تمرك يده 


بالوجه الثائى ٠‏ ققد عء. 


و 


النع من المركة بالسكون ‏ إن 
لمضادتهما » وامتناع أجماءمء! ؛ وامتولد فى ذلك كالمباشر» فتكيف يصح أن ,: 


يك :دون الباشمر » وقد يبنا فى باب نفى الاثنين » 


بين اافملين : لا متناع وجود أحدها عند رجود الآخرء ولأجبل 


رجوده» وأننا لا يتيرفى ذلك الوجه الذى يدثان عليد » 
فر مباشر! » كا لا 


أن كر رين 


ين | أو أحدما متولدا فى ذلك بأقمال 
دون أقمال القلوب » وبين أ ينع لهانم فيا هذا حاله كان لا يضح 


سكن / 


ادبن أيها 


وي كنا لفل بارع 


من دون الاعاد » 


ل 


اك لأنه إذا كان وجه المنع ما يهم من التضاد » وقد علدنا أنه حاصل 


اث ء الذى قال فيد 


2525ظ2 


بانفر اده » كحصوله فيه إذا اجتمم مع المتواد » فتكيف يصح 


0 


اشر لكنه الا يلغ المباغ الذ 


من تحريك بده » فقد علدت أنهو بلغ القادر القوىة فى القوة ما بلغ » كان 


لا عتتع فى بمض المالات أن تحرك الضعيف يده » إذا أرسلما إرسالا » وذلك 


1 


قود 


فإن قا 


ال فى ذلك أنازع وأقول : إه لا وصح رامال هذه أن يمنع الضعيف 


التواد 
الذوا 


من تحريك يده ء وإنما ينم إذا قعل مع 

قيل له : لا بد إذا فعلمما أن عنع من تحريك يده » لباوغمم! فى القدر مبلما 
بزيد على ما قعل الضعيف من أجزاء التحريك ء ولا قدر يسار إليه إلا وقد يجوز 
أن يفمله القوى التكبير القدر مباشرا قط » فيجب أن بمدعه إذا كانت الخال 


هذه » آلا يسح أن يختاف حال هذا ١‏ 


در مع الضعيف ء -: 


لها أخرى » وبطلان ذلك بين . 


ا يصح من الضعيف تحريك”" يده ء لأنه إذا سكنها سكنها 


أن بقمل فى كل عل من مال تدرئه جز 
لبن نحل قدرته أو تحريكبا » إلى أ كثر من ذلك . ومن حق الضميف إذا 
حرك يده » أن يفعل فىكل محل من بده المركات الستكبيرة » بعدد أجزاء يدى 
فيحصل قعل الضعيف أ كثر» فلزالت يحرك يده ؛ حتى إذا 5 


من الستكرن ١‏ لأنه لايجتاج فى 


سد إلى عائمته؛ يقعل 


مع الباشر اللتولكة السكبيرت 


قيل له : إن محل القدرة وإن أمكنه أن يسكنه عراء من السكون : ققد يمكنه 
بفمل 1 كثر منهمعىقدر قُدّره'"© فسكان يحب إذا كثرث قدَرُه فى كل محل 
وفمل التكون يجميعها » أن يمتع الضميف من حريلك يده ء ألا يختلف المال 


بين أن يقصد ممائمتهءو بين أن يرسل يده إرسالاءوبطلان ذللك يقسدما سألت عنه. 


وبمد » فإن الذى ذكرته يقوى ما اعتدناه » ولك لأن إحدائه لاجزء 


الواخد من الستكون فى كل محل من حال قُدّره » بممزة ما يفمله الضبيف من قدر 


)ف الأمل ور 
(6) ف الأصل :( قدوره ) بي 


355 


التحريك الذى تستقل به يده » فا زاد على هذا الجزء من السكون ٠‏ هو بمازلة 
ما يزيد من متدور الشميف على ذلك القدر ؛ ذ. 


الزيادة » إذا وجد فى كل عل 3 


ما سأل عنه 


تع عب ان عام مدن 


در ؛ وفساد ذلك ببين بطلان 


فإن قال : أفليس الشميل المظلم الضمف ء لا بمكنه م 
م 


سد المائمة ؛ قبلا دل ذلك على أن لا بد 


الضميف الذى يمكنه تمريك هذا القدر من الجسم » وأرّيد منه » فإؤا أمكنه 
تحريكها عل فقد القصد إلى المائة 6 ري 
على صمة ما قلقاء .. 

وربماذ كرت هذه الدلا2 على وه 7 
مستقيا » ألا يمكن الضميف تحر يك يده » وقد عابنا صمة ذلاك » وعلى قو[ 


نر ذلك علدء مع قصد للمائمة » دل ذلك 


0 


خالف فى هذا الباب : التالم كللنيه » فى أنه لا يخلو وكان 


1 ساكنة على ده قيلت من تمتها » آلا يسقط ء لأنه عل 
هذا القول يفل ف بده السكون الا بمد حال ؛ وذللك يوجب وة: 
هى ؛ والعلوم عخلاف ذلث » وكان يجب فى القاعد والقائم إذا تام ألا يسقطء لأنه 
سه السكون خالا بمد حال » وقد علنا أنه يسقط فى مض الخالات » 
قوطه فلا يكون من أله » لأن إنا سقط ما فيه 


6 


بشمل ف 
ولا سقط فى آخر » فأما 


الاعماد » واذللك يكون تأ 


ه قبا إسقط عليه بمسّبه » فليس لأحد أن ينول 


ات 


إذالم يفل النسكين فى نفسهء نقد فمل إسقاطها . 
ومن قوتى ما استدل به شيوخنا رحمهم الله فى هذا الباب : أنه لولم يخل من 
الأخذ والترك . لوجب ألا مخلو أحدنا 


ان أن بريد ما بعله أو يظلئه من تصرف 
التاى ؛ أو يكره ذلاكء لأنه يسكنه أن يفمل اللاإرادة والتكر اهة بقدر قلته » على 
جهة الابتداء ء على الوجد الذى ينمل عليه المركة والسكون فى جوارحه 1 
التكراهة » واغخالف لا يفرق 
ا لان عر 
الذير الذى تملمد أو تمتقدمء أنا لا تريده ولا نكرهه البتة . 


بخل مهاه فيحب الاعذلو مما كر ناد من الإرادة 


بيمهما . وهذا يوجب حلاف ما ملمه من أ: 


فإن قال : إنا إذا لم ترده وم نسكرهدء ققد فملنا ضدا ثالنا, وهو الإعراض » 
على ما ذأكرء شيشا أبر عله رح الله فى هذا الباب . 

قبل 4 : اوكان لما ضد مالك كا ذكرته » اوجب أن 
بين الإرادة والسكراهة ؛ ويينهما وبين سائر 
أثبال القلوب » مع سلامة الأحوال ٠‏ وفى عامنا مخلاف ذلك » دلالة على بطلان 


لها بسع أن تريده أو نسكرهه إذا علدتاه أن يفصل 


مرف أجدناتن 


2 


أن يعرف مالا يصح أن تريده و: 
أنفسنا خلاف َلك . وقد قال شييخنا أبو على رحه الله فى جوابات المراسانيين : 
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إذا جازفى أحدن أن يلو من أن بريد الثى, أويسكرهه ٠‏ قيجب أن موز مث 


فى القديم تال » وعوتل عليه فى مكالنهم فى الإرادة . وهذا يدل من قوله على 


أنه لوزاد فى التأمل لجع إلى ماقله أبو هلثم ارح الله » فى جوار 
القادر منا من الأخذ والترك . ويقال له : إذا ؟: 


تقول فى أحدنا إنه إذا 
وم يسكرهه » فإنا خلا مهما ء الأجسل الإعراض ٠‏ فهلا جوزتم 


عر 


0 


بقولوا إنه تمالى . !. 


بة أو الإعراض ٠‏ وإن كانوا بسدلوت عن هن اللثئلة , 


لم برد الثىء فلابد من ضد الإرادة » 


فإن قال : إذا جاز فى أحسدنا أن يفصل بين الع والجيل والظن » وإن لم 
مأيضادها من السبو ؛ فولا جوزت ماذكرناه فى الإعراض ؟ 


مضادا لما ذكرته » فإنه يقوا 


عفدن ننه عل رين لله ع له مرك غ لعا ٠.‏ وبحصل وباي 
أن تسكون عاللة أو ظانة » فإن كان متى عل عرف من تقصيل ماعله مالا يعرف 


إذا سهاعنه » فسكان يجب إن كان الإعراض ممنى يضاد الإرادة وااسكراهة» 


أن يعرفه أحدنا 


من نه ء إما على ججلة أو تفصيل » وقد بينا فساد ذلك 


لم يثبت السسهو معتى » فالسألة زائلة عنه» وقد بينا أ ته ال 


وقد استدل رجه لله على ذلك » بأن قدرة القاب قد صح ألا قدرة على 


مالا ينحصر من الإرادات اللختلفة وأضدادهاء والاعتقادات الختلفة وأضدادساء» 
أن من عي ادر نا 
لاتتملق إلا المتناهى من أقمال الجبوارج أ 
إل تعلق » وأفعال الوب مع اختلاقيا لان 


الأخذ وااترك . أن © 


عالاينتاهى من الختاف الذى لا يتضاد » وإ 


5 
اتوي ار يق ها دري 
غلا نيد 
الزيد حم 
فى أفمال القاوب» فسكذلك فى أفمال الجوارح . 


ده ول كرهه ‏ مع جوز ذلك » وكون القدرة قد 


٠ 


0 


مد 


فإن قال : مق لم يرد قتدكره . 

قيل له :فسكان يحب الاتقف السكراهة . [والتكر اهة”"2] لا تنا الإرادةعل 
طاريق الملة ؛ ولا تناقيها على طاريق 
بريده على التفصبل ومن كر اهته » سوا 
أولم تحصل ء وهذا إستط ما سأل عنه 


ديل » فقد خلا إذن من إرادة ما يصح أن 


دصل فيه السكراهة على طريق ابذلة» 


فإن قا 


: إن الذى أوجب أن يفءله القادر من الإرادات والتكريهات ؛ هو 
الذى يجوز أن ينسله » فإذا ل 5 توي قل مالا يتناف » لم يازمنى مثله 
ف الإيماب . 

قيل له : إنك قد اعتقدت ما يمع من أن يمتقد معد أنه لا يريد مازاد على 


القدر الى أرادهء ره و قوقك إنه لا 


ز أن يخلومن الأخذ والترك » مم ارتفاع 


اللرائع لهاء وإن هذين الاعتقادين يتناقضان » ولي كذلك ما تغوله ؛ لأنه قد 
ناوه من أن يريد أو بكره » نيجوز أن بريد ويكرهه؛ فكيف يلزمنا 
لل مالا نهاية له » وقد دل الاايل على استحالة وجود ذلك 


اعتقدنا جوار 


! 


لاجر ار 


وبسدء فلو سذفنا ذكر مالا مباية له » وقلها “كان جب ألا يتتنبى إلى د 
الاويزيدا كبرمنه لأن حم اثائه فى الوجه الذى قاله لحلاف » حك لزيد 
عليه » لكان السؤال الذى أورده لا يتأتى فيه » لأنا نجيب عنه بأن نقول : يجوز 
أن يزيد ذاث وإنكان لا يريده » ولا يمكنهم أن يقواوا فى الزيادة بالجواز » مع 
أن حاله حال لزيد عليه ء قلزمهم ألا يتنهى إلى حد إلا ويزيد أ كبرمنه . 

فإن قالوا : لايازما ذلاك فى الإرادة والسكراهة ء لأنا تجوز خلو للقادر منهماه 


إلا عند الذواعى » ولا داعى لاقادر إلى ما أردتم . 


قمة زيادة يفتضيها للع 


ل 
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قيل له : إن فى ذلك إبطال أصل القالة ؛ لأنه يوجب أن يموز خلوه من 
الركة والسكون إلاعند داع ؛ لأن حَكالإرادة فى أنها تنبع الدواعى حك المركة 
عسدالمل 0 مع فقد الم » وإنما ينارق الإرادة والحركة من 
لا بصح أن يزيد بها أحد”انا إلا وهو معتقد للمراد» غير ساه عنه . وليس كذلك 
الحركة من حيث لا تتعلق بخيرها. 


فإن قال : إن الإرادات لا يحب أن يفماما لحاجتما إلى الاعتقادات . 


قيل له : فتدكان يب ألا » 


ا ا 


ويدخلان فى باب الأخذ والترك 
فإن قال : إن الاعتقاد لايصح أن بقمله إلا مع خطور العتقد بالبال » فلا 
ا 


قبل له : قد 


عبان خاو الثى: هال + ألا تلز من احتقاة عضوي 
فيه » وقد عابنا أن أحدنا مع حتاو الملاكة بباله وعباداتهم » قد لا إمتقد فيهم 
اا يض أن يندم 

ويمد » فإن الور بالبال إن أراد به السكلام اعلنى » ققد عل أن الا 
لاممتاج إليه ء وإن أريد اعتقاد آخر + قند عل أن الاعتقاد لا بتاع إلى إعتةاد 
آخر » مالم يكن أحدمما أصلا للآخر . وقد بينا فى باب خلو القادر من الأخذ 
1 القدرة مع سلامة الأحوال لولم تمخل من الفمل » لوجب أن يكون لها 
كان العمل عرب جلك فباء لان نا ان لذ مان ا د 
من | أحدها ٠»‏ وبا أنه لاتماق يمسكن تبييته فيبامع الفمل » لأنهالا تحتاج 
إليه ء ولا يستحيل وجردها مع ضده ء ولا هى مضمنة به » ولا توجيه إيجاب 


ا دي رك رح ل عر 


بورها مع السلامة » وبينا 


2 


أنه إذا جازمته مع الدع فى بعش المالات » فيجب أن يجوز خلوها منه مم 
ارتفاعه . واستقصينا القول فى هذا الباب ؛ وإها نذكر فى هذا السكتاب تملا من 
كل بابء لمسكون توطثة ىا تريد أن نبنيه عليه. 

0 
فى أنه يصح امل بن سكاف لم يقمل ما وجب -اء 


س منه ترك ولا قملا 
اعل أن فى الواجبات ما إذا وجد من السكاّف ء عل بير حاله من جهسة 
باق كنحو رد الوديعة » 
ونضاء الدين » والأقوال الواجبة » والصلاة » وما شأكل ذلك »ثم يتعلق بال 
أو بامع والتغريق 
ما إذا وقم عرف للدرك » وقد تقدم له الم بوبوءه على اللتكاف ء فق م بقع 
له المالم ماله » أنه لم يفيل ء لأنه لو قمه لأدركه على خلاف 


الإدرالك » وريما عل بغر الخال »لما ذلك الواجب به 


» لأن لطريقة الإدراك لَمَلَْا بذللك . فإذا كان ذلاك الواجب 


منه ذاك 6 
الآن. ولا 


فى هذه الطريقة بكون هذه الحركات وغيرها واجبة» 


لأنها - وإن لم تسكن واجبة ‏ فالمل إأنمالم تحصل يق على الح الذى بقع » 


إذا عم وجوبها ؛ فلو جاز لقائل أن يقول إن لا يموز أن يم من حال من وجب 


عليه الفمل عند المشاهدة » أنه لم يفعله » اصح ذلك فى غير الواجب » فكان ع 


ألا بقع لأحدنا الع بأن غيره لم يقم وار يقمد ؛ ول يتحرلك 


ولم يعط غيره ثوبا ولا مالاء قناكان. الم بذلك عنرلة عامنا بأن الجر السااكن 
غد متحرك ؛ وغيد مجتمع مع غيره ؛ فسكفلاك القول فيا ذكرناء 


فإن قال : الملل بذاث ترلة علمنا بأن المجر السأ كن غير 


جتمع مع غيره » سكذلك القول فيا ذكرنان 


لفكارن لقع 


فإن قال : إنى لست أتسكر ما ذ كر 
ول يشكر . نأماأن يحصل لنا الم بأ 
يفعله من نبل أن يعرف امرك وسائر الأقمال » قذاك عنتنم » لأنه إذا لم يصب 
4 إلا باستدلال ع نكي يصح أن بعل أنه ل يفعله على 


عل إثبات الفمز 


له : إتال تقل إن للشاهد يمل باضطرار 
:ف البز الأعالء وكنية إعنانياء ووجوب اضمل المصرصض عليدء 


عند ذلت أنه لم يوقع ذلاث الواجب » إذاكان حاله مأ وصفناه » من غير تأمل 


ث يمل أنه لوفهلهالشوهد على لاف الوجد اذى بشاهده عليه 
000 
تع ام د ويأن ا 


الميّن ظلر قبحه عند ذلك من غير تأمل محدد ء فإزلاك. 


لو قمل المركة لشاهده متحركا ؛ ولفصل بين حاله كذلك ؛ وبين أن يسكون 


ساكنا ء ثم علم وجوب قعل المركة عاية 
أنه لم يعمل بصفة تمرك فى تلك الطال ع عرأمم يش لكايب الخسرص* 


ولا تاج فى معرفة ذلك إلى أظر مدع لأند او ا<: 


اوقت تخصوص » ثم عل عند للشاهدة 


والخال هذه ء ألا بن 


لر على بمض الوجوه » قلا 


الواجب المنين » وبطلان ذلك يبين حمة ما قدمناه » واقدى يدَعى فيه الاضطرار » 


على وجه تخصوص » فأما أنه لي يقعل المركة ؛ فلا بد من أن 


امل بأهلم 
يكرن 


ى » لأنه | مب أن بعل مبوترا » فإنه من يصح أن يفعلها » ثم عند 
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ذلك يعر أنه لم يفعلها ٠‏ 1 <صل له المم بأنها واجبة عليه فى وقت. 
أن يلم أنه لم يفمل ما وجب عليه . 

فإن قال : علا قلم : إنه إنما بعلم أنه لم يفعل الواجب عليه » بأن يمل أنه قد 
مل ركاء لأن علد الولجب :أن 624 عبس 

قبل 4 : 
ل الواجب أنه استحق الذم بألا يفعله مَنَو جب عليه على بم ض الوجوه.والذى 
اذكرناء » لا يبلل هذا المدء لأنا قد بينا نا ل ف كاف أنه لم يقل الواجب » 
من الطريق الذى اذ كرا وأثم لل فلا ولا ترك » لأن ابر السلق 
على الأرض للضطجع ء جد فى نفسه السكوين حالا بعد حال » طريقه الاستدلال » 
ولا تعلق اه بالاضطرار البنة ؛ ولا لفشاهدة فيه دخل » على تجو ما ذكرناة 


عبقه 6 صح 


قن بينا فيا تقدم فساد هذا اليد » وكثفنا عن بطلانه ء وبينا 


فى اللركت ٠‏ سكيف يصح أن ب 


: إنه إذاعل فيمن هذا حاله» أنهلم يرد 


الودهة ؛ ول بقض الدبن » وام يل » فقد عل أنه عاد فى نفنه المكون 


بجنا من قبل جواز خلو القادر من الأخذ والترك » فنكيف يصح 
الم بأنه لم يفعل القيام والقعود : بالل أنه فمل السكون الضاد لما . 

وعد » فل م ينبت ماقلناه بلدلالة ».11 ممح تمليق الملالجارى مجر الضرورة» 
بلعم لذى لاطريق 4 إلى التأمل والا كتساب » وذلك أن عأهنا فى السا كن الذى 
الا يتقير حاله على المنظر ع أله بتجدد فيه السككون الا بمد حال ؛ أو السكون فيه 
باق ء لاتءاتق له بالاضطرار » ولا بطرقه » ولابد من أن يكون طربقه الا كقساب» 
وقذللك اختاف المقلاء فى السكون : هل يجوز البقاء عليه أو لا يجوز ؟ والختافوا. 
فى سكون الأجسام اا 


لنة » التى ليست بقادرة أنها متجددة أو باقية » فكين 


0 


دواعيه وتصده . فأما إذامكان ذلك القمل ممالا 


أنه نمله » لقث قال شم 


يمل فيه بأتقر ا 


َم عن وجت عليه + لكان افر بذاك الترلة لا عل 
قى حاله حال الأفمال الظاهرة » من الوجه اذى 
ا 
ما لا بظب كظبور الأقمال التى 


إقوعها ت#سب قصده ودواعيه . فكيف يقال قما هذا 


ل 


فإن قال : إنا نسل من حاله إذالم ينمل الواجب ١‏ أنه على صور: 


1-7 باد الهلا" اعم : فب أن على السرباء ر خلا 


بذ الل » وهو الم بالقعل على طريق 31 
إذا كان حل الواجب ماقدستاه ٠‏ 


ا ان 


عل لايك بل هين 


أن عرد ارابك ع عر 


به أو فى يعضه فيلا 


إن استقباح الصورة ا هو الم 
على جلة أو تفصيل . وقد ببنا أنه لا طريق هذا الم إلا الاستدلال » لوكان ذلك 


د 


إذا م يفعسل الواجب ؛ قد فام مقاما قبيعا » ووقف موقا 


أن العبارات لا مدخل لا فى هذا اليلب على وجه ء وقد بينا مأيتماق 
لم يقملهء يحصل على هيئة 
إذالم يكن 


بلممائى ء ولا ييمد عسدنا فى بمض الواجبات » أنه 
متجددة يشاهد عليها » تحو أن يلزه القمود » فيفعل القيام 


الراجب به الصمفة » وكان حله ماقدمناه » فلذى سأل عنه فى مها 


ية البعد 


فإن قال : إنا لم من حاه إذا ثم يقمل اسن عله ميد لوطب او 


الملا أو غيرها » أندكاره لهماء أو 
يتحصل لنا الل بأنه لم يفمل الواجب إلا ومعه الل بفعل قبيح قعل ء ولا 
فى هذا الباب » بأن يكون ذلك الفمل نركا فى الحقيقة , 

قيل : إذا كان ماقدمتام أنه لالم 


دة أو الكراهة فى قلبه أولى » لأنه لا طريق 


بد اضدها ؛ أو تركبماء وذلك يقبح منه» 


حاله أنه تاعل لاسكون ىق 


تنسهء قبأء 


أنه قعل الإرا 


اللشاهد يقير » يُوضَل به إلى معرفة حصوهما فى القلب ؛ وإها بعل الريد فى بعض 
الأحوال باضطرار ؛ متى هرت فيه الأقمال التى تمصل + كالطريق إلى معرفة 
كونه مربدا » كالحركات والسكنات والأحوال :. فأما إذاكانت حاله ماوصة: 


من كونه سأ كنا على طريئة واحدة ؛ فتكيف م حصول الإرادة والتكراهة » 


اللتين ذكرها فى قابه » وطربق معرفتهها ل وكانا معلوبين » أخفى من طريق عرق 
التكون فى نقسة سالا بيد حال 

فإن قال : إنه متى لم بفعسل الواجب » قلايد مع كونه عالا ماله » من أن 
بكو نكارها له واولا ذلك لم يتصرف 'عنه . 
قا له: إنه لا عم ألا يمل الواجب وإن م يكرهد » بألا ينكون له إلى 
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السكراهة داع ؛ رما الذى يمب فى العالم تى لم ينمل القمل ؛ ألا يكو مريدا 
له م التظلية » لأن الداعى” إلى الفعل يدعو إلى الإرادة ؛ والصارف عن صارف 
عن الإرادة . فأما السكراهة فهى بزل فعل متفصل ع ققد يمور أن يعخلى لها 
فن أبن أن من لم يقعل الواجب»ء فلابد من أن يكو نكآرها 4 » قأما كونهمريد 
متى صح كونه فاعلا لضده وتركه » لأنه إئما يجب أن يكو 
ات كونه فاعلا» فن أين أنه يجب أ, 
آراده لكان لا طريق لنا إلى معرقة كونه مريداء لأناقد 
غيرنا لا نعرفها إلا بطريقة الاضطرار » من +ي. 
مقاصد, » فيسكون كالطريق إلى معرفة كونه مر 
ظاهر ء قالمل أنه مريد لا محصل إلا من جهة المع 
فإن قال : إن إذا 


مريدا نا ينمل ء قأما إذا ل 


مب ء فالداعى له إلى ألا يفمه ء مافيه من 


اللشنة » وما يؤئره من الراحة » فلابد من أن يسكرهه ويريدها » لا يحصل عليه 


من الرابحة 


ة فى هذا السؤال » ومعناه ما: 
الى بالسكون الباق » وبالسكون الحادث فيه من قمل فيره : با 


الراحة بأن تمصل بهوذين الوجمين » أولى من حصوها 
نكن 


ذلك فألا يجب 


نسه حالا بمد حال » فسكيف يجب أن يسكون قاعلا لا ٠‏ وإذا 
أن يكون مريدا لها أولى . 


فأما كون الواجب شاقا » قإن صَرّفه عن فمله فإنها تب 


لمرادته . قأما أن يقتضى ذاث كونه كارها لد » فذلك غير واجب » على ماتقدم 
قولنا فيه 


وس 


فإن قال : إن مع العم يمال مالم يثمله » لا يخلر من إرادة له أو كراعة ء فإذا 
لم تمز أن بكرن مريدا له معكونه غير فاعل » فيجب أن يكلون كارها له . 
بن الأخذ والترك» 
ب يمن عر أن لم 4 
الواجب الحموس ء أن ينزملا كز يدء .بلا يكرن منشا افك دولا بعيل 


قيل له : إنك إنما تبنى ذيث على أن القادر منالا مخلو 


ادك » ويها أن ذلك لكان مسلوماء لم يجب 


اصح على كل حال - أنا قد لولم المكلف قير فاعل الأفمال القى 
1 


ع 


عليه 


ثليه اسلا لثمل 


راي عرب 


إاذى 


من لم بفمل الواجب الخقص م 
تدساه» فد لزمهمع هذا القمل أن يفعلى الإرادة لدوقإذ! قم ل كر أهة لءفالتكر اه 
بل عر جا سدح ب عفرن 


ومن تكد » ونا قعل نكا للإرادة » وا 


ترك الإرادة » وييست ترك ال 


ار 


أنه تارك الأسد الوا جبين ءلا. 


أن بعل من حاله إذا لم يقمل الواجب الآخرء أنه فمل له تركاء ققد صح ما أردتاء. 


تماقا بالحواوث » ولا بد ف المريد 


اخالف القوم قد اعتقد أن القادر قد 


متقدجواز ألا يكونءر بداولا كارهاءو إن ل يفعل 
الواجب الذى ذكر ناد. وكذلك يحب فى العوام؛ومن ل يستدلعلى مذعب القوم . 

وقد صح عل ىكل حال أناقد فى التكاف أنه لم يفل الواجب الخصوص» 
وإن ل يع أن قد قمل قملا قبيحا وقد ينام قبل أن الحى ”'متافى'؟ صمةاكونه 
ريدا للشىء وكارهالهء قد مخلو منهما جيماء وببّها أنه لا ضد لما ثالئا » وييّنا أن 
الأقبال وتروكيا : وجماناء دلالة على 


الأشبه ياقدد 
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كك 


يول 


نه إذا لم يفمل الواجب ء فلولا كونه مريدا الآرك لد 


لم بقبح الترك » لأن القبيح إما يفبح با 


مره 
وكل ذلك عا اين فيه » لأن عفد يقح ال 


احةء ولو لم يقبح ذلك علي 


ىللم 


لا إرادة ؛ وإنا ؤم 


ارات وقوع الفمل على بمض الوجوء » ثم قبح لذالك » ورها 


عنده . قعاقيم بذلك لأ يضح , 


فإن قال : إنا إذا عللناه غير فاعل للواجبء فلا يد من أن أمل من حاله الندم 


أو الاغتباط » فإذا ثم يصح ونه نادما فى الخال » فيجب أن يكون مغتبطا » وذلاث 


يقتصى أنه لا بد من فم[ 


ما يضف الثائى امن الخال الى لم بذمل 
باوثا أو معراء قأما إذاكان القول على حاله » فالتملق بذلاك لا يضح 


على أنا سنبين عند الكلاه 


من هذين ء وق 


التوبة : أن العام بإخلاك بالواجب » وإقداءه 


للك قوط تعلقهم به 


مز 


فى أنا نمل من حال من لم يفمل ما وجب عليه » أنه يسح 


لومه مع زوال الواقع 
اعلم أن اعقلاء عدون من حال من لم يقعل ماوجب عليه » أنه يستحق مه 


١‏ وردث هذه الكلءة ف الأسل بدوف نقط على الأحرف » وبدون ال 


5-5-6 


ويمسن لومه »كا بلدون ذلاث من حال من عباموه فاعلا لاقبيح » مع علمه يقب 
تين الطريقتين كالأخرى + 


أو تمكنه من معرفة فبحه » وكل واحسدة من 


فى انها" اصل فى هذا الباب »غير محمول على غيره» 5 أنا نمإفى الظر والتكذب 


م عليهماء لا بأن نيس أحدم على الآخر » ونا تقع التجبة فى أن من 
هذا حال يمسن شمه» لأته ل ينمل الواجب » أو قير ذلك . وحسذا كلام فى 
التعليل» وقد بينا من قبل أن لمم قد يمل باضطرار » ولا مرف علة الك 


إلا باستدلال : وإنكان فد يمل 


بالاضصطرار أيضاء فتك لا يجوز 


لم يفل الراجب ٠‏ وكالا يجوز أن يقال فى طعل القبيح إنه 
مول على غيره ؛ فسكذلك القول فيمن ل يفل الواجب . والغخالف فى هذا 
الباب لا مخفو من رجهين : إما أن يقول : إنا لا نعل ذلاك من حاله » مع عاءقا 
ار لك السام 
1 1 حون اها 


7 


قد ألم ذلك من حاله على كل وج . 


الرديمة »عند الطالبة وارتقاع وقعواي رعاش اوتاه 
صاحبها إلييا و أنهي م حسن ذمه فى المقول »كا حن ذم للقلرم على الغلل » فلا 
كرناة : فيمن ل يقمل هذا الواجب ء وبين من أنكر 


بفعل الظ وغيره من القبائع الظاهرة » فر ببق إلا ما ؤكر ناه من الوجهين 


مل الواجب المدين ء لا يتماق بالعل بأنه فصل 


ال قبيداء بن تراك وغيرهء فو عاقنا <, 


المشلاء » مع معرقتهم عماله » وأنه لم يرد 
مستحقا للذم » ولا فرق بين من دفع ذلك وبين الداع لما قشمداء من قبل 


ثيت لِوْنْ الوجه اثالث : وهو أن هذا الم يمل عند العم بأنه لم بفمل ما وجب 


لت 1 2 


وبمدء فنولا سعة ملذتك ناهء لأدى إلى ألا يرف العاقل فى كتيرين الأحوال ٠‏ 
بين من ل يفمل ما وجب عليه من رد الوديعة التى حالما ما وصقنا » وين من لم 


يعد بالتفضل » لأنه إذاكان الل بأنه يستحق الذم عند ذلث 


ألا يمر فه الماقا 0 الأوقات » وذاك. 


0 ذلك بيين أن هذا المحم 


مل الواجب ؛ وما بثتيه الحال فى أت يستحنى الام ٠‏ و 


“علوم قيدن لم 
٠‏ فتسكون الفازعة فى | 


و نيك بسلا عبار لامر 


الافى تقس المكم 


لوعت 


0 


يفمل ما وجب عليه » يستحق اذم » ويحسن لومه 


لأنه لم يفمل الولجب 
بدل على ذل ما تدمناه من جواز خنوالقادر إذالم بفعسل الواجب من 
ترك , فلو لم تقل والخال هذه نى الذم » لأنه لم يفمل الوا 
اك أن تحن الام » مع ققد وجه يمسن اذم الأجله » وقد علدنا أن ذلاك لا يصح 


إنه 


0 


على وجه » لأنه يوجب سحة قول للجيرة » ويوجب جواز لوم الافل وحسن 


عقابه . وئما يدل على ما فلناه ؛ أنا عند عليتا من حاله بأته لم يفمل ما وجب عليه 


نعم حسن ذمه » وإن لم تعلم غير ذالث من حاله » على ما تقدم القول فيه » لأنا قد 
با أناقد نمام ذلك وإن لم تلم مه قلا ولا قر 


بجب أن مي بأن الذم الذى حسن فى العفل » إما يستحقه على ماعند 


+ دون الأمر الذى قد تجمسله مع الل بحسن ء وذلك يوجب 


الأنه لي يفعل مأ وجب عليه » مع ارتقاع للوائع » و. بزوالالأعذار 
اوقد يبنا من قبل فى هذا السكتاب : أن العلل سن القمل ,لا محصل إلا مع العلم 


ماله سن » على جلة أو تفصيل . وكذلاك العلم بوجوب الواجب وقبح الة, 


: إنا وإن علدنا د 


إذالم ينمل ما وجب عليه » فإنه يستحق الذم على أمر ل يثمله » بل | 


اواجب أن 
بكون الذى عابناه هو الوجه فى حسن ذمه ؛ وهو كونه غير فاعل الواجب ء وأن 


يكون حاله فى ذلك / كحال ناعل القبيح » لأنامتى عنناه "كذلاك . عفنا حسن 


1 


فالترق بين المالتين لبس إلا ماقدمناه » من أن 


ذمهء على جملة أو تفصيل ء اقتفى الع بحس. 


.وص إلا ذلك » علدنا 


فاع لما وجب عليه» لأنه لكان 


من لا بعل ذلك الأمر على جملة أو تفصيل ؛ لا هام <. 
الكفر فى قابه 


0 


فإن قال : جوكزوا فيمن لم م بذعل الواجب »أن إعلم حسن ذمه على هذا ١‏ 5-5 
1 أن يكون كونه غير فاعل لاواجب ء دلالة على أنه قد فمل قملا قبيحاء لجو 
إستتدق الذم : فيكون ذاث معلوما على جهة الخلة 

قبل له : قدكان يحب فيمن ير أن كوه غير فاعل الواجب دلالة على 
أنه فيل فلا قبيحا » ألا يلم حسرن. ذه .م قكوناء فى اقول الرسول 
عليه السلام , 

فإن فال : كذلك أقول . 

قبل 4 : فيجب على هذا القول» فيمن لم يسعدل ؛ فيل أن القادر إذا لم بذمل 
الفمل ؛ قلا بد من عل أتركا له ء من العوام والملناء الذين يذهبون إلى حلاف 
هذا اذهب ء ولا بعلمون”'؟ فيمن لم يفمل ما وجب علبه » أنه يستحق الم وتد 


من حمل ذلاث على قول الرسول » وبين من 
حل قعل القبيج على ذلك » ققال : إذا علدنا بحسن ذم عند قمل ار فيها قله 
كذيك ء لأنه يدانا على عدوك عن واجب » هو ترك لهذا الفلم ؛ فك أن هذه 
الطريقنة فاسدة » مبسايتة لقول الرسول عليه السلام ؛ فى الوجه الذى ذكرناه ؛ 
.فكذاك الثول فيا قدمنا ذكر. 

فإن قال إن لم بصخ أن يل حسن الفمل إلا مع الل 35 
دبل ؛ فتكذلك يحب فى القبيح والواجب 
ل 


» على ججلة 


إن قل : فيجب ألا عل غير النبى صلى الله عليه وجوب الواجب + وقبح 


لها صار “كذلك , وهذا يوجب: 


3 


00 


أن كثيرا من المتسكلمين لا بعل الشرائع » من حيث ذهب إلى أنها محسبن التعبد 

بهاء بإختيار” القسديم » أو لأجل الثراب » والتحرز من العقساب » ويوجب 
فى أسماب اتلال7 ألا بسدرا هذه | الشراثم بوك عليه السلام 

قبل له : إن من قال إنه صلى الله عليه أوجب الفعل ‏ ويليحابه بازع 58 ليث 

له حك نمب لأجله البتة» خاله كحال 

بالأمر والنهى . فتك أنهم لا ي. 

5 الاضطرار 


فون مع هذا الذهب حسن الفمل وقبحه + إلا 
لت مر 1 ا ل 
القرم لا يقولون بذالك » بل يقولون : إنه ثعالى أوجبه لأنه ملاح المد ء كتوم 


إذاكان الم ب من حَ 


مختلفون » فمهم من يمعله صلاحا بإتخابه » ولم ينتير فى ذلك ما بعنيره . ومنهم من 
جمعله صلاحا لمكان التواب فقط . وقد بيّنا أنه إنا يكون صلاحا لاختيا, 
اتبائج » وأنه لا يجوز أ: 
عار" لوعي ولاك 
لشروحافى باب النبوات .ليع 
قالو! فيا عل وجوبه من قبل الرسول علبه اللام : إنه مختص ابكونه مصاحةء فل 
بقل أحد ممهم بوجوبه إلا مع القول بلوجه الذى له يحب الأجله » وإن اخنا 


المتكلف فواجبالقلى عند ء أو الاشها. 
بذلك إلا لأن أحرال [ ما" ] هو عليهء لا ته 
اختلفت الداوات فى الَكلين . وستجد ذا 


كر 


عن ( بالخبار) 
لسريمة .. والفائبوق عنم: 
2 


0 


قإن 6 
ألا يكونوا عالين بوجوب 


ا ل اا 


إذا كان ما ذكروء لا رصح كوته وها رجرب الواجب » يجب 


قير 1100 


العرفة 


عدوا وجويه » وعاموا عند ذَات بأنه إنما يحب ليعض الوجوه ‏ إذا :: 


بأن الواجب لا يجب إلا لوجه يققضى ذلك فيه ؛ لأنه اعم أن بمتقد المتكاف 


0 
ل العية مول الرجزه لل 
» فيكون عا 


واعرء امكرن ار إجوب 


فى أنوجوها هو اذلاك الوجه أو 


ها علة ثلاث م علأن العربذلاك طريقه الاستدلال » ولذلاث. 


5 


فإذا سح ذلك » لم تنم فى الخال لنا من البقداديين » أن بسر وجوب 


نه أنبا ثيب لألوسه 


دك فى ذلك الإجه . وهذا ا نقوله فى الآلام : إن من 


عل أنه تعالى لا يفمل القييح ؛ يعر حسما إذا كانت وا بله تعالى ء وإن 1 


هل الوجه الذى له 


» وهذا إما يصح فيا الم بوجوبه + يتقدم على الل 


إلافى الشرعيات ء لأن باعخير بل وجوبهاء تم 


وض 


ية اقول »فى للعرفة بوجه وجوبها على طريق التفصيل » فإ ن كان 


نيتم تر قال كبر انبا ورتين 


كه النفسدة » على مأييناه فى باب الأطاف ؟ وإن ل 


46 

يتقدم له هذا العل» يناج إلى فضل تأمل . فأما إذا كان العلم بوجوبه لامن جهة. 

امير » لسكن بالمقل » فالسكتسب منه كالضروري » فكا لا يضح أن يمر 

باضطرار وجب رد الوديمة إلامع الم عاله يجب ء على جملة أو تقصيسل » 
3 


فكذيث شكر ُ 
بااكتساب . وقد دللدا على صمة ذلك من قبل » ولو ل نذكر فى ذلك إلا ماذ كر تاه 


ممة وغيرها ؛ وكذاك قبح ١‏ 


٠»‏ وكذيك القول فنا يعلم 


فى هذا الباب » من أن زبدا لو كفر يقلبه » السكان فى اسه يستحق الذم » ول 


١‏ علبناء "2 فاعلا للقبيح مع الشمرائطا 


سن منا مه عند ققد الم بذك » حت 


الذكورة نى هذا الباب ؛ علننا <سن ذه . قيجب أن يكون المفرق بين الخالتين 


هو مانن عليه » دون ماعليه للذمرم > الذمء لسكوته تاعلا 


ببح ء على الوجه الذى ذ كر ناه » لسكنا | فى إحدى المائتين لا م أل ماله 


ذمه لم يحسن منا ذلك + ولا عابنا فى الحالة الأخرى مايحسن لأجله ذمه » حسن 


متا ذلاك فى المقل 


ذه الطر 


وه بين ماقدمناه » من أن وجوب الوأجب وحستاء وقبح 
الفمل ء لايل إلامع الل اله مخقص بذلاك » على جملة أو تقب 


2 


فى باب الثم وللدج 


واعل أن ريق أب برج لويوب فل يدكون: اتقدم الم بوجوب 


وجربه باضطرار أو استدلال » 


القمل ء بأن إق يقلات إلى ماله تحب ٠.‏ 


الوجه الذى قدمتاء » لأنه الاعتبار الذى يه تعرف الملل : بأن يمل أن عند 


0 


دب : ولولاء لم يحب ء على ماتقدم ذ كرا له وقد يتطرق بوجه 


0ن الأسل : رعتا) 


م 


الوجوب إلى العلل بوجوبه » ,أن بتقسدم انسا معرفة بعض الواجبات » وتم 


ماله وجبت ء وتمد ذلاث فى غيره من الأفهال » فتعاده واجبا . وَكذيت القول 


فى قبح القبيح 


وعلى هذا الوجه قلنا : إنا مت عاءنا فى الكذب العارى من نقع ودقع مشيرة 
إله قبيح باضطرار » ثم علدنا أنه إما قبح لا لتعرتيه من تفع » ودفع ضرر 5 


كان يجب ألا بفترق الصدق رالتكذبفى لت ء علا أته إتا فبح سكو نه كذبا؛ 


اخ علا ك3 فيه نفع ودقم مضرة عادناء قبيحأ » يحصول الوجه الذى له قبح 
الكذب الأول 
وهذه الطريقة واجبة فى العفليات . ولذلك قانا إنه لابد فى الواجبات من أن 


0 


فى الاستلالال قييا ه بآن تحمل مالا يمل باخطرار ؛ عل مايمط 


تسكون أصوها ضرورية . وكذلك 


مح هذه اللر 


التى ذكر ناما 
ذلك فيه » ولاشىء من القبّحات والحتات والواجبات » إلا وهذا حاه » إذا 


كانت عقلية 


ن كلا الوجمين ٠‏ وإن حبر صل الله مليه 
واجباء وآطرقنا بذلك إلى معرفة وجه وجويه 


قأماالشرعى” ققد يكن أن 


0 


العرفة , تفيرو*2 صل الله عليه وسل بوصلنا إلى الآخر » فلذللك صح أن أمرف يبر 


اننى صل الله عليه وس وجوب الفمل وأبحه أولاً مرة » ووجوهوجوب الواجب 


0000000 


ري 


وقبح البيح أولا أشرى ”2 . ولا تفترق الحال فيهما » لكومهما طريقين إلى 
المرفة بالشرائم 

وقد ذكر شيسا أبر هاشم رحه الله نى هذا باب مايموز أن مجمل جوابا عا 
سألواعنه 0 النقار فى إعلام الأ 
لوف من ركه والإخلال به » فإنه نل وجوب النظر فى ممر 
أن الى صلى الله به وسر لابد فى الابتداء من أن يقول لأء 
السك » فإنه الى قد تغلتى مايلزمم م : لأ لمكم وإن 
ول تستكوا به لسع ”© مضرة فيا كلتم من حي اعقل ٠‏ وإذا وجب 
مخاطب بذللك » فقد عرف أمته ماقدمنا ذ كره » من وجه وجوب الشرائم وقبح 


له تمالى : ( إن الصلاة تنهى عن ١‏ 


لكر 


الذى ذ كرتعوه إن تم لك فى قبح القمل ووجويه ؛ فلن يم 
موا عن 


دن ذم عن لم يفمل ماوجب عليه هو لأنه ل 


+ لأه لاوية 


الحدوث ؛ ولا بد مع ذلك 


فى حك الوجه الذى يقتضى حسنه ء لآن عند ذلك نمب أن يدانه حسنا» كا يحب 


أن يللم لببيح قبيحا عند الل برجه قبحهء فكا يصح أن 


2 


» :و إن كان لا بذ من اتتاء وسوء ريح عدد 


00 


ال :إن اإذى ذكرتموه يوجب أنه الوج الذى لا بد من حصوله فى 
حسن ليم » فن ابن أن وجوء التيح عده معفية ‏ يتح ما ذ كر بره ؟ 
ولاشيء مها إلا وله أصل ضرورى ه 


قبل ل: إن وجوه قبح دعقو 


ما ذكرناء » وعدنا يه القييم عنه ء 


حصل لا الل مستا الأناكي تمر أنه لم يقمل الواجب ؛ قكذلك اهل فى ذمه أنه 

اليس بكذب ولا ظل ولا عبث ؛ إلرسائر الوجوه التى بقبح القبييح لأجلها ؛ فيحصل 

عند ذلك لا الم بحسن هذا الذم . ولولاححة ما ذكرتام» للاصح لنا العم يمسن 
: ال 

ن هذا الذمء فكذلك فيا قدمناء 


بن الحسنات أن يلم حستها باضطرار . ولولا ذلك 
ملم وجوب بم الراجبات باضطرار. الامتقار اللر بوجويه 
بمسته #فإذا ص ذلك » وجب فيا بعلم ذلك من حاله بضطرار » أن 


عند َلك باتتفاء وجوه القبح عته على الجلة» لأنا قد.علنا أن القمل لا بحسن مع 


بوت وجه من وجوء القبح فيه ء ولا تمتاج فيا هذا حاله إلى تأمل لاد وإن 


إلى هذه الطريقة 


انعمة علىوجه عخصوص »ضرورئء 
لقبح عنه » على طريقالجلة ؛ ريزول بذاك التْح ما أورده السائل. 
على هذا الوجسه ول فى المباات : إنا إذا عامنا من صفتها مابقتضى كونها 


000 


مباحة » فقسد حصل عند ذلك اذا الل باتفاء وجوه القبح علها »الأثه لول يحصل 
هذا العم ؛ لانتقض الل اا 

فت قيل : إذا كان ماله بحن الحسن ء ويقيح لتقبيح »كالملة فى عه 
وتبحه »فبلا جازأن بعل المسم وإن عل الملة »كا تحب مثله فى سسائر العلل 
المقلية ع لانم توجبون فا تقدم العام كرا على العلر بها وعلى هذه ا 


بيثم القول 


ل الواجب » لوجب مثله فى 
أن يهل حسن ذمه » وإن ل نعم 
مل الكفر فى قليه ءلم يهلم حسن 
إذا علمناء فأعلا لقبيح 


ذمهء وإن مم ٠.‏ وقد يبنا بعطالان ذلك 


الظاهر ؛ علدنا ذلك . وعلى ما 


مالل بحب ألا تقتر 


ويد 


طرق العلوم وأعلق عضا ببعض قد تتاف » فلا يحب حمل بمضما 


ل ل د ف لكر 


الى أحدما عل الآخر إن 


م أولاء ثم تمل الله قلايجب أن 


0 


لسلست 


العلل على ماذ كرا 


000 


قبل 2 : إن فلك برجب ألا يسع أن تمرف لامع المسكء وأن يكرن 
الحكم هو الطريق إل معرفة العلة كأ يقوله فى كونه علما : إنه إذا عل أنه كذلك 


امع جواز آلا يل » وامال واحدة » فيجب أن يكو نكذلك لق » وهذا عنم من 


أن يعرف قبح ثىء من الأفمال مع الب عاله قبح.» وقد عرفنا بطلان ذلك 


فى حال «انملله ظال! . وكذلك القول فيا آمل قبحه امم 


مر الظر 


نا بوجه القبح : نم 


وكان يحب ألا يصمح أ 


يتقدم الم بالملة على العل بالك » وقد صح ذلك فى 


د من القبحات 


وبمدء تقد صح ألا نمم الحلاف والوقاق إلامع الم 


دعوم يجب أن يمل ةلك على الما للوجية. وكذلاك القول ف وجوه الحسن والقيع. 


والمر م 
فيه » على العلر بالعلة . وليس >" كذلاك ماله 


0000 
كا أنالقبح حكم نأ حكامه» قوو ب 


له مخالقة الشىء اغيره ؛ فى 


0 


أ لا الخعس بذك 1-1 » وصارت الذات واسدةء ل آملى الخخالنة إلا 


مع العام تماله وقع الخلاف ء فتكذلك القول فى و 


لاريصح مع هلم يقب القمل , الشلك فيال 


فإن قال : قيجب على هذه الطر 


هذا اقول : يمل وجه تبه . 


تبح » والاحعلاف فيه , لأن جميع من بعل قببعد 
وفى سمة ماذ كرناه دلالة على قساد ملأ 


قيل له : قد بينا أته قد يمل العلم قبحدء. 


مه الذى له قبح فيدء 


١‏ الرجه الثالث» 


ولا يمام مع ذلك أنه قبح لأجلد » فالغبية واغلاز 


ومتى علم أنه الوجه فى قبعه لم بصح اعفلاف من بد ؛ ولذاك صح من الغخااز 


ل كذاق لاس 


حيو 


اله قبح لالسكوته نلا. 


5 انك قب ارعن عسل لمر 
وإن عامرا كونه ظلفا » ققد جملوا للوجب لقبحه سواء ؛ وأما إذا علموا أنه 
قبح لكو ظناء فإنه الوجه فى قبحه » فاطلاف زائل لاالة . 

افإن قل : أقليس الخسالف قد يقر بأنه يقبع لكونه ظداء وبقول مع فلك 


إنه يكون حسنا من الله سبحانه » وهذا طريقة التقدمين 


من لللجيرة ؟ 

قبل له : إنالم نقسل : إن من علم قبحه لسكوف ظفا » فيجب أن يملله قبيحا 
امن 1 
وجدرا القيل 


واقما بحسب قصده ودواءيسه , والذى اعتقدوه من أنه قبل 
سبحانه » ولا بكون قبيحا منه » بو اعتقاد جهل » لايؤثر فى صحة ماقدمناء 
فإن قال : فلوكان مااعتقدوه معلوما ؛ لسكان يصح منهم هذا الاعتقاد . 


لى له : لو علبو! وقوع الظار من فاعلين على حد واحد كان لا, 


يمتقدوه قبيسا من أحدها دون الآخر ٠‏ دإعا يصح ذلك 
عند العام أو التشدء 


حال الناعلين 


أن يعتفد فى صفة أحدما مالا يمتقد, فى صفة الآخر . 


عند ذلاث قبحه من جهته » وإن علر قبحه من جهة الآخر وقد ببنا خلة م 
لم قبحه من رو - 


باب المدل 


فبلا جاز أن يعلم قبحه وإن م يلم الوجه الذى له قبح ؟. 


نار ل فت رحا در 
مال يهلم ذلك الوجبه أنه وجه قبح ء 


بقبحه» فصح أن ملس وإك لم بعلم أن قبيج ا 


ا 


وج القبح فيه » ولا يجوز أن يمله قبيحا من لابعلده كذبا . ولذلك صح افتراق 
الأشياء فى وج القتبح » مم اتفاا فى القبح » ولم جز افتراقها فى القبح مع افتراقبا 
فى وجه القبح . 


و 


اقيل : ليس فد يعلم حسن ذم من قمل القبيح » من لابلمه فاعلا لييح » 
لآنهذا الملم عل ماذ كرتموه ضرورى ء والملى بإثبات القعل وإضافته إلى قاعله » 
طريقه الاستدلال » وذلك يبعال ماقدسشم . 


بل له : إن فى الأقعال ما يمل باضطرار كالمدركات + ومنبا ما 


جم نه باضطارار »كالمركات والاجتماءات ء فإذا عير الماقل فى ذا 


سب قصد زيد ودواعيه ؛ على وجدكآن يمرز ألا يحصل بن قيله عله » غامه 


فلا له" على الجة ٠‏ وإذا عل أنه من بإب القييج » عل حسن ذمه » على الوجه 


اله اسل 


اذى قدمناء 
.وهذه الطر ل يتمل الواجب . قبح ما ادعيناه فى الأمرين 
وعد ء ققد بينا أن المل بالقمل » 


قنير متم أن يع فى الجلة ٠‏ أن من حق القاعل 


الوجوه ؛ ثم يع الفاعل يعبنه مستحقا ليزم » عند التق 


ن ل يفسل الواجب » ويحل ذلك خمل علدها ببح السام باشطرار » وإن كن 
لا نم فى الضرر لين أنه قبيع » إلا إذا علدساه من قبيل للم ؛ قيعي العلر يه 
ضروريا أو فى حك الضرورئ ؛ مَكذلك القول فيا قدمنار 


مب على هذه الطر يقة » 


(1) كما وردت هذه المارةى الأصل . وفيها مود, 


00- 


فاعل لقبيج » إما بأن يونى القمل كيقائه الاأعراض » أو بأن ببق كونه فملا له 
كالخبرة » أو بألا يث ركلا الأمرينكالمامة »ألا ب 


نتحقا اذم ؛ ومتق ص 


وه كلك » ققد ثبت أن الل 


بن ذمه قد صح ,مع ققد العم 


20-7 
بالوجه الذى له حسن ذمه ء فهلا جا أن يعلم العقلاء قيمن لم يفعل الواجب » أن 

ذم يحسن » وإن لم يعاموا ماله حسن ذلك » وهو ترلك الواجب ؟ 
يحصل من العم فى القلب ؛ على ججلة أو تفصيل + 
دون الاعتراف باقول » لأ» لا يجتنم فى العارف أن يححدء ولا جتنم فيه أن يعر 
علم انشىء 
الذى هو القول والأل » لأ-بما بدركان ؛ وبعامون على الججلة الحركات » من 


قبل له : إن اللمتير 


و 


أنه الل لأن العلي غير الم > » فإذا صح ذات فالجيع يمرقرنالفمل 


له 
لا بد من أمر ماء فيكون ذلك علا بالحركة على الجلة . 
إذلاك علر منْهم يأن القبيح نهل ء إما على جملة أو 


يعلمون فى امرك أنه يعر 


إن وقوع ذلك 
وسو و 
تفصيل . قوم إ نف الأعراض أولا عدبا أو تضيفها إلى الله تال »لا يندح 
ل علنهم عا ذكرنام» لأن لبوت ذاث قد يصح مم المحد بالقول . فإذا 


صح ذلك ثيت أن العقلاء لم بعلمو 
اله قبح ء وأن الخالفين الذزين د كرتهم عئزلة. 
عثل ما ذكر ناه ءلى حسن اذم من لو يفم اجب ء فإنه لا جوز أن 
إلامع الملم يماله حسن ٠‏ قإذا لم يلم ند ذلك إلا كونه غير فاعل للواجب عفيجب 
أن يكون هذا الوجه فى حسند كاذ كرناه فى فمل النر 

وقد كان شيخنا أبو إسحاق رحمه لله » تجيب عن هذا السؤال بقريب مما 


1 


من ذم زيد إذا قصد القبيح ؛ إلا مع ال 


أر المقلا. » فإذا صمح ذلك 


ال يلين بترن 


520000006 


إن 


ويود 


توا المَرّض ء أو اعتقدوا المير » لأسهم عرفوا بثير الأحوال ؛ وعلوا ات 
ذلك بحسب القعصد والدواعى ٠‏ ويقول : إن العلم بذاك وإن لم يكن هو العم 
بالقمل » وتعلقه بالفاعل » قهو طريق الملر بدذلك ء لأن بهذا الوجه 


إلى أله 
فاعل ؛ ولايحتاج مع هذا الطريق إلى أمر سواه قيصح أن يعلموا عند الك حسن 
ذم سكا نهد عند لمم بالفمل » على طريق التفصيل . 

بن ذكر اللدرك ؛ ومن ذكر عامهم بالخركة على اججلة » هو 
أبين من هذا الوجه » وإ نكا نكلا الوجمين ي: ارب ويل . 


رة لا تمرف فى الحقيقة أن زيدا 


والذي قدمناه ب 


تح 


وقدذك أب هائم رجه الله أن 
الذم على القبيح » ويحسن لومه عليه . قال : لأثه لا يجوز 
من فمل الله تعالى» ولس بفمل له أن بعلمو حسن ذمه عليه »الأ حسن للدم تتا 
للعلم يكون ذاث الفمل قبلا له » إما على جملة أو تفصيل » فسكيف يمي أن يمله 
مستحقا للزم من يجهل ذلك من حاله » رهو الذىكآن يبصره شنا أبو عيد الله 


مع اعتقادم فى القمل أنه 


رجه الله »وم ذلت كلام أبى على” رجه الله » الأنه بسوى فى إلزام أي 


قل زد وكوله ع فى أنه لامب أن يدام سن ذمه أو مفاحه. 
فبلى هذا الجواب السؤال ساقط » لأنا تشكر 
ذم يحسن ء لأنا علهنا من حاهم ماة كرتا 


بن لا يماله فاعلا للقبيح» أن 


فإن قال + فلم اعتقسدوا حسن ذم 


ذم الخائط والجساد ؟ ول اعتقدوا حسن 


تييح » وام يعتفدوا حسن 
الأسود على سواده؛ أفا يدل 
تفريقهم بين الأمرين على أنهم قد علموا حسن ذم من فعل القبيح » ؤإن اعتقدوا 


لمر 5 
1820 شيع 


الل 


قيل له :لا يعم فى 


52200 


الاترى أن ادل 5 منصح الذ مل مه قادر » أمنا وتم عن النظر 


ن اصح الفعل منه دون بهص ؛ وأوككان على للريقة ال 


زيد مون المالط ء ولا يمتمع أن يكون الذى عله طرية 


رفه به وبدواعيه ؛ بصي كأمارة اللن فييم » فيمتقدون فياه 
مالا ب«تقدونه فى الخالط 


القوم لولم يعتقدوا الخبرء لسكانوا يملمون جسن ذم 


الثمل يه مقصلا أم لاء فإن 


: يعمون ذلاك 


ذلاك فمسل الله سبحانه ٠‏ إذ / يخرجهم من الل اذى 


فإن قل :الا بمب 


00 


قيل له : بن الاعتقاد السذهب الناسد لايموز أن يزبل المل الشرورىة ٠‏ و1 


بااضرورئ » فإنلك لا وز فى شىء 
ذ أن يؤثر فى ظر 


اما به مكنسب رن تعلق بالضرورى » ظذلك جوزنا فى الموارج ألا يمرا قبح 


الاعتقادات إذيّر فى عل الداقل بأن الظل قبيح ؛ و 


يهم 


زيد ما أخرجره به عن جمسلة ماعلموه باضطرار » لأنهم إنا علدوا أن قاعل القبيح 


يستحق القم » وقد امتقدوا فى زيد آنل 


لى القبيج . وهسنه الطر 
مايستدل به ”" فى هذا الياب » لأنها تحسم كثيرا من الشيه 


قيسل : فيحب ألا بصح أن ي. 


ال على فسادقولمم » بابر بحسن لدم 


والدح على الأفمال فى الشامد,. لأعهم على ملكتم ء | لايلون حسن الثم 


والدجء ؟ لايمادون أن القعل قمل لزيد فإذا استدلاها بذلك عليهم » 
استدللنا يخلاف على خلاف ماله 

قيل ل : إن الم محسن الذم على الفمل » قد يبنا أنه ضمرورى على الملة » فإذا 
يننا هم أن طريقنه فلي قائمة فى هذا اصرف لواقم بحسب قصد زيد ودواعيه . 
اذه عليه دلالة على رجوده من جوته » فكا'نا تبين لهم 
الحاصل فى هذه الأففال » وممارقتها فى وقوعما محسب دواعه كلونه 
دعل ووم ملي 


أعف :لح أن وق ين جكك وبر ميال حلي مل و ربييه 


+ مع تمان الم وللدحء يدل على ته قله فرة:. 


ا 


عليه فى ذلك ؛ لأنه قد تقر رفى المقول القمل للون» فى كل واححد من 
هذين الو جبين . وقد ببنا من قبل فياب الختوق . اكلام فى ذلك » ويسقط بهذه 
ال قول من يقول : إإنا يمل حسن ذم من ل يفمل ماوجب عليه » لأن كونه غير 


ركه له * وإيثاره لفمل بنافى وجوده » فهو منرلة 


ولك لأنا قد بينا أنه لا طرق 


03) به 2 ساقلة من الأسل 


050 وهم 


على الماقل حال من 
على ذاث ؛ وزوال المذرء لم يفملها » إمترف بحسن ذمه وكا قد يقول : إن الذم 
الايحسن إلا في 


ارد الوديعة وقضاء الدبن وشكر التعمة » وأنه مع قدرته 


حسن تعلق اللوم بأنه ل يتمل الواجب » كا ثبت حسن تليق الوم يكل 


ترن حال » فيعم أن مراده بتغير الخال » أحدُ الأمرين اللذين 
بذءل الواجب » أو يفمل اتقبيح . وهذا بين فى المقول » لأنه 


قله (لاتغمل ) فرو > 
أن مالم يفل من الواجب » أأى فيه من قله » لأنه قد كان . يمكده أ 
أنه فيا فمل من القبيح أأتى من قبكه » لأنه قد كان ممسوز ألا يقمله . فيجب أن 


0( اقمل ). بين ذلك 
6 


تسكون الخال واحدة فى الأمرين » وهذا ما لاينسكره أحد من أهل المقول »إلا + 
من كال عل اعد الله ,لاه لامسكن ف لفسال يق من سن لم شلا 
إلا”" الرجوع إلى هذه ا 


ا لأنه يغارق ١ل‏ 


له : فسكان يجب ألا بحسن ذلك إلامن عل القرلك منسد انتفاء ال وجب 


وأرلده اقول » وقد علينا ‏ 


كل من أطلقه » ولا فرق بين من 
بفمل القظزء متى أراد إشلاة 


ذا تقول لم كن 


إقة » فلم بعرف ذلك باضطر ار لا صح أن يعرف 


قال ذلك ؛ وبين من قال : إنها م 


قا بين القأدر وين من ليس بقادر» لأنه يكن 
أحدها » روقوعه تس 


رك م 


قصده ودواعيه » ولمذر ذلات 


؛ وقبحه حيث يقبح » المل الرورئ »ثم 7 


استحقاق المقاب وغير ذلك 


)١‏ فى الأصل (١‏ بأ ) , ولمل اليلد ق ل باله 
10و الأمل :3 إل ) تمريف (0 ف الأمل ار لل اباد ق 3 باله ) 


اذا 


5-86 
بغصلون بين حسن تليق لاوم بأنه غلم » وبين قبح تمليقه بأنه أسود وأبيض » 
رصم ومرض » فنكذلك يفصلون بين تعليق اللوم بأنه لم يفمل الواجب » وقبع 
اتمليقه بأنه | ينبش ولم يصح . 

إن قال : إنا تجسدم فى كل موضم لاموه : لأنه لم ينل الواجب فيل290 
يستحسنون بدلا من ذلك لوهء لأنه ترك الواجب وضيمه » ونقول لد : بلس 
! فيحب أن يكون هذا مرادهم . 
قيل ل : لافرق يبنك فى هذا القول ؛ وين من قل : بإنهم فى كل موظم لم برذ 
أنه أساء وله , قدموا إليه القول بأنه | 
ظلم بأن لم يرد الودبمة ؛ ولم يفض الدين » ولم يفعل ماوجب عليه » فيجب 
يكون هر النتير 


إن قال : فإذا تساوى القولان » فيجب أن يتمارضا » وألا يصمح التماء 


الرديعة » ول يقض اللدين » مت لامره 


فى نصر أحد الذعبين 


ا ور ون 


أن تقول يصحممما 


الواجب ؛ وجه لسن الوم ؛ وكذلك كوته ناركا ومضيعا الواجب وظلل . هد 
اللوم على كلا الأمرين . فم إذا عامنا أ 


إذا عكر 


وجه الجاز الواجب عند المخسيصس » 


وتوط له : ظلمت ؛ و بلس ماصنمت » إما يق كرونه : الأنوم قد عورا 


لق عند المتع وعدم الره » من الضرر » لملا 


ق صاحب 


من لزمه الردء ونسبوه إلى أنه مسي ء ظالم » : 
ذون فاعل الي الذى فال به الوطر والشبوة أنه ال 
لفسه لا تصوروا مايدتحقه عليه » وأن فى المع كانه 


بيتدئ فيترك الضار بشيره ؟ 


وعلى هذه الطر. 


0 
1 
فإن قال : أليس من قول أنى هاشم رحمدلله فيمن لم بقمل الواجب » وقمل له 

تركا: إننا يسعمق المقاب على الترك ؛ وين كان بحسن 
وعلى الترك » ويكون قدر مايستحقه عل الوجبين : قدر ماب 


حون ترك تقدم عليه . 


ويمكنه رحه الله أن بقول فى نصرة ماحكيته : إنه إذا فمل الواجب 
ا 1 
فأرد_غ, لو مثيه من إتجاد الواجب ء لتاق اللوم بذّلك القيل ؛ لايائةة 
الواجب » فتكذاث القول فيه 


ققد حصل مله 


بحصل ذلك مر 


دل ماينافى رجوده ؛ وإن كان متى كان هو 
«ب من أن يكو ن كآن را تإذاكان غيره هو الاقم خرج 
ك لايقدح فى النسوية ييمهما فى الوجه الذى ذ كر 


النامل ».ل يخرج 0 


عن الوجوب ؛ وذا 


ويمكند أن يقول : إنه م فل ترك الوانجي » قد مير اسه فى تلك الى الل 
يستحبل منها إيحاد الراجب ء لأنه محال منه » قإن تقد كونه قادرا أن يرجد ماقد 


أوبد طن » واولا إيماده لذالك الشد لسكان إيجاد الواجب يح 


7 


اقادرا » فصار انتفاء الواجبكأن 2 عنده إباده » فاتسرقف 
الذم إلى ذلك الأمر » دون انتفاء الواجب » فأما إذا 


تركهء فلا عل لأجاما ب 


م يتمل الواجب » ول يثمل 


تنى الواجب إلا مابتصل به » وأتهل تخبره؛ واتصرف 
عنهء تتملق الم يد 


العم القع 


عدا 


3-00 


ويك أن بقول : قد ثبت أن الفمل متى حصل فيه وجه من وجوء القبح 
ووجه من وجوه الحسن » قيو بالقيح أولى » لأن قبحه ينع قله رن" قتلهء 
افكذلك إذا حصل فى اتفاء الواجب أمر تجرى مجرى امانع من فءله » فيجب أن 
بكرن المكر لهفى باب الذم . 

وبمسكنه أن يقول قد ثبت فى القلر أن 
الذى كآن يحب أن يثمله بدلا من القلر و 


الم به أولى من تمليقه بتركه : 


وجب ذللك لأن الفمل مت ظورء 
امات ال وتان 


ا« مال ظير . وهذا قانم فيمن لم يفمل الواجب» 
إذا فمل له ترك » ولمذه الجمية صل رح الل بين الترك المميّن » وبين مالا يتمين 


ده سنا 


تمليق الهم ب» ولم بعلقه يمالا 
مين » حتى قال فى كتابه امصنف فى هذا الراب زمه اكلام قتراك 
سببه » يستحق الذم على ترك السبب » لا لأنه ل يفمل السيب » وكذلك فيا يجمرى 
مرك .وال 


إذا لزم قضاء الدين » وصح | ذلث ء لا يجار<ة مخصوصة ء فالذء 


بتعلق بأن لم يفعل الواجبء ولا . على ترك سبب المطيةء لأنه لو 


0 أن حم النزك كل جار حة لا يتغير 
إنضام الثرك بالجارحة الأخرى إليه فيا نخصه» فكان يحب حسن ذمه على كل 
واحد من ذلات » وإن وجسدت المطية لو جاز ألا بحسن ذمه على ذلك » إلا أن 


يشير <اله ؛ فى كونه نركا للوا مب الوافع بتلك الجارحة » ليجو 


ممارحة واحدة ؛ وهمين فيد الزلك 


وقدكان شيخنا أبو إسحاق رحد الل 


1 ين ل 0 


ل 


الالم بوجوب الدطية » 


من حال من وجيت عليه مابمسن لأجك أن يذمه على 
التروك ؛ ولا يظهر من حال النروك مالا تجوز معه أن يذمه عليه و" أن ينع من 


تمرين ١‏ واناكاوف علط لوعي ارق در فد د رن 


0 


نتحق الم هب 
7 


0 


ار الحسن » إذا وجد عنده انتفاء الواجب 


غتعة من الواجب ٠‏ وصيره يحي 


لايمكند أن مختاره يأضال كثيرة ه لال محل من يمنمه من فعل الواجب بقمل 


مين . وكان يدفع رجه الله ججيع ذلك عنه ا كينا حنه: بأنه فال تلن 


جارحة مخصوصة 


من قوله إن هذه التزوك لانكون 


الاوز أن ب 


ببح » فكذاك فى جميعها . والذى تدمناء بم 


لاق ف كد عن لت ل 


فاعلا لمطية » فأما إذا كان قد حصل منه مأيقوم مقام فمسله فى 


وما يجرى مجرامياء قإن هذه القروك لاخيب أن تسكون 


/ 
لكا 


يت 


نة » لأنها ليست بمائمة من وجود الواجب . وهذا بين » ويزبده وضوحا » أن 
السكلام لو وجب على زيد وله اسانان ينسكار بهما ».لكان لا فرق إذا ترلك 
له إلا لمان واحدء لأن التركين فى 
زك الواحد ؛ فالآ الواحدة إذا لل يكن 4 سواها » 


سيب الكلام بهماء بينه ربينه إذا لم 


الاثنين متى وجدا حلا مل 


فسكذلاث القول فيا قدمناه 
0 


كنا فى تفوية ماقاله أبو هاشم رحه الله امحة قوله » لأن 
الصحيح أنه مت ل يفل الواجب ؛ وفمل له تركاء أنه يستبحق الذم على الوجوين 


ولو قيل إن خلاف ما قله أونى » لكان أقرب. . وذات أن الغرض فيمن لزمه رد 


الرديعة » وقضاء الدن » وعطية الركاة , أوما شا كله : إيصال اق » فإذا لم يوصله. 


زال الدّرض » فيجب أن يكون الدم وقد فمل الترك كلقم ولما يقمله » فى أنه 
بأن يتوجه إلى أنه م يمل ماهو الفرض ‏ أوفى » وإن لم يكن/ هذا الوجه مر جا 
فلا أقل من أن ييكرن مستحقا للذم » لأنه لم يفعل إيصال الحق » ولأأنه قعل تركه 
أو ترك سببه » فكيف يصح 
ذكرناء الآن يقوتى ما يذهب إليه » فى أن كونه غو فاعل للا وجب عليه » وجه 
قاق الذم » من 


دون أسبابه :كفيك > 


ذكرء أبو هاشم رجه الله فى هذا لباب » والذى 


ثيت فى هذا الوضع أن غرضهم فى مدحه » هو بإيصال 


المّرض إذا لم برصل الحق ‏ فيا 


المنى الذي فمله فى ثقه ؛ إن 


استحسانهم لدحدك ازمه هو على قدر المق 
تحانوم لذمه » هو على قدر مالم يفعله من إيصال 
الم » دون كثرة الأفمال وقلمها فى هذا الباب . ولو كان الذم يتوجه إلى الفمل » 
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الوجب أن يكون الفمل هو العتير كا أنه للتبرفى الف والتكذب» فيزداد الذم 
بزياتهماء ويزيد الدج بزيادة الفمل الواجب . وعلى ها الوجه ألزنهم ارحه الله 
فى بع ضكلامه ؛ أن يكون من زمه عطية الدرهم ‏ فى حك من لزمه عطية الديفار» 
لأن حاهما قيهما قم من تركهما إذا لم يقعلا لا يتخبر » ويلزمهم على ذلك أن يذ 
إن ترك الواجب من القوئ بحسن فيه من الذم أ كثرمما بحسن من الضعيف » 
وإنكان قدر المق واحدا . ويلزم على ذلك فى الواجب مثله » حتى يكون القوئ 
إذا أداه بأفمال كثيرة ؛ يستحق من الدح أ كثرما يستحقه الضميف . ولو قيل: 
هديق زد نان ترك لان السيي 


إن "١‏ فل فمله » فإن مشقته 


اوس ؛ 


أكبر ويشارن القوى فى ذلك . وبمسذه ال4-ة لم تبر في 
إلامقادير ما هوالغرض 6ك ل يمت فى مدحه متى فمل الواجب » إلا ذلك . وعلى 
هذا الوجه تقرر فى امقول حال شكر النعر » لأنه إنما يلزم على قدر الإحسان » 
لاعلى قدر الأقمال التى يقعابا العم » ولذلك استود 
بين أن تصل وما”"2 مل إلا الأمر » وبين أن تصل وهو التولى لإيصافاء لأن 
فى الحالتين الفرض قد حصل ء والقدر فى النعمة قدر واحد . فسكذلك القول نها 


دمن إيصال 


الخال فى وصول النعمة إليه ؛ 


. وما ذكر ناه إنما يجب متى لم حمل فى اتقاء الواجب ؛ الذى 


المقوق إلى نقد وصوطاء فأما أن يضاف إلى ذلك وجه آخر لم يتنم » وإن كان 


الخق ريداق 


قلف حاله فى الذم » بأن يكون أحد الاتوق تاج شديد 
الحاجة » ولم يكثر غمه يفقد وصوله » 


آخر من ليس هذا حاله ؛ فلبس لأحد 
أن ينعقب ما ذكرناه بم-ذا الوجه ونظائره , وهذا كا يقوله من خالقنا فى ترك 


إلا كرنه مركا لهاء فقدر العقاب لا يعفير » فأما إذا 


لل : ( ولا ) ولا غمرورة لهذه الام هناء 


3 لع 


تراكها بالقعود على صدر | 


هترك للواجب ؛ وأنها ظل » وهذا بين فى الأقمال » فسكذلك يحب أن 


اذ ماله فلك أعظر ‏ لأنه قد اجمع فيا دلوكان التبربالواجب دون اللطف » على ما ذكرتاه فى السيب وللنيب علا 
1 سح ذلك » فأما أحسد الواجبين إذا م يتعلق بالآخرء فلا شبهة فى أن كل واحد 
نفد » فلذلك لا يعتبر قدر ما يستحق عليه بصاحبه . بل 


ان أو 
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نسامه على الوجوه التى يستحق لا مختلف » فى الباشر 


لم يقعل الواجب وثءل ركه وفى التو 
:لل السب رن رك لأنا باك ل 
فى البيب » فقدر الذم 
اثلا تحمل فى لركهالسيب رجه من 


يتحصر نحو ما يقدر عليه من 


الجهل والإرادات البيحة » فيجب أن يستحق من امسدح والثواب ماللا نهسابة له 


1 فى الوقت الواحد . وذلك مال . 
0 الوقت الواحد . وذلك ال 


على ما تنسهم ذكرن] له. فأ إذاكان الكلا فى يسا الوليب »فلا يح إذا للك لدان ار سار 


اللدح بألا بفمل القبيح تقل 
كانت اللشقة فى للسيب 1 كثر» أن يكون الثواب فيه | "كثر منالنو فأما إذا شرطا فيه ما يزيل سؤالك » بأن تقول يستحق اللدح على ألا يقءله إذا 


بق على التفاء 


0 لس 


كان له إلى فعه داع » ول يفمله لأجل قبح قسؤالاك ساقط » لأن هذا | 
بمئزلة ما بتحصربالقسكن ‏ فك أنه إذا 
التبيحء ل يمز أن من اقم » لأنه ل بفمل سواه » تَكذلات القول فها قدمنام 

و بهذا القول رقمنا قول من م تعالى » قال : إذا كان مالا 
ايفعله من القبيح الذى بت 
يتناهى » وذلك أنه تعالى وإن قدر على ماء 


يفعله لنبحه ء إذا كان فيه وجه يتفصل به من حال”27 مالا داعى إل 


20 5 


تبرة فى باب التواب »غير معتيرة فى باب العقاب | 


خصيرة وإصير لمكن إلامن قدر من 


الواجب .فأما الذمل الذى يب لب 


50 
لبباء وإن 


فلا نمب إذالم يمل اللطوف فيه » أن يكون حاله ككحاله »ذا لم 


: الذى هو إطف فيهء لأن اللطق 


له قيجب أن استدق من الدج مالا 


إستخق الدج على مالم 
البتة 


فى أن قدر القم إذا لم يغسامما يزيد على 


يفمل أحدها . ولهذه اججلة لم ينب الثواب فى العبادة ؛ عن الموض فى الآلام ؛ التى وعد ء فإن هذا السؤال إئما بتأنى فى الثواب » دون المدح» لأن الواحب فيه 
والثواب مقابلالامبادة, 


لعاف فبها » بلى وجب أن يكو نالمرض مقابلا للاالم 


بد عدوم ء لزيادة الوجد الذى 


دق بهء ويس كذلك ال الدج أنه 


لدان لأسل : رماع (1)لى الأصل : بال 


خالل 


4 


فى القدر لا يجب أن يزيد عند زيادة الوحجوه التى. 


عخصوص » فإذااصح ذلك قلت الشببة فى هذه الزيادة إذا سئلت فيد تعالى . وقد 
بينا الجواب عنها إذا سألوها فى الواحد . 


ل 0 مسار 


حمق الم دعل 


ايكون وجها للمقاب ء لأن الدلالة قددات على أن أحدًا إذا 
وجه صوص ء استحق العقاب على ذلك الوجه 

بين ذلك أن تمل القر لا تعلق به 
ازاك اميف 5 


قاب ء وأن الدوبة 


قبل مقاوقة حال القديم ( تسالى ) 


خال الواحد منا ؛ فى باب العقاب » وأنه لو لم يفعل الواجب لكان إنما يستحق 


ل 0 


الملة فى ذلث ؛ فليس لأحد أ 


ألذم دون ال 


هلا جاز فيمن لم يفمل ماوجب عليه أن 


يستحتى الذم دون النقاب ‏ ويفارق حاله حال فاعل القبيح ٠‏ كا ويم مقارقة 


حال القديم ( سبحاته ) لحال الواجد + 


ا 0 


: فد ثبت وجوب الثواب والاطف على القديم تعالى » بمد سكليف » وانيث 
أنهإذالم يفعل الثثىء ء لا يجب أن يكون طعلا لتركه وضده ؛ قلو لم يستدق ال 
الوم بفعل التواب » لأن لم وقعد مع وجوبه » لأدى إلى أ 

ألا يكرن بيده وبين التفضل فرق ٠‏ وقد بينا 

بة للطيع عليه تعالى » لأنه ألزمه بالتسكليف ما بنضمن الشنة ‏ فلولا ذلك 
لكانى حم لالم له ( سبحانه وتعالى )عن ذلك ) وبيدا أن بالكليف قد 
وجب الممكن والاطف ء وتد 


0 


1 


وت 


وعد. » لأن ذلك بمنع من بوجوبه عقلاء ولأن الوعد خبر بإيقاع امل » 
ولا يضر الفمل من المكم مالم يلكن له ا الل (تاق) 
الوعد بالتفضل » ولأن من حن النواب أن يكون مستحقا » وباتخيرلا يدخل فى 
عذه الصفة » ولو كان انخير يوجبه » لاستوت الخال فيمن يطيع ومن يممى » 
وفيمن يكثر من الطاعة ويقل ملها . 
لإن قال : إنه لولم يفمل الثواب ء لاة. 
قيلله 0 
اللا“ يجب ذلك : فإنكان تجبأن يفعله » ققد حل بحل الترك » وقد نيت أن حكه 
( نمال ) ممالق الم القامر بندرة » فى جواز تمريه من الأخذ والترك ؛ وإن 
كنا قد ينا جواز ذلك فى القادر بقدرة أيضا . وإن لم يكن له تملق فب علزلة قبل 
به ولا بتكون لقبحه تماق بانتفاء الواجب ؛ وما هذا حاله لايؤثر فى حال 
الواجب » الأ بمنزلة أن جب الحق ازيد » فيفمل فعلا فى عمرو ء فنك أن وجو 
حم ذلك المق » فتكذلك القول فبأ هذا حاله» فلا 
يال إن( تعلى ) او لم يفعل الثواب الاستحت اذم على فم لهذا حااد 
فإبت قال : إنه كأن يستحق | ام على نفس التتكليف الأن بألا بفمل 


يمه . 


اران 


ذلك كمدمه » فى أن 


اصح 


الثواب » من حقه أن بقع قبيسا . 
قيل له : إن السكلام على : 
ينقلب حال مامغى ووقع » بأمر مستائف ايمل أولا 
فإن قال : إذا كان إما بحسن ء لأنه يليب اللطيع ٠‏ أو يليه أنه سيثييه » 


فلا يتب لوجب كوءه تبيسا 


تقدم ووقع بشروطه ٠‏ ولا يصح أن 


فى ( أو ) ف عل الواو 
لاحي 


ثرء لأن التفع إذا كان معنوما كان مقارنا» لأنه فى 
حم الماصل ء وإذا كان مظترن! قالقتفى لمسنه هو 
ولذات قلنا إن الخبر لايمسن إلا لكوتدصدقاء لالآن تخيره فى الوقتعل 


4 رما 1ه لوجم 


ا 


بسضها » وهو الذى يدخل فى الوقوع » مزبة 
بالطاعة على حد واحد . ومنها أنه لى 


باحيه » على وه ب: 


أجله ؛ تعلق كل وأ 


ناع حسلهما » ووقوعبما على الوجه الذى تمستان عليه 


كر ننعاصيحة ء بأن تقول + 


بة فل يذعابا :كي ف كانت اللا 


قا لاقمل لو ف 


يفمل وم يفم :"كيف كانت الخال فيه 5الأن القدير | 


+ رعلى هذا الوه قال السادون فيه تعالى : إنه عالم بم 


0 
كر 2 


عل هذا الوجه بسح قوله سبحان ( 


روود 


علك ) (٠‏ ولوآدن أعل لكاب لكان خيا لم ) » ( ولو ردوا لمادوا) . 
فإن قال: الست تحيسلين ف القر ماحل الدليل على أنه الى ايقل ومع 
غلبته”” وغناء أن يقال : لوفمكه كيف كانت الخال ؟ 
قبل 4 : إن لانحيل ذاث فى الحم الراجع إلى نفس الغلل » وإننا نحيل فب 
دجم إلى حال القديم » لأنا بيب هذا السائل فتقول : لو قعله الامتححق الذم » 
( تمالى عن ذلث) ولسكان ظلما م ولو وصف بذلك ء وإننا ‏ 


قول من بشول 
كان يدل على جهله وحاجته أولا بدل »لا فيه من تفض الأدلة التقدمة» فينيفى أن 
نسلث هذا السلك فتقول : لولم يمل الثواب 
الذى سألناك عنه من حك مالم يفمله » وئيس هو براجع إلى غيره . 
فإن قال : لوقلت إنه لابسعحق الذم لنقض ماعرفت بالدليل وجويهه ولو قلت: 
يستحق الذم لنقض ماعر فت,الدليل من الذم يستحق عل فمل » فإذلك أحات الجواب 
قي : إما ازمناك ذلك » لتزول عن هذا للذهب الفامدهكا ألزمنا ال 0" 
القول” بحدوث القديم » ليزول عن الشبيه » فك ليس ل أن يقول لابلزمتى أن 


سق الذم أولا ستحفه » لأن 


أقول إن ليس بقديم :1 فيسه من انقس الدلالة» على أنه لابد من قديم تننبى 
الموادث إلبه ؛ ولا أقول إنه يخلو من الحدورث” © لما فيه من قص حدوث 


الأجسام . فتكذلك ليسماذكرته ؟ لأنك إما تدفع الدليل بلدعوى» وبآن يدو 80© 
ماألزمناك إثباته بنفس الدليل . 

00 (غيعة) الكلمة حكنا يدرن انط لغيتع أها 
مناسية القام 


(9) الجسم : الكلمة لى الأصل يدون تنه 
(©) فى الأصل : ( الحدث ) ولا تنسب للنام 
(4) فى الأصن : ( مى) بدون لقطاء إلا نعلة راحدة عل الفا 


كل 


الإثابة إذا أطاع . فالمسألة جميحة 
اوم بذمل الثواب »كيف كانت الخال ؟ فلا كن 
لأ يؤدى إلى قلب التتكليف عن الحال التى وقع عليها . 


وبسدء فإن التكايف هو إرادة الأضال , و" 


00 


وكلذلك مما لابيتقى » فتى ونع علىالوجومالق برجع إلمها وإلى مقدماتماء 


ما ؟ أو لسن قد أزمنا الجسيرة على قوم : إنه تمال قد 


ى لا يطيقه » إنه يمب أن يقبح منه عقابه » إن كنا نر 


برا إليه وكان لايقع مه العثاب ( تعائى عن ذلك ) أو 
لكان فى حكر الظالل لهء حتى قالوا : 


بيوخنا : إنه تعالى لو 


لوصح أن يستعق التواب والثلاب : اوج ف للتكلف أن يكون إذا حوب 


مظوماء وممدولا عليه » إلى غير ذلاك 


قإن قال : إنا تقول او أ ينيتعالى لم بستحق الذم » وإنكان الثواب واجباء 


يفارق حاله حال الواحد مناء لأن الترك لامجوز عليه » ويجوز علينا 


قبل 4 : فيجب أن يكون الواجب فيه كالتفضل » وأن تفارق اله لمانا فى 
ع الواجب ء لأن فيه الايصح الذم » وفينا يصح» ولو جاز ذلك لجاز 


الجبرة ؛ فى أن الفعل يقبح منا ء ولا يقبح مده تعالى » وتستحق الذم عليددونه تال 


2 


إن فال : ألسم تقواون إنه تعالى لو وجب عليه السكلامل اللذات والآلام , 


ان مت لم يقل » 


ذلك على أحدنا لاستحق أز بد من ذلك القدر » من 


ان ا ا 


كم 


إلا سيب » فإذا لم يقملهء حصل غير فاعل للسبب الواجب » وريما 


اله أيضاء فك جاز أن يما بال اف عن ااي دخ عليز 


5 
وبيننافى نفس ؛لذم » قتزيله عنه» وإن أثبتناه فى أحدنا إذا لم يقمل الواجب 
قيل له :قد يبنا أنك إذا أزلت الذم عنه لو لم يفمل الواجب » فقد أخرجت 
الواجب من كو' 
والشاهد فى مقدار الذم »ل يلم ذلك » 


استحق قدرا من الذم مخصوصا » وإنا إمتبر استحقاق الذم فقط ء ولذلك قد يحب 
قدر من الحقعل تقسين ؛ ويختاف ناب 
الفمل ؛ أو اختلاف حال من له ذلك المق » على ما قدمناه من قبل | 

وأما الجواب جما ذكرته فبين » لأن وجوب السكلام عل 


رساك ا كد ملل 
ينفرد بلوجوب ؛ من حيث يصح أن يفءله بلا سيب . فإذا لم يقمل أحدنا اكلام 


وف القديم نما حصل على 


الواجب ء حصل غير فاعل الواجبين » قزاد ندر الم 


التقدير غير فاعل اواجب واحدء قتخص قدر الذم . رهدًا قر 


أن قدر الذم يزيد » قأما إذا قل إن المَرَض إذا كان هو السكلام » وما عند 


اتفائه فى باب ا#ذمء قلا سؤال فى ذلك 


قد قم فى أحدن! إذا لم يفمل الم 


العقاب ء ولا يصح ذلك فيد تعالى + 


ادل على مفارقة حاله خالنا فيفمل! القبيح اوفعله » وهذا يوجب أزلافبيج فى أفناك 
كا وجب ماقدمناء أن الواجب فى أفمال2»9. ققد صح أن عخالفتهم لنا فى استحفاق 
الذم ديهم إلى أن لا واجبة فى أفاله تعالى البنة . وإلى أن يكون الواجب من 
أفمالكا تفضل » وم لم ينيز من التفضل لم يكن واجبا 


فإن قال | 3 تقولون إنه لا واحد فى أفعاله إلا وهو تفضل » وتفضلون بيذه 
وبين حالنا قها يجب علينا » فلناذا أأنكرتم 


حمل هذا بلعم لشبهه على وج مخصوص ؛ وليس كذلك 


حال الواجبات علينا ه لأمهااقد لا يصح هذا اارج قبا » بالذى أ, 


سل من 


الوصف »لا ينقض كونه واجباء وما قلتموه من م وهو أن لايستدت الذم 


على لابه لبن ينض كرنه واجي ‏ قفارق حاناحال فى ذلك , وإذا أ 


أثلا واجب فى فيلك 


لزمهم 


لمكنو أجبا ؛ لم يكن إلا قبيحا » كشكر النعمة وما شا كاه 


تبح التكليف أصلاء ولزمهم قبح التواب » لأنه . إن 


وهذه جملة تت 


هذا السكتاب . و تحن نورد الآن أسئلة الخالفين 


هيل 


أر شبههم والأجو بةعنها 


ن الم بألا يفمل ما وجب عليه + لكان قد الشيعق 


دكاسل) 


اوت 


ولا عل مننى . وهذا يمل بأول اما 
والجواب : أن المتير باممانى » لابالفظ عوقد حلادا على أنه إذ. 

فهر فى الم بجثلة من فمل البح » على شرائط تخصرصة» فى أنه يرمق الذم 

تمل ما يوع 


الذم من غير اتخاذ فمل عو ترك الواجب 


ال قسادم 


ا لل من الانظ ما بطابق ما دل الدليل عليه ولا 


خلافه » فى أردت با سألت أ: 


أردت خلافه فبينه . 


أو ضد له ؛ فور الذى أحبا! 
فين قال فا الذى تطققون من ذاث ؟ وما الذى تمتتمون منه ؟ 
05 


جه لا يصح عليه , لأن هذه الانقلة تعطق فيا هذا حال , فيقال : 


فمل زيد هذا الفمل لالعنى » وقعله لمنى ؛ ولا يطاق ذلك دون أن يثيقد » فرقول: 


إذا | يغمل ما وجب عليه يستحق الذم؛ لاممنى سوى كونه غير فاعل لاواجب 
تأماالقول بأنه يستحق الذم لاعلى سنى » فإن حصل فيه إييام ل إطلقه » بل 


قول لاعلى معنى فمله » من ترك وضف » بل لأنه لم ينمل الواجب . وكذاك 


اقول فى الانظلة الأخرى » لأا تقول : يستحق الذم من دون معنى واقع من فاده 


شه لأنه ل يفل ال 
قد لأنه لم يقمل الواجب 


من هله ١‏ أ, 


اوعد . فإنه يزمهم ذاث » بأن يقال لهم ؛ قرئوا قيمن لم ينمل الواجب إنه 


ف الذم لاعلى ممتي علناه ا لأنهم يحوزون ذلك + 


5 


وإن ل بعرالترك . ومن يوجب| أن 


»ولا لمتى عر 


فأى جواب أجابوا به فى ذلك » صلح أن يميب به فيا قلفاه 


8 


م اذى لأنه لم يمل ما وجب عايه من الإيسان » 


ذلك » إن لابوجب أن بل على التقصيل. 0010| 


533085 


0 تقولوا : يستحقه على الإسان » لأنه لل يفمه » كا تقولون يستحقه عل 
القبيح ؛ لأنه فمله » وهذا يرجب أن الإبمان كالكفر » فى أنه يستحق 
الثم عليه 


قد بينا من جمة المنى» أن حال الذموم فى ألا يقمل الإعان الواجب» 
يفمل السكفر » فى أنه على حالة معهسا حسن ذمه » وفى أن الثم قد 
حشن ولم يكن حسنا من قبل . فإذا صح ذلك تالدليل » وجب ألا يعبر بها يوه 
اعلطأ » فيقول : إن إستحدق الذم على كيت وكيت» 


وأ يستحق عليه من حيث وجد ؛ ألا ترى أنا إذا قادا : يشكر زيدا على المطية 


ا 


شزى يدوك رنونينا 


أو على النعسة » القضى وجودها . فإذا صح ذلك » فلو شرعنا ماسألت عفد » 
الأوجب فى الإعان أنه موجود »ولوجوده يستحق الذم :وقد بينا أندليس موجود 


وأنه سحن الم لأنه لم 


بفعله مع وجوبه عليه قصار قولنا 


الإيمان » لأنه م يفمله متنافضاء وقوانا عو 


فاذات فرقنا بين الأمر 


وبمدء فإنه يلزمهم أن يقولو! : إنه يستسق الذم على الإ 


ييا ؛ فسكذلك القول فيا ذكرناء 


تمنيوا هذا القول » لا فيه 


فيه أ 


الواجب » إمالأجل وجوده » أو لأجل اثتفاله . وهذا يوج بكو 
للذم على الواجب » لأنه انتنى أو وجد ؛ فليس مخارج من أن يكون هو الواجب 


فى الحالين 


قيل 4 : قد بينا من ج, 


الوا الدمن جبته ؛ فى أن فى إحددى /. 


000 


إذا فمله على وجه عخصوص» وف الخالة الأخرى يستتحق الذم » فلا يجوز أنيقول 
يستحق الذم لوجوده . لأما القول بأنه يستحق الذم لانتفاء الواجب من جيته » 


فلا تدع متهء لأنه فيا يقيده عمزلة القول بأنه 


10 
بالقاعلة 
نيه على 


الذم بأنهار 


عليه .وه 


ييا أن حسن الذم » بل حسن سائرالأثمال أو قبحه ء / 
وإنما بخقص بهذا الك , لرقوعه على وجوه مخصومة ء فَإها يحب 
غير أن تجمله علة : أو أمير عنه بالفاظ الملل 


الوجه فى ذلك » من 


وقت تكليفه ؛ حركة ولاسكون ء ولا أخذ ولائرك, ولا حسن ولا بيج » 
مغيرة ولا كب 


الع ولا لات عل اوت ع مر جلك 


أطباق النبران » كفرعون وهامان . وهذا معلوم فساده بأول المقل 


ان ذللك : أن للمنى إذا عمقل ومُرف هته بدليله » فالتشنيع بالذول » 


نرت 
والإكثار منهء لا يؤثر 


تحق الذم والعقاب بآلا 
ينمل الواجب ء فاسنا تجوز فى المكاف أن يمد به الزمان » ويخلومن الأقال 
والقاصد ».لأنه مم الفسكليف لابد منتردد الدواعى ٠‏ لأنها كالشرط ف التكليف» 


يه . وحن وإن جوزنا أن 


فإذا صح ذلك فلا بد من أن بفعل يعض الأفمال ويقصد ؛ كالا بد من أن 1 


فإذا صح ذلك لم تجوز ما سأل عنه» وإنما تجوز فى قم ل مخصوص 


وإشجهى ويا 
من الواجبات ألا يفعلهء ألا ترى أنا تقول : إن المسكاف فى كتير من أحواله» 


ا 


|4 التى) 


ل لع رار لسر ولا ل 
.0 


لا يحل من أن 


ساعيم 


أو التكراهة للاأمور ٠‏ وما يجوز فيمن يحصل على عالة لكان سا كنا 


غيره» بصح أن يمتد سا كنا بسكون باق » فتشرل إنه يصح مم قند الدراعى ألا 
يد فى حال نفسه السكون أوقانا خصوصة ,كال والمخطجم » فإذا ص 
ذلك بطل التشنيع مسا أوردوه » لأنه تومم أنا تجوز فى لكلف أن ببق زبانا 


وصفته مأ ذ كر فى سؤاله » ورعمساقالوا فى ابعداء للسألة خيوناعن مكلف( 
فملا ء ولا أخذاً ولا تركا ولاعطاء؛ ولا صذي 


الحال أن يستحتق الذم والعناب ؟ فسكان شيختا1 
يذول : إن الجواب عن هذه للسأة بالإطلاق لا يمسن ؛ لأا إن قلنا لا يستحقه» 


أرم بعالان ما دل الدليل عليه » من أنه إن لم يفمل 


مب عليه يستحق الذم ٠.‏ 


م » أوم أن اذ 


العقاب ي: 


وإن ل يقع منه الفمل ولا ارك . وإ 
مع اتفاء ما 3 كروء » من غير ابوت وجه يستحق الذم لأجله » فوجب فى جوانها 
أن نشسل فقول : 

من لم بقع منه ما ذكرته » يسعحن الذم إذا 


الوديعة » وقضاء الدين » وما يحرى حرام . ولا فرق بين من شنع بذلك ٠‏ وبي 


من فال للقوم : يحب فيمن لزمته لقوق العظليمة » من ودالم وديون وغير ذلاك 


كرنا له » وكان يقول إن المااتمس فى جواب هذه المأ منا 


م) علي من بسألفيقول 


ام اللنازير والكلاب » واقتصررا على ( لا ) 


أو( قم ) فى الجواب فنقول : إن ذلك مناطط ملي » ا فيه من الإبيام» لأنا 
إن قلنا( نعم ) أوم الوضم من قدر الللانستكةء وإن قلنا ( لا ) أوجم فى الجواهر 
أنها فد تختلف ء السكنا نقحل فى المواب تفسيلا بزيل الإييام » تمكذلك القول 
فا ألم عه ء 


شببة أخرى 


قالو 


اقلم يستسى الذم إذا ل بفمل الواجب » از 7 
بتودكورم ا 


0 


على العدرم ء لأنه ا 


أنه( لم بفعل )» اببس يهل بعدمه : وإتما هو عل باتفاالقمل م, 


ا 


» فإذا علتاه 


ل 


بقع موقع العم » فإذا ام يصحكون الول عاءا بعدمه » فتكذلك القول فى الذم 


بسح 7 لبق الذم عنذع بالك : ولا ما لم يقمله من الواجب » 
ار م أن يتملق الذم بذات المذمو. 
وذلك لأن للذموم وإنكان لكلف ء فالذى لد سم 


عق فاك . وهذا بسيد» 


مه ما يريع إلى حال 


0” 


مقدوره + من كوته محدنا اتبيح كان يجوز ألا يحدثه » أو من 


فاعل لواج ب كان يجوز أرن يفمله . وهذا ممقول على ما قدمناه » فالذم 


0 


يبين ذلك أن عنسدم أن الذم على القرك ؛ إنمسا بحسن متى كان ترك مترولك 


ققسد صارت الدلة فى حسن الذم عليه انتقاء لاقروك 


لواجب ) رلم يحب 


فنك وإ كارع تاتدبد قار 


أن يكون الذم 


ا 


0 


فكذيك الذم عندنا يتعاق بالسكلف » وإن كان وجه <سته انتفاء أمر مخصوص 


0 
قال شيخنا أبو هاشم رحجد الله : إذا جاز فى القاعد فى دارء ألا يكون مسعسا 

للمدح على قموده » حتى ”2 / لا تنع إذا حسن أن يحسن ء لاتظاء يعض الأمور » 
أولوجود بعضما وإن م يكن ا به تعلق فى حال حسنهء فسكذلك اقول [ 99/13 
امأ قبح الفمل , ولذللك شارك الأعراض الجواهر فى المسن والقبح ه وإن استحال 
فى الا ع ل اقل لأنه 
ة للاستحقاق ؛ وكل ذلشي جم به إلى أمور 
وحى متقية ؛ أو الظن ها منتف . وكذلات ققد صيح أن تتكِيف مالا يطاق 


تعلق العلل بالأعرأض ‏ صح ذا 


تبح لاثثقاء التنم ووفم ال 


وقد علنا أنه 1 


نكين » فند صارت إرادنه ت#الى لو وقمت على هذا 


0 
» لأن زيدا لابفدر على الراد ؛ وكذلك عندم أن 


والقروك فى جتسسهما لاختاف حاطما » واختلق حال الذم للتماق به » للوجدالمقول: 


وهو أن فى إحدى الخالنين المتروك واجب » وى الخالة الأخرى ليس بواجي 


ومن قرط إن الجنس الواحد قد يوز أن يكون تركا البيح مرة فيقيع الذم 


١‏ حي إذا لانتم إذا حسن ) ونظلن أن ( إذا ] الأول زيادة من الاسخ 


الأسل 


كال الأصل :(.. 
(1) كذا بالأصل , ولا حاعى للقاء هنا 


2 


يكون نوكا لواجب مرة » فيحسن الذم عليه . والمنى فى جنسه وه 
» وإنا تفير حال ما انتفى 

إذا صحكل ذلك عندم » فا الذى يمتتع عندة أن يتملق الذم بهذا الشخص 
كاف » ويحسنمرة» الأنه لم بفمل الواجب ناكا بحسن ذمه مرة » لأتفمل القبيح 
وهو متمكن من التتحرز منه ؛ ومرة لأنه فعك وهو غير نتمكن من ذلك» ولوكان 
طريق ماذكرناه طريق العال » كالذى يقوله فى تثييت الأعراض الم بصح كل 
ماذكر ناه . فأما قوله قد يجدد هذا للثموم أ صفة لم نكن ؛ فلا بدمن حدوث 


ل عدم فسه أو غيره » أذلاك غيروا جب عددناء لأنه قد يموز فى القسمة. 
سواء » على ماقدمناه فى إثبات الأعر اضء ولو وجب ذلك لكان إنما يجب فيا 
فير عليه الحكم وقد يما أنه إها يفير على الذم دون للذموم . فإن كان من 
حيث يلق الذم بللذموم » يقدر أن الخال إذا تغيرت على أحدم » 
على لخر . 

ويمد» قو وجب ماقاله » لسكان الصحييح 


قال : إها حسن ذمه لانتفاءسنى 
على وجه تخصوص» هو انتفاء الواجب من ,قباد كا أنديحسن ذمه إذا قمل القبييح ». 
لالأن عناك 


دنى ففط ؛ سكن خدرائه من يله لأنه لو حدث الأمس قبله أو حدث 
تله ول يمكنه التحرز مقه » ل يحسن ذمه 0 
حستاوقبحه بطر يقة الفمل”"2» قبذاكان تماق الفمل بفاعاه لاايكون على حد الوجوب» 
السك التايم ( للغعلية )بألاابكون على طريقة الوجوب أولى . وبفارق بذلك تماق 
الأحكام ووجوبها عن للمال » لأن ذلك يحصل على طريقة الوجوب » فللك صصح 


“كون المتحرك متحركا على حد الاضطرار »وطل د الا كتاب» وصح فى الال 


(3)ف الأصل :( الطل )و 


دن ا فى هذا للقام 
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منا ذلك على الوجمين ؛ فإذااصح ذلك ؛ فواجب فى الذم والشدح آلا بسلاك فى 


حسنهما وقبهها نسلك العلل كالم بسلك فى ياب تعلق الال بقاعلها هذا 
الك ولذء اله لاقل أن الذم قدلا . 


أو وقع من غير إمكان التتحرز مته لما 
على وجه يحكنه التحر ز منه » حسن تطليقه به ؛ قسكا يحب ذلك إذا تاق 
من الأنمال ‏ فكذلك يجب إذ! تعلق بانتفساء الأحوال ؛ فكانه' تم 


بتعلق بهذا النادر» إما لأنه أوجد ماقدر عليه من القبيح» الذىكان يوز ألا 
0 
0 


الذم لدأ 


عاقدر عليه غم كان بصع أن يوجددء لك اغصيرنا فيه 


قادر » وشرطنا في ارنفاح المواتع وما يجرى يجراه » لينخرجماج 
جد لعل إن كل رج , وانعك عدر اننم 


جح عن 
واللدح فيا بعل حد الإلجاء 
كلوجهء فلذلك 


قد حصل فيه م يعض الوجودممى الإيجاب 


حت هذه الجلة دات على أن هذا السائل 
"مور التى لا 
مو ال بن يق الذ ميت لوث ل 


وت مع وجه 


بن وجزه 


يقذ الإيجاب 


أما الذى قاله 


أن استحقاق الذم فيمن لإيقمل الواجب رفم القبييح: صل على حلاو 


أن ييكون لممنى » وعذاقي حن الفمل 
السكذب كلتلوق ايح » ولا يب أن يكون لو. 
قبحوماء فإن انق تبحبمافتكذلك 
ابه الضرر المظم عفانفتا ف السسن + و اقفر 


رحد رانين ترما 


إ(1) مذه جه ق الأسل 
اناسع بقله عى اميف ( 
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الإثبات ممنى فى امال » أو الثائى »أن يكونالآخر يزلك. » فسكذلك القولف فاعل 


القبييح إنه لا يمسم فى ذنه أن يح لإثيات أمر » فإن كان مر 


ذلك فيه » لانتفاء نمل » وللعتبر فى ذلك بما تفرر فى العقول» إما باضطرار أو 


استدلال . وقد بد بحسن ق المقول عل ىكلاالوجهين»فأوضحنادعا لا مزيدعليه 
شبهة أخرى لهم : 

الوا : لو جاز أن يستتدق الذم رالمتاب » لأنهلم يقمل الواجب » و 
نبء لأنه لم يفملالتب 
المقاب والثواب » ا أل 


لدج وا إذا لمفملماوالمال واحددة » أن يستحق 


باوجب 


ب كل ان لسر يان جنم لدم انع ٠‏ ريه 3 للدم 


كان يحب هتى عدما أن تكون مجتمما مفقرقا » وكا بيثم أن ذللك 


سسىء 


لا بجع ءا ِ 
فسكذلك لا بلزمنا هذه الطريقة ع لأناقانا إنه 


إفى فى الوجود؛ فلا يصح أن 


الذم والمدح على مل الواجت 


ولي لأن هساك نيان » قح أن عبط ينضما مضا أو يكقره + و 


لاتأى فى 


لا 


ناء للعانى ء وعدا بعي » 11 5: مناه من قبلء من أن سن الذم وللدح 
بالأمور الواجية » فسكيا بصح أن يحصل من قبل هذا القبيح » فالواجب : 
وإن كان كل واحد ممبما لو 
أن يفتنى من جيته الواجبب والبيح + وإ نكن كل واحدسنه الو 
نكذلك لاجس أ 0 
ذلك به . وكا لا يجب إذا اجتمع "نمالان أن محسر' 
ومدحه معاء وعةابه وثوابه » فسكذلاك إذا انتقيا ه فلا أقل 
نك جاسم 
ا وقد اجتمماء ٠أكان‏ يستحق على كل واحد باتقراده » 


رد لتاق به حسن الدم أو قبحه » نكذلاك لا: 


اران 
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فتل جم انا 


وإن لم مرا 


إذاكان الواجب ف الأمور 
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0 


تكذك قولف اتغاء الواجب والقبيح 


لمأن نق الثواب والعقاب , لأم برجم إلى أن أحدها قد أثر فى الآخرء» 
35 تنافيين » فسكذيث القول إذا 


وسليين فييا بمد أن الإحباط وامسكفير لا يعملق بالأفمال » و 


والعقاب , فيستحق الزائد مهما دون الناقص / ونبين أن معنى الإحباط والتكنير 


إذاكان لأجل المقلم » يرجع إلى الثواب والعقاب» فإذا كان من جهة بذل اليوده 


بجع إلى الفمل » فإنه لاجموذ أن يفلس أحد الأمرين على الآخر . فإذا صحح ذلك 


بطل ما سألوا عنه . ووضح بوذه الجلة مفارقة 
المومبة عن الملل » وإما ألزمنا من قا 


مثله أن بكون عجتمما مفترقا عند انتفائهما » 


فى حال الم سا تجرى 


ى العلل اللو نول بلحال 


ات » لأناكا تحيل كونه مجتمما مقترفا » محل وجود الاجاع 


ولس كذاث المال فيا سأل القوم عنه , لأنه فى 


تعلق بالاختيار 


والثواب » 


بالاختبار» فيصح أن يقول : إن 
من العقاب لزيادة التواب + 


القديم ( ميساته )ء ريصير 


إثابته » قإذا أطاع حسنت إثابته » فيجمل فد فمله ووجوده مقتضيا لا. 


الفل الذى مختاره القديم ( تماى ) » من غير أن يكون بعض ذلك مو 


كايجاب العلل للمعاول . وقد ألزمهم شيخنا أبو هاشم رجه الله على قوهم 


اروك 


يكون الكلف مستحنا للثواب والمقاب اب على قمل واحد» بأن قال لم 006 
لكلف وهو تاعد فى بيه عام بالأحوال , الرأة انى بشتبى وطأها الشيوة 
الشديدة » وحضره آآخر وقت الصلاة ؛ فازمه فطلها ؛ والقيام مها » فيجب إذا بقى 
عل قعوده » وفمل عتدم ما هو ترك لهذا التبيح » وهذا الواجب ء أن يبكون 
مستحقا للثواب عايه » من حيث كان ترك لارزنا والعقاب عليه » ”ومن حيث كان 
تركا لاصلاة وقضاء الدين فهذا يوجب عليهم مهاية مأ أرادوا الزامناء ولا يمكنيم 
دضع ذلك بأن يقولرا بالإحباط والسكفير ‏ لأف ذلك بزعموم ‏ إما 


القبيح والمسن ء والطاعة والمية » لأنها 


تأقى فى 


0 


أحدها فى الآخر ٠.‏ وفى هذا للوضع الننى واحد » فلا صح أن يكون هو 
ف شه 
اوهذه السألة م يصح أن انوردها مور المارضة قيا سألوا أعنهء نقد يضح 
1 رم إلى إل هذا عاد ؟ 
الدج والذم بترك الواجب والفبيح » وأن تعلق ذلك ا نوا 
عيث ل يفعل القبيح نه وهو ل 
ا ا يها» لأن هناك مب 


غيرين » كان يازمه فى أحدها أ: 


3 توردها مورد الإلزام والدلالة 


فيجب إطلان ت 


امن أ أيضا عق لدج 


قبحه» والقم 


إمله ع وى 


يقمل » قصم أن بحسن 
ذنه وبدحه » ولوايه وعقابه » وصح القول 00 والتكفير فييما » لأن 
الإحباط والسكفير يب على سمة الاستحقاق » فأما على قوم قنفس 


ل 


للد والذىء و 


الثواب والمقاب . 


(1) الواو : سافطة من لأس 


0000000 


عمق عل هذا الاك للسمء لزميم أن حال من لم 


لا يقف فى حسته وقبحه على الإرادات 


عايه : أ, 


لكان عندك أن السجود قد تيكون حبادة له ؛ ونجادة اث 


كفا » فلو تر كه تارك كان يجب ذلا ار 


ذلك قلا بد من 
على ذلك الترك المقابَ ع فلا بد من أن 2 
ل كر ارا 


اب » لأنه لم يقعله على وجه يكو 


بد أن اللاففة 


٠)‏ واظله تعر 


ارق الأصل : ( ولفد من م 


كدادرت ل عكري الامتزانيق 1 


عرو 


أحد أمرين ‏ لزمكم فيا تركه من السجود ألا يكون واج على جه » أو 
على وج : وأن"' يكون بإحدى العفتين ٠‏ ولزمسكم أرك يكون من لل يفمل 


. الواجب » بعمنرلة من لم يفمل التفضل » أو من ل يفل القبيج » هو بمتزلة من لم 
يفمل الباح 


فإن رجموا علينا بالسألة » فقالوا : خبرونا عن واجب له تركان قببحان . 
أليس إذا تركه بأسدما ٠»‏ وذلث القرك ترك لقبيح وترك لواجب ؛ فلمك أن 
ستحقعلية الثواب من حي كان نكا لقبيح : والمقاب من سيمش كان ترك وجب ؟ 
رمتى قم إن هذا لتك بأن يستحق عليه العذاب أولى » ولا مستهربكونه ترك للقرلك 
الأخراا؛ 


يح ؛ قلنا عثله فيا ألزمتدونام . 


بل هم : إن هذا القرك إ: 
الترك الأخرء لأنا 
الأخراء يت 


خا لكو 7 لواب عن حرث مورك 


جويه الأجل فيح الأخر ؛ من حي ث كان الع بقبحه وقبح 


ان العلم بوجوب اواجب ؛ فلاحظ له فى الوجوب + فيزلاك قلنا بأن 
ااعقاب بأن يمستحق عليه أولى . 

وبعد » فاوقانا إنه يستحق عليه القاب ويستحق فاعله الثواب ء بأن ل يفمل 
الترك الآخر يح » على مذهبنا ؛ لجاز » وليس كذلك ماقاله القوم » لأنا متام 


القرك الدى نيس بأن يقال فيه إإنه واجب » لسكونه ترك للتبيج ٠‏ بأولى من أن 
يذال في 


الصفتين 


» إنه قييح » لأنه ترك لواجب » من غَيْر أن يمكنهم أن يثبنوا الإحدى 
ية على الأخرى » ولأنه لابحكنهم أن يقولوا في : إنه يستتحق على الترلك. 


النقاب . ويستحق الثواب على أن لم يفمل الأمر الآخرء لأن ذلك مت فالوه؛ ققد 


ل 
بدلا 


السجود على الو 
الشيطان » لأجل شروة أو 
2 الإحماط والتسكفير. هذا على قول شيو خنا 
جهين ؛ فأما على ما كان يقوله شيشنا أبو عاشم 
فإذا كان للملوم أن يفل السجرد عبا 

الشَاب ؛ لأنه لم يقمل إرادة الى 


لاشيطان . وإذ ا كان المعلوم أنه بقعله عب. 
الشرانت ؛ الأه ل يشمن إزاده السو كل ور 
ل ري 


ا ا 0 


ومدراقة ديكات وى عو ادر 


! مكروها على وجبيت ء فأما إذا كان العلوم أ: 


ث أحال كونه 


السجود أصلا » فالأقرب هل قرله أنه منهى” عن إرادة كونه عيا 


اإرادة كونه عيادة لله » فرصير عنزة من يحب عليه ف 


ز أن يقال : 


له ينتير ما زم ان الخال كاف[ 
لحن 3 


لسجود على أى الوجوين كان يقعله 0 اللهى أو 


(0 ( أن ) سافلة من الأمل 
)و الأمل :ل لكين ) بدون الشسي 


ور 


امور با . وكل فك لا اقش سه 
من صحةكون الث موادا تكرها 


الآخر نسكون الإرادة فى للنهى علها 
الزمنام ء وإنكآن الصحيح ما قدم:. 


من وجيت 

وقد الزمهم شيهنا أبو عائم رحه الله » فيمن أ كل فى صدر النهار فى صوع 
واجب .ألا يستحق الذم فيا بد على الأ كل » لأنه لا يمكنه وقد تقدم الأ كل 
منه » أن يترك الصوم » لأن الثرك إها بصح فى الوقت الدى يصح رقوع القروك 
بدلا منه» فإذا م يمكنه الصوم فى بقية نهاره » فسكيف يحكبه ترك ذلك ؟ وهذا 
وجب أن بكون [ "كله كإمساكه عل مذحيهم: فإذا كن كذفك + فتكي ب مق 


ِك الطبارة فى 


الم ؟ وألزمهم في آخر وقث الظلهر» أ الذم على ترك 
الصلاة » لأنه لا يمكنه قعلها والحال هذه ء بدالا 

فإن قالوا : إن تقول : إن ااءقاب يسنسقه على ترك الطبارة » وعلى الأ كل 
التقدم » لسكنه يم ما بستحق عليه من حيث ضُيّم ب الفرض المستقيل » وهوترك 


ل » لمر المقاب عليه . وجتنم 


الطوارة الواجبة وتضبيع الصلاة الواجية فى ل 
عندنافى الفمل أن يصير عليا بهذه الوجوه . 

قي للم : إن عظمه لكونه اتضييما للصلاة» إنما وصح م لبا ري 
يبين ذلك أنما ليس هذا حاله , ل 


وإنه إذالم يفعليا يسعحق الم 


الفمل لأجله . 

وبعد» فإنه إذا جاز أن يزيد ندر اذم والمقاب ء من حيث يتذر عليه قمل 
أن يسح أن يفملها » فهلا جاز أن يستسق القع 
0 قال : إن الذى. 0 امن الشناعة 


السلا أي 


أصلاء لأنه لم يفمل الصلاة الو 


عم 


050-35 


رك الطهارة كفملها » فى أنه لا يقبح منهء وترك الأ كل كالإمساك إذا تقدم 
منه الأ كل »ف ألا يقب منه . 


وقال شيخنا أ بو هائم رمه الله ما يزيد على ذلاث ؛ لأنه قال فى الى : إن 
أ كله كرما فى شبر رمضان » فى أنه لا بقبح . 

قبل له : إن الأصل الذى ييتى عليه هذا الباب » لا يمكن أحدا دفمد » وذلك 
أنه لا يحوز أن يقبح منه الفعل على وجه لايمكد الانفتكاك من القبح » لأن ذلك 
وجب كونه ممذورا فى الإقدام على القبيح » وهذا الأصل ما لا خلاف فيه بين 
الشيوخ ‏ فإذا صح ذلك » وتقدم منه الأ كل » فلوقلنا إن أ كله قبيج » لكان 
لا يمكنه الانقكلك من التبيح ء لأن | كلدكاما كه ؛ فى أنه لا يكون صوما : 
وكذيث بمد نضبيع الطهارة تراك الصلاة واملها يقساوى » فى أنه لا يكون صلاة 
1 


5 . قل قبح ذلك لما أسكنه الانتكاك من القبيح » قتلافى جميع ذلك ؛ إن 
لا بقبع , وقلنا فى التكلف إنه يستحق الذم ء لأنه لم يقعل الواجب لخصل لناوجه 
خم عرف الام ]لي ين عمل جل ينعم جه 

اع 1 ل نات لمق . فأنا من جهة السمع اه 
فلا نع إذا تقدم الأ كل منهء أن يفبيح فيا بعد أن بأ كل » لأنه قدو 
لبا كن برف ويكون عاذ الاين بعت الشرم لواض (قلى طئء 
الأ كل ء ويتكند الاتشكاك منه ؛ 


ويكون ذلاك مصاحة 4 » قملى هذا الو 


أن إمدرل إلى الإمسالك الواجب . 


ولهذه الجن قال 


ينا ار مام نت الله : إن امل جتني ىلر: 


لاتكنارَة النصب ؛ أن يكون التقع به وترك التقع منزلة واحدة » مالم 


بامخصوب ؛ لأ لا يليه الرد فى هذه ا. إذا أمكنه الرد » قبح ماتخرى 
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جرف الترك لارد . وقد ألر. مهم فى أول السؤال ؛ أن يلزمنا إذا ل 


نمل المكتر 
٠‏ أن نقول إنه بالمد والثواب + أولى منه بإلذم والعقابء لأنه 


أو فل السكفر» لسكان أعظر + 


لل الإإمان ؛ فيجب أن يسكون تعريه من 
أن بإلثواب أولى . وزعم أن قولنا 
بالأصزر فهو أعظل من إذا تعرى 


أمته ؛ أعظ من لم 


بن تعريه مما دونه . وهذا 


ل 
ل الكفر والإعان إذا 


ن المسكم مث ما أثبت فى فعلهه! . فكذدت القول 
٠‏ إنا تجمه أعظ من تعريه من السكفر » وإن كان 
كا لا بلزمه على التركين مأذكره من الواجبين » 
لكلف والأصل فى ذلك أنه 
على الخلو من الفمل » بالإقدام 


عليه » بل يحب أن تبر كل واعد مهما نشد , وك فيد عا يقتطيه دليله» 


فلا تع ف العل متى وق » أن يكون غيره أعتل من » فى خلو أن يكون أعفل 
ن ذلك ؛ أن خلوه من الإيمان بصير يمه الا 1 
السكفر يصير عر ايعان » فسكما ل اجتسما لسكان السكفي أعر » فتكذلك إذا 


0 


عن الإعان أعظ . 


م 


يات 


غبية أخرى لم : 

وشم بعضهم | أنه لو استحق العقاب + له يفعل الإيمان الواجب :2 
بستحق العقاب على الكفر القبيح » لوجب إذا لم ينمل ذلك ء وفمل تركد » أن 
يستحق قسطين من المذاب : أحدها لأنه لم يفعل الإيمان ء والآخر لأنه فمل 
التكفر» لأنه لا فرق بين كفر لا ييكون ترك لهذا الإيمان الواجب » وبين ماهو 
ترك له ٠‏ وهذا يوجب كوله ممما لمقايين » 16 
وفمل كقرا ليس يرك له ويجب على هذا القياس أن تتضاعف الحدوه فى مثل 
ذلا » والذم فى ذلة الدنيا”؟ » وأن يمسن من الوالد عند 


إذام يقعل الإعان 


ايب واذه »أن يؤدبه 


من الأدب واجيا ثابناء الأنه لم يقمل ماوجب من الكف ء, 


يمرك ذللك تمرى من أذتب ذنبين متميزين » فى أنه بحسن 


الرالد أن يؤدب عليبما أدبين . ومن سللك هذا المسلك فيمن يدين » عرف المقلاء 


حول » وذلك يبين فساد مابذهبون إليه فى استحقاق الدم . وهذامما قدمنا المواب 


ينا أن عند أى هاشم رححه لله على ما كرء ف كعاب استقاق امه 


إثما ستحق العقاب على الثرك فقط » لاملل التى قدمناها ؛ فلا يجب أن يتضاعف 
العقاب » على مال السائل عنه . فأما على مادل علي هكلامه فى كتاب الأببواب » 


0 


وس 550006 


إلبه شيوخنا رحمهم الله بعده » فإنه ب 
ولا يزيد قدر الذم والعقاب عدم بحصول الثرك ‏ على ما كان مستحقه إذا ل 
يفمل » ول يفمل له ترك . رلك يبطلل أن يسكون هناك عقابإن , كا ,+ 
على ذنبين منفصلين . وقد بينا أن ذلك يعود عليهم » إِذا قالوا إن العقاب ,. 
على الثرك» لو قيل للم » فل كثر الترك وتضاعف » وقدر الحق واحد» كان يحب 


أن يستحق زيادة عقاب » وأن يحسن فيه زيادة لوم وحد وأدب . فإذا أزالوا 


ارة فى الأمل » ول ينضح لى الراد نه 


00 


الثرك فى الكرق 


ذلا عن أنفسهم أن لإمتير بقدر المتروك ,لا 
نسكذلك نقول فى هذا الياب 


وقد بينا ماذ كر, 


رافق 


شيشنا أبو هاشم رجه الله » فيين لزمه السكلام » ف يقمه» 


وترك سببه» أن النقاب إنما يزيد عنده ٠‏ من حيث لم يفعل واجبين : أحدثا 
اكلام » والآخر سببه » فلركان الواجب واحدا لكان لا مختان تدر ماإستحقه 
بقعل وبترك . وقد حكينا عنه ىكتاب (الأبواب السكبير )أنه نس على ذلك » 
فبين أن قدر العذاب لابزيد لأجل الترك أو كثرته » ويينا أن امتبر فى هذه الأموو 
بندر المق . لابقدر الفعل ء الذى هو وصلة إلى إقاة 20 ماتجب 


وقد بينا أته الفمل أصلا إذا رصل الحق مم ققد 
را ايل 
فإن قال : لوكان لا ممتبرإلا بقدر اق » لوجب فيمن لزمه إبصال الم 


اعفد ابام يواه وال 


إلى بلد شاسع ء أن ييكون قدر 
قيل له : إن فى أحد اللوضمين قد لزمه مع إيصال الاق ججلة » مم مافيه من 
نينا اكلام على أنه إذا كان 
ابر بكثزة الفمل والقرك » ول نقل إنه 
الزائمةء لالأمر يرج إلى 


بن | موقع اللحق » لأنه إذا قضى الدين على من به فاقة 


الشقة ه فصار بمئرلة واجبين لزمه القيام هما 


ارات حاب سال للق فنا .فا 


ألا ممتبر يما عدا ذللك » الأناة 


ةق الدواب والعقاب . و إئما الذى أنتكرناء أن يتل 


هل وقانه : وهو الذى أَدمنا الخالف ؛ وبينا أنه على 


مل ( اهما ) بدوف قط . والنام دض ىأ العامة ( إضاف ) يعم الإرسال 


لضع 


ويابة 


ماسألّنا عده » يلزمه أن يستبر كثرة الازك وكرة فمل الواجب ء ويوجبا زيادة 
الثواب والمقاب لأجل » وهذا مما يمنع القل منه . 
فإن قال : إن التروك السكثيرة نساوى عندى التروك الثليلة » لأن قبحهما 


إنها يكون بالإرادة » قإذاكانت واحدة» أوجب أن لا فرق يننهما »كا نقول فى 


اطليرين عن غير واحدء إند لاسغير بكثرة سبروف أسدهها ء وإثنا 
بالقصد والإرادة 

دة لا تؤثر فى فبح القرك » الأ إنما يق 
خال كال قبح الل ؛ فكيف يصح ماذكرته ؟ 


بها أجمع » على جهة الجلة » أر بكل واحد على جهة التفصيل 


وإذا قب كل خير منها» ققد لزمك أن تفصل بين التكثير منها والقليل »كا لو 


قبح بلا إء رة لازمك كذناك » فتملقك بالإرادة لا وج له 


ا 


ا 


القسطين » وزعم أنه كُقر من قابله » لأنه يقتفى حسن 


وهذا ميب بمن سَْ أن القول بأن من لم يفعل الواجب يستععق الاقاب » 
وأن هذا القول لبس بكفر » لأنه إذا مح ذلك نذكر القسملين إن ينيد 
نتحق على الوجمين » فسكيف يجب التفسكير فى ذلك» مع أن ١‏ 


عقاب 


قد قال فى الوضمين : إن المقوبة مستحقة » وهل ذلك إلا عتزة واجبين » إذا 
يفعل أحدما بكون عقابه أعقم » فك إذا قال إن عقاب آمربه من 
أعفم »لا زم الكت » فسكذلث إذا قال إنه يدن 


بالمبادات لا يصح » وينقلب ذلك علبهم فى القروك ».كا قدمنام . 


أخدم 


5 


ماين ه لأن 


سااووات 


اوقد كان شييختا أب إسحاة 


رح الله يذذكر أن تملقهم بالقكفير فوق 00 
ث لأنهم لا يكفرون ته" الأعراض عل هذا القول لما كائرا قد عقا 
الاب بوجه يسن تمايقه ب فى الجلة ٠»‏ فنكيف بص منهم تكثير هذه الطاعسة 
لوكان القول داخلا فى اتلطأ؟ فكين وهو خارج عنه 1 و 
الناس فى وجوه الذم والدقاب » فن قائل يقول : | 
انيه الأشال ا .ومن قاثل قال : نما وجه لما ء الإانياة 
ابعضهم * إن المل.والإدرالك الواقمين فى لير » 
والذم؛ لدتوهمانى جلة التولد . وقال 7 


ون بمخلافه . ومع ذلك ل يقم التكفير 
فى ذلك لما كان القائل بأن ذلك وجه للذم ؛ ل يعاق الذم والعقاب إلا على 
الرجه الذى لكان اعتقده ؛ لتسلقا به » وحسن فعلهما عليه . فتكذلك القول 
فى هذا الملاف ‏ فلو أن شيوختا كفروم » من ح, 
الذى ب 


ث روا المتاب عن الوب 
» السكان الخال كالحال فى تتكفيرمم من قال بإثيات الءقاب » فى الو جه 


دق عليه » لأنه قد ثب 


الذى أ الخطأفى كلا القولين » من حيث لا يصح وال 


العفاب والذم عن وسجه استتحفاقهما » كا يجن / إثباتهما فى غير وسبه ا 


5-8 
فإذ كان لاف فى أمى معقول ؛ فى : هلهر وجه لذلا أو ليس يوجد له : فيب 
أن تقع الحاجة فى ذلك لأن القول ى بيان الذم والمقاب على ذلك أو زو اهما 
يصير كالقرع الذى لا منى للكلام فيه. اإن الجكسة لا تمل 


ا فى بأب الرؤية ولا محاجتها قبا ء لأن مذعيها إن صبح ع نول بالرؤية 


ولذلك 5 


» وآن فسد فهو محال 


والانظة 


لين 


ووو 


فيجب أن يقع الاشتفال بالأصول فى مثل هذه المسائل »دون الفروع » ويكون 
اعتقاد الفروع صميحاء بل ربا يجب ذلك » لأن يقم كالشزك ؛ ولذلك لا خط" 
من يقول بأن الله جسم + فى اعتقادم أنه يرى » بل يقول إنه الصحيح لو كان 


وزعم بعضهم أن الساأكن الكاف عن قطاء الدين وقمل الصلاة » كا يسن 
لومه لأنه ل يقمليما » ققد بسن لومه لأنه دام على ما عو عليه ؛ واذلك مسر 
يمخاطب فيقال 4 :لا ندم على ماأنت عليه» ولم تدوم على هذ الخلة ؟ كا قال 


: له لتقمل ما يزنك ؟ وكا يراد منه فصل الواجب ء ذه 
التى هو علمها . فيجب إذا استحنى الدم عند العقلاء ؛ أن يكون مستحةا على هذ 
الخلة . وقد بينا أنا لا نسكر فى القول ما ذكره كا بقولون فى الودامة 


فى دارك ؟ وهلا رددتها ؟ ويقواون 4 لا 


أبغيم, 


موسا يامو لبمار 


حقه . وكل ذلك لا يوجب أنه فاعل فى الوديءة قملا بتناوله هذا القول؛ فكذلاه 
القول ؛ فى الضطجسم » إنه وإن قيل له لا تدّم . فلبس ذلك بدال على تجدد فم! 


من جهن فى نفسه » وأا مقصدم بذللك إرادة فمل الرد ؛ والقيام إلى الصلاة + 


اخده امون ل 0 


عمد 


فى الباح الذى يلزءه ردء الثمل حالا بمد حال » ثل هذا الإطلاق الواقع من 


الناس 
وبدء قند بينا أن أ كثر ما يقتضيه هذا السؤال » أن نقول بأنه يستحق 


وهذا هوالصحيح عندنا . فلو ثبت معنى ما ذ كره لم بوجب 


وبمد : فإن يقال هم : إن هذا الإطلاق بصع الاحتجاج به وإنكان وافما بلا 
بصح على الوجه الثانى . 


رودى ومكتسب :ققد علنا أنه لا يحوز 


عل ٠‏ وإما بسح ذاك 
قبل طم : فعاموم با غنوه بالإطلاق هو 
أن يكون مكتيا بالإطلاق » بل يجب أن يكون مكتسبا قبله . وهذا القول ينى 
عنه » قيجب أن يوردوا الدلالة التى اكتسيوا بها الصرء دو 


شببة أخرى لم : 


وزعم بعضهم أن كل من استحق الذم ممن لم برد الرديعة » ولا قضى الدين » 
ولا فل السلان» فلا بد من 


نشاعده على خيثة من الميثات ؛ وتعرف من حاله 


له من أرهامنا لم نجد لاستحقاقه للذم أثرا » ولا بد من أن 


اوتتصورة ما لو ار 


ادث ء لأن هذه الخال 


با رنب لصتانية 
لا تسكون إلا فعلا قبيحا 
الاحال للفاعل بقمله  »‏ إتما يضاف القمل إل 


ويفارق م تمب من الخال عن العال كنحو "كرنه عالاقادرا ومربداء فإذا صصح 


من حيث كان قادرا عليه 


م 


0 يشير إلى ذلاث بالحال التى ذكرها ء وبالتوقف والهيئة 


اللذين ذ كرهاء فلا بد إن كان تفوله تحصول ء أن بريد به نفس الفءل - وقد 
ال العاقل». 
“رفوا من <اله مأذ كره 
امه . وكذلاك 


من قبل القول فى ذلك منصلا » 


أن ذلك الفمل ل كان مملوما لكان إنماوص ل إليهبلدليل. وقد يجوز ألا 
م من ل بفمل الواجب إذال 
بالدليل .وكان يحب فق جماعتناو تحن تخالفه فى هذاأقالة , ألا: . 
العقلاء من العوام: وأتماب الحمل . وتد يبنا 


عبد الدلالة على أن. امن ل يفعل ماوجب علب؛ 


كان يمب ألا يتحسدوا ة. 


ات كر را 


الأنا قد بينا أنه لا لم إلا كونه غير فاعل للواجب قنط ء ومع ذلك 


ه الخال عند هذا اكلام فجيب + 
الحال فى موضمه » قدقتوا عند نصرء الباطل إلى ذكره فى غير موضمه . وذ كره 
الهيئة أنجب ٠‏ لأنها فى المقيقة تستممل فى الأوان وما شا كلها » وقد عرقنا أن من 
يدوم سكونه لا هيئة تتجدد أراد أنه لوقام إلى السلاة لما بق على حال . 
فذلك صميح » لكنه لابنتتى عن سكون مجددء ولا بفترنى المال فيه بين أن بكو 


حادنا أو بائيا . والدى ادعاه من أن حال النيركتحال أنفسنا » فلببس هذا لباب 


مما يمرفه الإنسان من تفسه باشطرار : فيحمل غيره عليه لأن طرية 


إثبات الف 


.وجو به فى بعض الأحوال ؛ وجواز تعرتى الفاعل منه فى يعض الأرقات ء ططر, 


الدليل » وحال النفس فيه "لحا الغير » وإعا تفترقان من جمة أن طريق تبث 


4 ؛ ولا تظير من الغير » ورعا يعرفه من نفسه بغير الطريق 


وزيموا أن من لم يقمل الواجب » فلا بد من أن يكون مع عليه مال الواجب 


هه 


عليه » أن يكون كارها له » ومريدالما هو عليه ؛ ومن حقهما ألا ينملقا إلا بما 


رز حدوثه . فيجب أن يكون ماعلا للقبييح » وأن بكون مابحسن من ذمديتوجه 
إلى ذلك » وهذًا مما قد بينا فساده » وذكرنا أن طريق الإرادة والكرامة 
مفقود تمن ذ كرنا أنه لم يفمل ماوجب عليه» ويتينا أنهما إذاعنا فإننا يمان 
باضعار ار» وأن للشمرورة 
انها معدومسة فى نفس الفمل . فا الفائدة إذن فى ذ كر الإرادة وحافا 
كخال القمل . 

ود ء فلاعتر ذلك من 


نه مخصرصة ؛ وأنوا سدومة فى هذا الوضع وكا 


يقول إن الإرادة دلالة وقوع الفمل » وه 
دلالة لى على وقوعه ء أو يتلق بها وإن 


فإن ا! دلالةء ذيذيك در 


55 


قيل ل : أفليس قد يريد امريد مايء 


وإن كأن إدلده باضدز 


لرار وجب 


دون الإرادة . وكذلك القرل عليهم إذا تملقوا بآنا نريد ممن لا يفعل الواجب 


فملاء أو نسكره منه حالا ء فلا معنى لإعادة اقول فيه 
جرة أخرى ظم : 
قالوا : قد صح أن العقول ترد قول من زعم أنه يننا ذم من لم 
يفلم ولم تمل ولم بسىء ولم يذنب ول بمخعى- » ول يقف دوقنا بييحاء ومقاما 
مسخرطا » كا يستقبح العفل ذم العاجز و الجاد فإذا لم يصح ذلك مع تولك 


بطلانه » وهذا ما قد ييا فساده فيا سلف لأنا 


باستحقاق الذم » قيجب القضاء 


تقد دافا على أن للفرر فى العقرل : أن من م يفمل الواجب الى إذا وقم عسل 


0 


0 


بالمشاهدة له » يمسن مه ء وإن لم يهل من عالة الأمن سواه » ودلانا على ذلك » 
ويا أنه عند ذلك يمل أنه لم يفمل الواجب » ولا يس أن قاعل لأمر بتاقيد »أو 


ّ لى المقول : إنا لانستحسن ذم در 
لم يظل ولم بسىء | أن تتسأوله على مابوافق مابينا 
الودعة ؛ وم يقض الدين » قنير معنم أن بوصف بأنه قد لل 


وقد دافا على أن من ل 


يقعل امسن ء قلا بد من هذه التقرقة » و بين 


بابه منزلة ماتقرر فى العقول » من أن من صح منه الفمل مع تمذره على غيره . فلا 


الاستدلال على حال الفاعل منا يناء ‏ الأ 
أن يتبما ( الفعلية ) على طريق الإحسان » فالتفرقة القامة فى 


على هذا الوجه ء حتى يتبمها الم يمسن الم 
وذكر شيهدا أبو هاشم رح الله »أن السمع قد ورد ا 
تمالى كا علق الذم بالفمل » فقد عله بأن لم ينمل » قال 


وات » فسوف بلقُونغيا ) . وقال 


إل آخر » ولا يقتلين العف ل 


تعالى : ( والذين لا ياعُون مع الله 
إلا بلح » ولا ينون ٠‏ ومن يقال 


0 


0 


سس يه 

الألرء وا 0 الثواب . وقال تمالى : شلعم 

حَ ؟ قلوا لم نلك من اللصلين . ول تلك ثم إإ. 

م 
شبهة أخرى للم : 

الوا قد صح أن الذم نا يستحقه التمكن القادر : وقد علدنا أن مابه يفار 

0 

س به من الإحداث » دون مايشاركه اللجاد يقعل » قلر 


ات أن ينما ٠‏ وقبحع 


ين فى استحقاق المقوبة . 


ل 


حسن أن بيذم لأنه ل يفمل الواججب » لسن فى الجاد وا 


ينقض فساد هذا القول 
وند أجاب أبو هاشم ره الله عن ذلك بأن التمكن هو الخقص يألا يفمل 
ما كان يصح أن يفعله » حتى وى من قبل سه فى ألا بف ٠‏ وبين أن الذم 
لا يستحقد لأنه ألا يفمل فقط ء وإنا 
الايصح إلا التمكن الماقل . ققد ا 


إذا ل يفعل الواجب ؛ والوجرب 


وإمد ؛ فإن هذا اقول منهم بقتفى التسوبة بين 


من جهة الاضطرار » لأناكا تقول : امل فى الجاد والماجن 
فيمن لم يفل الوا 


هذا الحل لا يصح فيه القايسة ‏ وسبييل 
اي 


. خسن ذمه » وماحل 
من يتماق بذللك سبيل من قال : 
ماء فاعمير عن القبيح بمنزلته » وإذا كانت إرادة ا 


فإذا بطل ذلاك مر فرق اللقول بيمهما ٠‏ فكذيك 


00 


ويد » فإنه يقال لا إذا كان الذى ب 


كاف من الصو 


والجنون » هو المر ب 


لكء فيجب أن 


يستحق الذم على ذلك دون فمل الفبيح ٠‏ اذى قد بساوبه فيه من يقبح فى الدقل 


ذمه . ومتى قالوا إنهما وإن صح متها فمل القبيح ء فلن يصح ذلك على الشسرائما 


ا ل 
من اكلام ء أولاأن 


يسح ف الذهب أن يكون © 


مع كوه مسار ماحم ايوخ 


تذعب أعل التقال ؛ أنهم 


يقل بنسبع أونى بذاك + لأنه لايصح إذا لم ينه 
إل( هوم ) وإذا كان يلم مرت يول فى التمل القبيح + 


فى اق الدقات , وزاد عله 


باقاهرة سنا 14 وذ اس +55 ) 


وامرا كله( هو ) أو( هذا , آم مره 


3593 


أصلاء بأن بلزمه ذاك أولى » فإذاكان من يقول بأن النمل مندور لخيره » يلزمه 
الفسكقير , الأنه علق المقاب يمالا يمكده أن يقول : إنه مقدور للملن , فق علقه 
رلامقدور واقع من ,قله أو 

واعر أن كلام أهل المدل فى ذلت جل واضح لمن تدبره » ولأنهم كقروه 
اقول بالجبر؛ وقد علدنا أن هذه التكلمة تنى' عن أنهم لما اعتقدرا. أن الفمل وقع 
جبرا »لا اختيارا » وجب تسكفيرم لذلك . وقد علدنا أن هذه 0 
فى القول بأن من لم يفمل ماوجب عليه يستحق الذم » لأنه لا يثيّت الجبر لافى 
نفسهء ولافى إثبات أمر بمنع من وجوده » بل يقول إنه لم ينمل ذلك مع جواز 
أن بفمه » وإنه أن فى أن لم يشمله من قبل نقه » لأنه معسكن ء رلا عثر 4 البعقه 
فتكي يديه هذا القول بقول « جَهُم 

كو أن اثلا قال 


» ومن تابمه ؟ 
إنهم إذا قالرا إنه لا يستحق اندم إلا على فل واقع » ققد 
وافقوا« جمما » فيا لأجه قر » لكان أقرب » فإذا هوا بين قوهم وبين قول 
داهم » أنه فى الخالتين » وإن ثبت الفمل الفبيح » فإنا تقول بأن الذم يتملق 
به ء وقدكان يصح من فاءله ألا يفءله» وألا يمبأن ضده بدل منهء لخالنا ثلاف 
عال د جهم © فى ذلك . و كذالك القول فيا يقوله وبذهب إليه . 

لفرئام » لأنهم أوجبوا اذم والمقاب على قمل غير السكلف ع 
وقالوا إنه واقع من الله تعالى على سائر وجوعه » وليس كذلك حاننا فيا قلناء» 
الأناعاقنا للدم والء: اتغلزه إليه برجع» أن وقوعه به يسكون * 


وبعدء فإما 


بانتفاء أمر 
الاب 


1 


ا 


اوبسدء إن 


المقوبة على كه 


ا » بقول فيمن لم يقمل الواجب من الإمان »إن يسنعق 


+ ا#دى هو التكفر اللا يقول من خالندا فيمن لم يقمل ملوجب 


م 


عليه . يجب أن بسكونوا بز 
ساوينام فى وصف مكلف بالقول بأن, 20 مايثينه على خلاف الوحجه الدى أ 
فسكذلك القول فيا يذهب إليه . إنا و إن لم ملق الذم يفمله كالم بماقره » فإنا قد 
بأمر مخقص المسكلف » ويتماق به » ولا يحصل فيه مضعارا » ولا خارجاعن 
طريقة الفسكن . وكل ذلك يبين فسناد مانملقُوا به 


فيا زم من التكفر ». وم قالوا + إثاران 


وبعد فإن « جهما » علق الذم والمقاب بأمر ناقض فيه ء لأته بقوله إن الفمل 


له تعالى على كل وجوهه » ينقض القول بأن أحدنا يفمل || 


0 


غير موضمه ء فتكذلك القول فى « حَهم ١»‏ 


وضع الذم و 
ركل شا 
الأن قد نقض ذلك أيضًا بنوله : إن الفمل لله من "كل وجوهه . ولنلاك قلنا إنه إن 
التكلف يستتدق الذم ٠‏ لأن اعتقاد 


بقوله إنه 


0 


الع حصو الوجه الدى يستحتى لدم والعقاب » على ججلة أو تفصيل ء واب 
كذلك حالنا فيا تقول » لأنا نشبت المسكلف قادرا على الفمل 


هذا الياب على قرل من بقول فى القادر منا : لا مخلو 


وجب فيه مع العخلية أن يكون فاعلا لاعملة ه وين لا تورجب ذلك ٠‏ ونقول 


إنه ىكل مايتدر عليه» كان يحوز أن يقمله ألا بقمك ء فإذا صح ذلك » فأء: 
مائقوله مما بذهب إليه « جَهُم © ؟ 
3 0 


فاعلا » فقد اسم 99 


(61 [أن] : زيادة يقي با اكلام 
)فى الأسل اي 


300_7 


من الفعل . وقد يكن أن يمدل من فعل إلى فمل » قطريقة الاختبار غير حاصلة » 
وليس كذاث مايقوله « جهم » فتكذلك الأول فيا يذهب إليا » بل هو أبعدمن 
مذهبه ؛ لأنا يرز على طريقة الإختبار أن ندل من فمل إلى نمل ء وأ تتمرى 
من السكل ٠‏ إذا م يكن هناك دواع . 

شبهة أخرى ف 


قالوا : قد ثبت أن من بستحق الذم والعقاب ء لابد من أن بكو ن كافرا أو 
ناميقا ء ولا يجوز أن يكون كذلك إلا وقد فمل كفرا أو فسقا » ولوكان الأمر 
كاقتم لاصح فى تصنيف السكلقين ماقله الشيوخ » من تتزيلم التازل الثلانة : 
مؤمن ء وكافر ؛ وفاسق » وهذا بميد . وذلك لأن 


مشتقة من 
الأفال عندنا وعمد من خاافنافى هذا الباب ؛ ولذلك يصح وصف اليت والعدوم 
بذلث » على هذا الوجه . 


قلت : إنها من الأسماء اشر 


فيدة الذم ولد » والثواب والتاب ء 
الوضوعة اناك 


بأله مؤمن + .وماشا كلد من الأنماء . وماق 


ل 


5300 


الأسماء الشتقة » فلذلك صح مانقوله من الكفر التواد كاصابة النهى ؛ قد تقم 
ويتقدم منه التوبة » فلا يوصف بأنه كافر ٠‏ فإذا صح ذلك لم يتتع فيمن لم 
ماوجب عليه » إذا صح أن يستحق الذم والمقاب » أن نصقه بأنه فاسق ء وإذا 
كان عقابه عظها » بألا يفمل النظر والمعرفة لتوحيد والمدل والثواب : أن يوصف 

بأندكافر » ا يوصف بذلك إذا استحق النقاب لقال يقدم عليها 
فإن قال : فبجب على هذا القول أن إصح وصفه بأنه مؤمن » بألا يفمل 

التبييح » كا ذكرنم ذلك فى كافر وفاسق . 

قيل له : ( لا ) لأن قولنا مؤمنء بفيد استحقاق الثواب» ولا يتح قاللواب 
يألا ينمل القبائ » دون أن يتضمن الك ان تكامل استحق 


الثواب » فإزاك لم يون 


قمل واجب واحدء حت 0 


0 


شبرة أخرى لم * 
قالوا قد ثيت أنه لايجوز أن يستحق الذم والعقاب من لا يكون غاضبا لله على 


. 


ألا يستحق الذم والتقاب إلا على فل يكون معصية . وكذلك القول فى 


. وقد علدنا أن هذا الاسم لا يستحقه من ل يقمل ما وجب عليه - فيج 


الثواب :أن لا بد من نوا بالإجماع مع ذك » وقالوا 


الاخلاف بين الساءينأنهلايد خل الدار أحداإلاوهوءاص ل تمالى. ودلاك بطل قور 


إنه قد يد خلها من لا يفمل اللءصية ء إذا لم بفمل ما وجب عليه , ورء! تماقوا عل 


قضاء دين ورد الوديمة والتعاب » لا جتنم من وصفه 


تصدون فى ذلك إلا انخاذ ممنى ‏ هو فلل وإسادقع 
راان 


ولذلك بصفون السَاطان إذا أمر غده بالظرء ووقع متدء أله 0 


الرر وصل إلبهم من جينه ه ورعا لم إصفوا من باشر القلم بذلك ؛ ل اعتقسدوا 


تكلا . رعلى هذا المد ينون الأمر بالإحسان أنه مسن » لا وصل ذلك 


قبله إليهم » ولا يصفون بذلك القلام الأمرر » لما اعتندوا قي أنه كلا 


ناك ء عل أن للعتر عندم » أن يصل إليد القمرر أو الث أوها من 


له » وإن م يكن ذ 


قلع 2 الا بعتبيون القمل على ما قدمناه . وقد ثبت 


أن من ل يفيل إيصال المق » فلم الذى يحل عليه صاسب المق » حصل من 


2020 


أن يرد حقسه فيزول الغ, » ركذلك قد ياحقده المفسرة يفيل 


ذاث ‏ وقدكان يمون 


ألا يلحقه » بأن برد ذلك » فهو الظالم فى الحقيقة _ 


له لد ل ا 


إنه ظام لقع 
لاقمل مايستدق به ذلك وإن لم يكن الضرر حاصلافى الال . وعلى هذا الوجه 
قلنا : إن فاعل الصفير: بكون ظالا من حيث قعل ما يوجب انتفاص ثوابه » 
0-0-6 لطاع ذا الذى يمنم على هذا الوجه » من أن يوصف من لم 

بقل ما وجب عايه » بأنه الم متعد مسىء» ووصقهم له بأنه مما 01 
الأمل 


.مل فى لعا القصد ‏ فإنهم يجيزون ذالك على من فمل القبييح » فمدل 


يارت 4 لمن ارال 


5 


بتعده حماكان يحب أن بقع فقير منع على :1 فين لم يفمل الواجب »أن 
يوصف بأنه خطر ؛ لأنه لم يقصد ما كان يجب أن يقصده » فل بقع على هذا الوجه 
الذى يوجب أن يقع عليه فأما وصف القاضى بأنه عاص » فإنه عند ألى هاشم قد 
بقال إذا فمل مأكره منه . ويقال إذالم يقمل ما أمر به » وأوجب عليه » واستدل 
على ذلك بقول الشاعر : 
4 ادنك أم! عازنا دضى « 

غدم انبى ذكر . وعل 
عليك» وما أر 


ولا بليق دلك إلا بآن لم يفمل ما أمر به ؛ لأه 


هذا الوجه بقول النصيح انيره : عصبتى فيا 


بل ذالك منه 


إذا 


/ 


وأما مذنب : فإنه مستممل فيمن وقع الذنب مته . والذنب هو القبيح الواقم 


من يستحق عليه الذم » لأنه لو وقع من صى لم يوصف بذلك » فلا كاد 0 


قيمن م يفمل ما وجب عليه بأنه مذنب ء إل على طريق الانساع وا 


لك 


بالأسماء فى هذا الباب + فإن 


بقع منه انب وتفر 


الواجب الرجوع إلى الأ 


يستحق الام والعقاب ء أولا إستحقه , 


الأما» لأما بها نص عل جيذ ليع الما 
وبصدء فلوصح أنه لا يستحق العقاب إلا 


لا تسكون إلا مشتنة » لكان لا يدل على 
7 


لان ما 


اذاث ؛ لوجب أن يستتحق الام على الأمرين » لأنه قمل القبيح والترك , ولأنه 


لم يفعل ما وجب عليه . ولو ثبت أنه لا يدخل النسار إلا المصاة: وأن العام, 


ينم كل من يدخل النارء أن وقمت متدممصية » ولابو حب 
أنه لا يستحق المقاب إلا على هذا الوجه ء كا لو أجمموا أنه لا يدخل النار إلا 3 


الوالديه » لم يحب القضاء بأنه لا يستحق العقاب إلا على هذا او. 


الواحد 


0300 


عبية أخرى لم : 


إلا 


ويستحق | العقاب » ويوصف ماقمل به 06 


نك 


أن الجزاء لخقص المقوية دون 


الثواب » ودون سائر الأمور للستسقة بالأفمال » وإما يمرى ذلك نجازاً » بأن 


من اواجب تقدير الفمل ٠‏ فأما العقاب فمقاده أنه يخقص الأضار 
للسمحقا » إذا وقمت عل طريق الاستحقاق والإهانة » ولا ممثير يكونيا 
مستحقة ببسل أو غير تمل : ركذلك النول فى الثواب . ول أن للول90© 
كانه لطاجة وستسي0؟ » قر يقمل , لصح فيا يقمله يه 


أن ٠‏ يرصف بأنه تأديب وعنوبة وتمذيب ؛ ولا يصح أن بوصف بأنه جزاء إذا 


3 


(0) للولى منا 
(9) وسمبابء 
0 


4 وعرز أن مرا معي : رسيا بر 


نراقي 


5006 
لم يندم”© فملا مشارا إليه يستحى ذلك به ؛ سكن ذلك لا يمنع من إجراء هذا 
الاسم على طريق لجاز 
بين ذلك أن قائلا لو قال لنيره : من لم يفارق دارى ف درجم » بصح أن 
يوصف الدرعم بأنه جزاءء ذا قر الشرط الستيّق به تقدير القمل 
فصل 


اق الذم واللدح ‏ والثواب والمقاب 


فى كيفية ا 


ى التكلف من الأقمال 


فد ييناآن من حق الدم ألا يستحقه إلا بألا يقمل الواجب » إذا تمسكن 


النغاية » وزال الإل,اء » وارتفت المواتع والأعذار 1 


ايشترط فى ذلك أن يللم وجوبهء لأنه إن تمسكن من العل بذلك ولم يقعله » خله 
رط فى ذل ألا يقه_له » لأجل وه 


كعال من عل وجوبه ٠‏ ولايحب أن 


لأنه وإن لم بقمل اتير ذلك »فت ذم . وماقدمناه من الشروط قد 


ذكره ‏ لأن قوانا فى الفمل إنه واجب ء يتضمن التمكين ء والتخاية ؛ 


وارتفاع للوائع » لسكن الأول أن يذكر ممه ارتفاع الأعغار 10 


5 


5 


وقد 


(10 ف الأسل وز( 
(كاق الأسل م 


رعاللا 


000 
أمكند أنيؤحر إراقة البرل . وكذالك لركان هداك مريش يزمتسوده تمكان له أن 


ثر ضربا من التأخير . والسمع قد ورد عثله» فيا لا يحمى كثرة . 
فتىكان حال الواجب ما ذكرناه » ولم يفعله من وجب عليه على هذا الح 


مث كان له فى الواجب نفع لو قله » 
للك لا إستحق تمالى العقاب. لولم يفعل الراجب ء وإن كنا ع أن المقاب 
» من التواقل وغيرها ‏ فإنه 
الايستحق الذم » وإنما يستحق من جعل طرينته ألا يفمل النواقل ؛ عند وجود 
ذى عله لأ ري لان قل الوأ سر 
ام لما يدل ذلك عليه ء لالأته لم ينمل التقل 

واذلك لولم بفعله لمذر خقيف » أر ل يفمله التقديم ضرب من اعبيرات عليه » ل 


الدر وعدي الى توق 


هذه الطاعات ٠‏ فيستحق 


يستحق اقم البقا.. 

وقد بينا أن الواجب قد يكور يا ؛ وتخيرا فيه . فق ألضم: 
بألا يفمل ذلك العين ؛ أو ذلك الجنس ء على الوجه الذى وجب فى الوقت 
الخصوص ؛ رف الخير فيه يستبحق الم متى لم بقل الميع فأما إذا 
وفمل اليعض الآخر ء قإنه لا يعسق الثم ء لأنه 


لذ 
0 


اقام بالواجب 
الايلزمه المع بينهما » وإما يلزه الواحد نبا » وقد بينا 
التخبير بالخالة الواحدة » فلا بصح فى الكاف أن بكون عير 

ذر بعدهء لأنه على هذا القول دوز أ, 


وإذا جاء وقت الثالى لم يز أن يؤخره » 


قبل أن المتير فى 


بين الفمل فى وقتدء 


ره | ولا ب 


فيحصل الأول فملا » والثانى فرظا 


بين الفعل وبين العم على فعل ثان ف المستقبل » فذللك غير 


(1)ف الأسل 1( كاستمب ) 


5 


350000 


تع ؛ لأنه عر بين فعلين فى الخال » رب ن كان قد زول حال التكاف » إلا أن 
الس ار ع 2 2ك 


الوقت الآخر 


وهذه الطريقة ببينة فى الدقل والسمع » وذلك لأن الواجب فى المقوة 
ريغا © أوعتم عل اريها فى البعيل »)ذالم مركن ما وج شين رذ 
عليه . واذلك لو أفاس ا 


وكذيك القول 


» نأما السلاة فى أول الوقت‎ ٠. 


حي خب ينها دين المع عل ملا قا ب 


ققد بينا أمها واج 


أخيره . فأما الواجب على طريق السكفاية » 


ا 


رجرب مساق بتري »ولي 


ألا يقوم غيرء فيه مقامه ء ويسقط وسجوبه إذا قام غيره فيه مقا 


طريق إلى أن يعرف قيام الغير مقامه »أو يعرف خلافه ٠‏ وربما قام عايه الظر 


ذاك مقام الل 
اقأما استحقاق المدح والتواب على ألا يتمل» قن شرله ليا لا يتنه .أن 


لون قبييها . ومن حقه أن يكون متمكا من قله » على ينه وبين ؛ والإلاء 


زائل » ونب أن يكون عالا بقبده ء وألا يقعله من 


00 


من مدرفة قببحه مقام العم بقبسه » الأئه لا يصمح ممه أن ي- 


أ يعد نك ب رد او الريك لف لباه ورتزي 


0 


1 


نه يقترن به النفم أو السرور » أو يؤدى إلى ذاش 


احصل ماذ كرتم , 
استتحق الاواب بألا بفعله » فإذلك ل يج فى القديم تعال أن يستحق لثواب بألا 


يفعل القبيسح ء وإن امتح 
اعباس هذا رق اك 
لا 


اللدح بألا ينمله . وقد بينا من قبل أنه 


تحق مالا بقفاهى من مدح وثواب » أو ذم وعقاب ؛ 


ا ل عل راد 


بالذى له ممه للم الذى 


وصفناه » لا بد من أن يكن مخصورا 


0 


» أن يكون الإنسان فى كل حالاته 
يمل ملستحقه 


يستحق الدج . بألا يم ولا بكذب رلائيقم على القبائج ٠‏ وأن 


السلطانالمتمكن من هذه الأمور من للد والثواب 


تمسكن من ظز غيره » وكان 


بعه فى عقله » لاالغرض سواه » 


فإنه يستحق الدج رالثواب »وإن وقم 


بط وصل إليه . 


فأما غالب من حال السلطان اللتتكن »أنه قفا له 


نل ذلك للمنى » أو 


5 الاسمء أو لبمض الأغراضء فإزلث لا ب 


الدج على ذلك وإن 


كان لا يقمله لقببحه على الوجه الذى وصفنا» فإن توليه 


تحن الدم والعقاب على قدل » ف حقه أن يكون. قبيعا وإن لم 


قأما إذا 


ينك تكن سه ال بن وبين ترك » وحو الم بقبحه » أو متمكن من معرفة 


#بحفيوسواء قمله اقبحه أو اذرض سوا الذم - وإذأكأن 4 فى 


المقاب على قماه 


افع ب 


سم 


3 
فما للدح والنواب على الفمل » فن شرطه أن يكون ذلك لمفعل واجما ء أو 
بافيد » فيحصل له صفة زائْدة على حسنه » وعلى كونه مباساء أو يحب أن 


بينه » والإلجاه مرتفع . ويجب أن يذعله لمسنه ى عقله» 


دق الثواب عليهء إذا لمت الشقة بفعله 

| وأنت تجد تفصيل ذلك فى ياب الوعيد . 

تتولرن : إن من يسعحق الذم والمقاب على الوجمين الاين 
بشتموما » يمكنه إسقاط ذلك بعد استحقاقه » أو يتعذر ذلك عليه 


قبل 4 : يمكنه ذلك بالنوبة» كا يمكبد فيا يستحته من الذم على الإساءة إلى 
الثير »أن يزيله بالاعتذار . ولولا تمتك من ذلك ء لما حسن منه تمالى أن يديم 
التسكليف عليه . 
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الكلام فى النوبة 
تسيل 
فى ذكر مقدمة فيه 
اعلم أن التوبة : اسم لافمل الذى يزيل العقاب والذم للستحق ؛ على توية 
اسم لا يزيل الذم ال 
فى الجنس واحدوإن اخنلف الاسم فيهما» فأما حكهما فلا كاد يختاف » لآن كل 


واحدمنهما من حقه أن يزيل ماهو 


للوضمين لا أن كرما يختاف فى هذا الوجه» وإن 


منه . والاعتذار: 


بالإساءة إلى من هو اعتذر إليه » وها 


با فيا بعد 


من وجوه أغر ثا 


ين 


وما 


عي اق لاسي 


بة إلاما يقع به الثلاى : دون مايكون مصاحة. 
إنكان لو قيل إن الاسم بتناولهما ء ويتناول الاعتذار الذى بتلافى به ما يستحقه 


بالإساءة » ويتشاول ما بقمله من هذا الخنس على طريق الاستصلاج 
اليد لم جسسع 
وتحن تذكرها» وها يد 
بين ما نعل اضطرارا من حاطما » وبين العلوم بأكتساب » 


ل ا 


3000-7 


100 
فى وجوب الاعتذار » وبيان وجه وجوبه 


عر أن الملل بأن المسىء؛ إذا صدق فى الاعتذار» لاله مقارق لال اللسىه 


اذالم بفمل ذلك » ب لكان 


يمأ على الإساءة » شرورئن0؟ , 


وقد عامنا أنه لايحوز أن يكونالقرق بينهماء إلاأن هذا العتذر قد يلام 


0 


٠»‏ لأن ذلك جول إذا اعنشده المتقد . فيجب 


مندء ولا يصح أن يتلافاه بألا 


أن تكون هذه التفرقة تنى عن أنه لا يمسن أن يدم بمد الاعتذار كا كان 
»الذى لي 


حال للمتسذر ما ذ كرناه» انقض ذاث ما ذكرناه من العل الضرورى . 


أن يدم قبله : وأنه مفارق النه. 


فى حمسن ذه قلو لم 


بين ماقناه أن عند الم بصدق فى الاعذار » يقي 00 


فإذا كان أحدنا إليدء فإنه يمل ياضطرا نه كا كان يمل باضطر !. 


من قبل حسن ذمه على الإساءة ؛ والاعنذار قد غير حال الام من 
كا أن الإساءة 


تمركت من الاعنذار » غيرت حال الذم من قبح إ! 
حال القم يحصل عند الم بالاعتذار ٠‏ فيجب أن ي- 
المؤثر »كا أن الم الذى ذكر ناه » لكان يحصل يتم الذم عند الإساءة » عل أن 


يون خيرهاء قنك أن الل 


افإذا كن الل ب 


بيه الإساء: تسرورى » وباتأمل يمل 


ذم المي 


أنه قبح لأجل الاعتذار» فصار الاعتذار هو الرجه فى قبح هذا ا 
العم الشرورى » وإما تمصل ١‏ 


5 


(1)( شرورى ) بالرق ! حي لأسم أن وهر الم 


مم 


عل 


يحرى مجرى التعليل » فإذا عللنا أن عنده قم » واولا ماقيئج » بل 
احسنهء عامنا أن المقتشى لقببعه هو الاعتذار. 


بين فلك أنه إذا أساء تمل . 


ى الإسلن اكير الذى 
يُوف على الإساءة » من حيث لا يحصل فيه شبهة : نمم قبح ذمه » فسكان الوجه 
فى قبح ذمه كثرة الإحسان » لأن عنده عابنا بح ذمدء ولولاء لا علنا اك » 


فصار الم !. 


ا 
سا ل ا للا ل ا 
من أن يسكون له أصل ضرورئ فى المقول » لأن حسن ذم السى١‏ لو لم يمل عند 
الإساءة باضطرار » للا كان له أصل » لخملنا ننس ه_ذا الأصل ضر 


غيره عليه » فكذلك بح ذم للىء عند الاعتذار لو لم يسكن الل به شرورياء 


مسن بالإساءة قد يتغير حا! من دن إل قبح » مهذين الرجيين » 


لم يكن له أصل سواه» فوجب أن تبمله أصلا ل عداء » وكذلك قبع ذم البى. 
إذا عق 
0 


: أفتقوا. 


اك بمنزلة مابينا 


حسن ذم من ل يقمل ماوجب عليه ؛ 


أن للزيل الذم هو الاعتذار الجارى على الاسان ء أو 


الحاصل فى القلب ؛ فإن قللم إنه الجارى على اللسان » قيحب أن ييح ذمه لأجلا: 
وإن حصل فى قابه العزم على مثل الإساءة والإمرار عليه وإن قلم للتير با فى 


اللسان ء إذالم م اماق اسل 


٠»‏ قيجب ألا يقبح ذمه » وإن 
وذلك ببطل قوا 2 إن الذم. 
أن يكون حسةا » على ما كان عليه » للأذا نمل الإساءة فى الحقيقة » ولانري الاء: 
على المفيقة . 

ل : إن كان الاعتذار 1 بامطرار » فلا يعدم عند هذا القول أن يمل 


ع 


بالإساءة يقيح عند الاعتذار » 


00000 


6 


ورم 


حصوله فى القلب ؛ فيقبح ذمه ء لأن الاعتذار هو الندم والعزم » والمزم والندم 
هر الاعتقاد » ومايجرى عراه » وذلك لايكنع أن يمل باضطرار عند ظهور الأفمال. 
وإن كان لا ل باضطرار » فالعتبر ى قبح ذمه هو القول الظاهر ؛ وعلى الوجمين 
نا كان كذيك لأ الواجب على للمىء بذل الجهد فى 
الاعتذار ٠‏ فن عم منه بذل هده ؛ قبح مده أن ثنمه » وإنكان يكن أن ذل 
ثن ذلك »فيا '“يحرى على الاسان 


الا يلزم ماسألقه ؛ 


»فى القاب » فمنده يقبح ذمه » وإ نكان لا ج. 


ولا بمنع أن يقوم أحد الأمرين مقام الآخرء إذا عمتاء »كالا عنم فى الشرر ؛ 
حكون الظن بالنفم فيه ٠‏ يقوم مقام الم بالنفع » وإن كنامع الظن موز 


0 3 ١ 
ارء صار ذلك كالمل القع » وإذا‎ 


أن 


خلافه » فسكذلك إذا علها بالظن 
وهر القول بالاسان وما يحرى غراه » صاركااظن فى هذا الباب : فيتبح ذمه 


عند ذلك 


فإن قال : إذا كان الاعتذار لا يزيل ما اسشدق عايه من الووض والب 


بت فى الشاهد الفرق بين الأمرين ء لأن من أساء إلى غيره > 


ينطب أو مايجرى مجرامء فلاعتذار لا يزيل وجوب رد المين أوالثثل ء ويزيل 
الذم » وماحل هذا الح لا يحب أن بقاس بمضه على بعض » الأن الم عمخاافة 


سد الاعتذار» 


تحن المقلاء فى الإسا. 


أحدها الآخر ضرورى ء ولذالك 


للطالبة باليوض والأبدال ؛ ويستقبحون ذمه على ماكان منه من الإساءة» كا 


يستحستون للطالبة بذك عند زيادة الإحسان + وإن استفبحوا ذمه . وقد يحب 


لحف الأسل: رما 
(9) سقنت من الأصل جل 


وإذاكان الامطار با يلمر 


برط إمد إد1 + وامل تقديرها 


وم 


البدل فيا ليبن بإساءة » ولا يحسن الذم إلا فيها » قأحد مرين كالتفصل من 


صاحبه » ولذلك قد يتأخر الووض فى 59 


ولا يضح فيه الأداء عاجلا ومع 


ذلث فوجوب الاعتذار» ونأ 


ه فى قبح الذم لا يتزير 
الإن قال : أق ليس الامتحلال والإبراءمما بز يلان الذم ووجوب الموض 


والبدّل » وهذا ييطل ملقم 


قبل 4 : إن الاعتذار هو الندم والعزمء على مابينة ء والإبراء عملاف » أنه 


من عليه الحق » للإيراء ممن 4ه الحق » وإذا استحله فهذا هو الرادء لأنه 
لاوزف اغرام ان يصير حلالا بطلب .”' وللسألة قإنها يريد بقوله'؟ لنيره اجمانى 
نك عفى الطابة مالك عل" وأبرئى منه أو أخرنى » اثاا؟ سكون 
ماخوذا بحفك » فبحل لى التصرف ؛ وإذا كان أحد الأمرين عالقا لساسبدء 
فالسؤال ساقط. 

إن الاعتظار إما مه بذللك ء لأنه إنامة ما أظهره مقام عذر » لو 
كأن له فيا أقدم عليه من الإساءة ٠‏ فا لوكان له عذر »لم بحسن 


يتنه وأظهره» واعار فا أقدم عليه كأنه م يقمله فتكذيك امال فى الامتذار 6 


فاحل : 


يدم إذه 


ولذاك وصف مابين الآدميين بذك دون التوبة , لأه لا يجوز ذف التائب لى الله 
سبحانه» أن بخلور له أمرا 


ف به ياطن أمرء ء لأله تال بعل السر وأختى . ولذنك 
ألا تير فى التوية ماإظير بالنسان 6لا تستيره فى إلاء: 


ار » إلا إذا اتيت التبمة 
>ة ريمض الأحوال ؛ لالأنها ال للزيلة لاعناب » لسكن 
العقاب » قب الذى فى القلب . 

: أتقولون إن اغنذار يزي لكل ذم مستتحّق على الإساءة 1 


عل القاضى » فيلزمه إتلهار 


1201011111 
قوك : والإبراء غلا ,و 


اراس 1 وكام نض 
د العنقار والإبراء والأقة 


كم 
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له : إنما يزيل القم الذى مختص الساء إليسه بانتحقاقه » دون الذ 
الم عن ا ] دون الم 


0 


ذما زائدا مخقص للساء إليه باستقاقه ؟ 


قبل 4 : لأنه لو كان قببحا فقط ء لسن من العقلاء ذمه » فلايد [ 


ل ل رد 
اللا »و 0 


لساء إليه ذما زائدا ٠‏ 


الشف بده عل يزاين عي 


إليه مع ذلك » قكذلاك لابد من أن بستدق “رك 


عجرى القابل لشسكر . وقد تقرر فى النقول أن .! 


فى ياب الإساءة, 


ا 0 


سار كا اح بالإنات ٠»‏ الحس عق لا ماري فر كيه 


فإن قال : فن أبن أن الاعتذار ما يزيل هذا الحق دون غيره ؟ 


4 لأنه بثناوله » من حي ثكان إساءةء فيجب أن زول السة: 


1ن د بن كنمو هذا كف , سارل دري 
رن إلى الاعتذار الندم على الفمل » من 
. بين ذلا أنه لو ندم على الإسسا 
الذى يمسن من ساثر المفلاء » دون هذا الذم الذى عختص به من وقعت الإ. 
إليدء تكذلك 
فك قير 


كان قبيحا . ثرا لكلا مين 


اقبحها » على شرائط التوية» ازال الذم 


انول فى الانتذار أن إنما يزيل هذا الذم دون الآخر 


5 ستاك : 
فيجب أن يحسن مع بذل جيده فى الاعف ذار » أت يذه سائر 


الناس ء كاكان هم ذمه من قبل » وا 


ا ناه الى عه أب 


قيل له : ليس الأمركها قدرته 
إما ليذم على ذلك من حيث كان أساء إلى زيد »لا من حي ث كان قبيدا ع أنه 


1 


بحسن ملم ذنهء كا يحسن 


ذلك فى القبيح ء الذى لا بتعداه إلى 


» لأنه بالامعصذار كأنه ليسي" إلى زيد » ولا عخرج من أرك إسكون 
قاعلا افيح - 


فإن قال : أفهدا الاعتذار اللدى وصغتموه » يب عليه فى عقه 1 


4 قم . لأنه يازمسه دقع المضارٌ فى العقل » وبالاعتذار 


بل الذم 
ارس يد كرت ان مسرن ري 
لأنه بعد الإقدام على الإساءةء لا يمسكه ألا يفيل ناقد ف ء قواجب عليه بذل 
جيده » بباية مايمكن » فيقم اندم والمزم » مقلم انكف عن الا 


فإذا كان 


ذلك واجبا عليه ؛ فكذيك مابثوم مقاميءا عند تعذره » وصار ذَلِت فى بابه منزلة 


ف ف الطب 


وجوب رد 
فالمزم على ذلاك إذا قدر عليه . 


فإن قيل : إذا كان موقم الذم الذى يستحته من جد 


أ هرد انثل الذى بقوم مامه , فإذا تمذكن 


ابه دون موقم 


الاعتذار فى المشفة . قاماذا يجب عليه الاعتذار برعيدع أن دقع الضرر يضرر وى 


عليه » غير واجب ؟ 
قيل4: 
إنه لا يظير فى الاعذار أن الضرر فيه قد يزبد على الضرر فى الذم» بل 


ااظاهر أن الذ. 


فى الثم أعظٍ وأ كثرء ولو لير ذلك لم يجب أن ايكون متولا 


: أحدها دقع الشرر عن لطس ا 
عن الغير ؛ لأنا قد يننا أنه ما لزمه لكف “من اتا 


ءل مايقوم مقامه » ما لا يمكن فى وسعه سواه ؛ وليس ذاك 


00 


مام 


إلا الاعتذار» فيصير ممنزلة حق الثير فى إزالة ما أدخاناه من الضرر عليه عند 
فك أن ذلاث واجب ولا بعت برفيه ماساا ت عنه ؛ | فتكذلك القول 
فى الاعتذار 


فإن قال : آتقولون إن الاعتذار إل زيد 


من أساء إليد؟ 


قيل له : إذا كان إساءته إلى كل واحد ‏ غير إساءته إلى الآخر » فواجب 
إلى الجمع : والاعتذار إل الواحد مشهمء لا ينتى عن الاعذار 


من الذم » دون مامختص به 


عليه 
إك غد 


فإن قال : قإذا اعتذر إلى زيد وقد أساء إل 


أن 


إل “رو ء فيجب أن 


ا 
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قبل له : كذلك #ول ؛ وهو بمنزلة وجوب القكر فى الإ 
يما قالح 


تذر إلى الجميع لا بزول ذم الجيع عده . 
قإن قال 
قله 

وكذلك الءقاب ؛ وإنا بزولان بالتوية 


فيجب إذا اعتذر ول يتب أن يكون الذم والمقاب تابنا عليه ! 


الم الجارى مجرى المتاب لا يزول بالاسذار» فهو 


على مأبينه من يعد 


ار ل رن 


لرن من أهل الح والسلم » ويحسن مع ذلك ذنه » وذلك تقال عن 4 


قبل 4 : إن الذى يننا فى ذلك ما يجرى مجرى الثواب والمفاب » من الذم 


وللدح » قأمامالا عمل هذا الأل » فلا يتاقى فيه . وهذا كا نقوله فا > 


والناسق 1ه لايتع أن بك 


كرها» وتمظيسرما على لز 


من أهل الذم والعقاب ؛ ويمسن مع ذلك 


وتوت كين رالاسديق لديل 
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طريقة العقاب . فسَكا ينناف ماذكر تاه فى هذا الموضم » على قول شيخنا أ بى هاش 
5 رناه فى هذا اللوضع » على قول شي م 
رحب الله » فسكذلاك القول فيا ذ كرناه فى ذم التسابتء الذى هو تقيض 


الشكرء و يمخقص به الّساء إليه ء لأنه لا يجري يجرى الذم البالخ لامقوبة . ولذلك 


قد يزول مع ثيات الذم ذم المقريةء فلا تنع أن بثبت مع زواله أيضا ؛ ولذيك 
قد يزول هذا الذم » بك 


به ٠‏ وهذا الذى يتبنى أن “, ل عليه دون ماكر فى كعب الشابع » لأن 


الإحسان » فالذم الجارى يجرى العقاب » لا بزول 


الذى عر فى كتب شبخينا أبى على" وأبى هاشى » رحمهنا لله »رما يالف ذلك » 
وقد يتنا 
مسألة مقردة : 


إن الاعتذار قد يسقط يموت ال 


إليه » وإنه يخالف البدال والووض 


ونا حال أهل الجنةاء 
: إلى واحد كيف يكون إساءة إلى 
إذا كانت إساءة إلى ماءة » كيف حال الاعتذار 


قبياء فلا وجه لذ كره » لأن الترص بالسكلام سواء ٠‏ 


للعجّلين فى الدنيا » وإنه لا بسود وجوه قى | 
وحال أهل انار فيه . وبا لكلا فى ال 
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ع 
فى صفة الاعتذار المزيل للذم » وما يتصل بثلك 


من حقه أن يكون ندما على ماكان مه من الإساء: يقترن بها 
د إلى مثله » فى كونه إساءة » فمند ذلك يقبح من الساء إليد ذمه 
داك 
كانت إساءة ؛الأن العم 


العزم على ألا 


ن قد فمل مالزمه » وأزال الذم ع, 


مثلهء المزم على ترد الإساءة» والتكف نه ٠‏ من حم 


انفسه . وللراد بقولنا : ويعرم ألا 


عم 


بالثىء ألا يكون » وإنما تعلق بالأمور على وجده 
كانه مع هسذا انندم » يمب أن يوطن نفسه بهذا العرم » كراعة 
الإساءة إليه فى الستيل . 


فإن قيل : وهلا قامت هذه السكراهة 


إرادة » ولا تتم 


شرك 


ما ذكرتموه من الإرادة ؟ 

قيل له : إن أحد الأمرين يقوم ذكره مقام الآخر . لأ لا يتكره الإساءة 
إليه ء من حي ث كانت إساءة فى المستقبل » إلا وقد وطن نفسه» على ما ذكرناة» 
ولام لإساءة أو حك الكارة 
هاء فلا بد من الدزم على كل حال 

فإن قي 

قيل له : ليس فى جملة أفمال القلوب ما يتلاقى به الما ب 


أن يون نفسه على ما ذكر ناد إلا وهركا. 


هلا نام غير التدم مقامه فى الاستذار ؟ 


رورى » فلالك لم يتم غيره مقافه 
فإن قال : هلاقام المزم الذى ذكرئموه مقامه 1 


له لأه لا 


عن الندم 


فإن قال : فبلا أغنى الندم عن 
قبل له : لوكان الندم باتفراده 
عزم على أن ب 


3 


ى. إليه فى المستقيل ». مثال الإ" 
أ وإن عزم على ألا يسى. إل 
أن يكون العزم على الإساءة إليه » فى أنه لا يتصل بالاعتذار » وليس بشرط فيه 
كالدزم على الإساءة إلغيره . وقد ثيت باضطرار »أنه لا بكون منتذرا ومتلافياء 
مع إظباره عزمه على الإساءة إليد » والاستمرار على ذلك . فيجب أن يسكون 
هذا العزم إنما يؤثر فى الندم لا 


ننع من وجوده : أسكن من 


كه 


ما هوكالخناج إليه ؛ فى كونه اعنذارا» وليس هناك مايحتاج إليه » سوى المزم 


فإن قال : فيجب أن يسكون الندم هو الاعتذار» والمرم لذى ذكرعوه 


كالشرط فيد , 

قيل له : ستذكر القول فى ذاث من بعد » وإ نكان رما آل الملاف فيه إلى 
م ٠‏ لأنه إذاكان لا بد يساق التلاقى » خَدل الاسم واقنا على أحدما , 
والآخر شمرط فيه » أو جمل الاسس نا جم 


الاعتذار . يدل على ذلك أنه لو اعتذر إليه من 


ناقبلء أو لغرض من نافع » أر على طريق الاختداع وظهور 
ذلك » لم يحسن قيول عذره » ولا زال الذم عه 
صفته ما كرتا ل 


ن ذلك أن الذم استيحته 


من حيث كان إساءة ؛ لا لائر الأوصاق . 


أن يندم عليه » على الوجه الذى له حسن ذمه » دون ما عداه » ومن حق 


يطابق الندم فى التملق ٠»‏ فيزلاك وجب أن زم ألا يمود إلى متله » من 
الاعت 


كان إساءة » على ماسنييفه . وأما 


إساة » مع الام على إسا 
اب اء فالذى بعل باضطرار 60 


م باضطرار ٠‏ وفيس مايل 1 


0 


وهو مق على أمثالهء ولا يجوز أن بنذر من ققل 
(ءاادحاشض)» 


يننا 


0ك 


وما يقير 


رم ل 0 بيه أ ركس قل 


قال ولد» معالقام على منع 3 
أو ما تجرى يراه ء فالواجب أن ينظر فيه » فإن وجب لله على ما قدمنام » 


تمل عليهء لآن باب الاعتذار عنزة قبح التكذب فك لامع فى سداق 


بعر باضطر ار قبحه ء ثم عمل عليه باقيه » فتكذلاث القول فى اراء 
» أن إقامعه على الا 


ا ل 


ركد رقنا أن ادل فيا قد 0 


5 » نل بذنه© عل الوجه الواجب + 


فون أن يكو مقلما عن كل ما جعلة إسا 


وقد عدنا أن البسير من الإساءةكاامظم فى ذلك » فيجب حمله عليه ؛ وليى لأحد 


أن يدعى حسن الاعتذار من ققل وقد.» مع عضب درم أو 
ما تقولون إن واضح معلوم باضطرار »هو القذى يجب له على هذا الوجه . وذلك 


الأن الذى قده. وبعدون القائل إذا قال : إلى أعتذ, 


ال ولدلةا”» وأنا متي على قت الآشر ماعلا » فإذا ضح فيه أنه مس 


باضطار ار قالواجب فى بسير الذى سألوا عنه » أن بكون ممولا عليه . وإنا 


ير من الس عت ٠‏ ول بندوم 


من العقلاء انشع 


مائرة عند المكوقيت 


التبس هذا الأمر اليبير ‏ لأنهر مالم يحقل. 
كي لسرن وده 


كال الأصل : [ بده ) وله تعريف ما أثيناة 


اذكاق الأمل ١‏ | وليك ) . والسوات 


الذى فيه متتَيا لمستد » فإذا 
فدمتاه ء لأنهلا يكن أن يقال إنه إها لم عمسن قبول اعتطاره » من 30 
الولدين ؛ وهو مقي على قعل اولد الأشر» الاتفاتوناى الام ؛ أو الجنس ء أو 
المظ لرء أو الزواجر والدواعى ؛ لأ رقان فيه ٠‏ بأن يكون أحد 
الولدين | أملع من الآخر ٠‏ وأعل منزلة » فأنا الاسم والجنس ققد علنا أنه 
1 


ذلك قد ,: 


ل 


ولا بد من إن ذلك الوجه 


قولا ٠‏ ولاوجه يصع أن سير فى لك » 
إلأكوته إساءة ء لأنه الوجة الذى لأجلهازم الااعتذار , ولأجله استحق للم » 
دون مأ عداه » وليس بمض ما عداء بأن يبر بأولى من بش + قا 
ار الكل ؛ وذاك 


لم . واولا بمة ذلك ؛ اوجب أن يصح منه أن يعتذر 


بصع 


0 


ل 
أنام عليه كا 


من القصب وهو متم على متم الردء أورد الئل » الاقثراةيمافى الاسم وابلنس 

بات يقل وال والزواجر والدراعى » وبطلان ذلك يمل 00 
وارلا صمة ذلك الوجب إذا ققسل له ولدا ٠‏ وهو مقم على د أن 
٠‏ وسائر ماذكرناء . وقد 
عرفنا أن قير لى خطور هذه الأحوال بالبالء يم النقلا ٠‏ تجاهل ه_ذا الء: 
زلدون صة اعتفاره » إذا قال أنا ممتذر من كل الإساءات ٠‏ عازم على آلا 


أغره إل ع من الإعفات ليقت 


كود عر لصوي لاقت + 
* غيره » ولأنه يلزمه تك لأنها إساءة الك 

30 غيرء » ولأنه زمه ترك الإساءة إليه » لأنها إساءة » لا لخير ذلك من 
أوسافها » والاعتذار على اذ كرناه يسوم مقام الترك ٠‏ لوكان فى مقدور 
عب أن يدوم عليه ؛ على هذا الحد , لأنه]. 


1 أساءة ٠‏ وعو مقي على ما يللد 
أو يمتقده إساءة إليه . 


ا 


فأما مالا مل ذللك من حاله , ولا 


إحسان » أو ليس بإ فامتذاره قد يبح من الإساءات مع لأقام عليه ؛ 


عل ماستبينه من بعد ؛ لأن للمتبرقى هذا الياب هو بالدواعى » والذى جمعه الداعى 


ا ا ا ا 


والدوارف » أأما إقابته على الإساءة إلى غيره ؛ فلا يقدح فى الاعتذار »الأنه ا 


اله القم الذى إسعسقد أسدما 
ل لوجب إذا ماتوأءذر الاعتذار 
ألا بصح أن ,متذر إلى الوجود منبماء وأن يكون + 


امنأو الجا 


ويمد قن لذى بعله 


مذر الاعتذار” عا 


لأسباب : لا يمحصل باذلا لجهده فى القلاى » إلا 


نيعه ؛ ويكون دمه عليه » لأنه إساءة» على ما قدمناه . فأما مالا 


بأن يمنذر من 


نقد ءاضم ليد قرا وأا بلومه أن يمل له فى النائفه 


0 


ندم عليه » فصار ذلك فى أته لا يمخرجه أن 


م رن بإذلا لجهده » فيا صح أن 


يمتذر منهء مزل الواحد 6 1| برد ش ااخصب دون اعض ء فى أنه الء: 


أن يكون فاعلا ما 2. منه . وقد قال شيخنا أبر 


مقدلا رجه 


اللعول فى وجوب الاعتذار هو ما يحدمكل واحد من نقسه 


عائم رحج الل 
يومى" بذاث إلى أنه يمل باضطرار وجوبه ؛ وقد بينا القول فى ذاث » ركشقنا عن 
وجه وجويه . وقال رحد الله إن الاعتفار إما 
والبتدلء لتكبه يجب على للسىء 


اثلايدم . 


وم 


وهذا إنما أوجيه التهمة للتوجرة إليه » قوم يل أحد إلا زيد سواه" كان 
لايحب هذا التعريت ؛ لسكنه إذا لبر ذلك » لزمه أن يعرفهم » لئلا لبوا ثباته 
على الإساء: إليه ء ولك بعرفوا إقلاعه. ويوشك أنه إنما ذكر وجوب 
ذلك على قوله فى الاعتذار : ( إنه يزيل الذم والمقاب ) » لأنه قد نص على ذلك 
فى كتاب الأيواب 

فأما إذا كان الاعتذار للا حظ لف إزالة اعقاب » على ما ينا أنه الصحيح ». 
نما بازمه تمر يف غيره الاعتذار » لثلا ب 
فق الحالتين يجب ١‏ 


أنه حل بواجب ء وهو الا 
» إذا لير أمره ؛ لسكنه فى الوجسه الأول يحب من 
جهات ء وق / الوجد اك م عب بن هد واسية! 


0 
فى عبيز ما بازم منه الاعتذار مما لا يلزم ذلك فيه 


نه إتمايا 


ماهو إساءة إلى المعذ” 


اعر إليه » دون ماعداء » فكل مادخل 
فى ذلك » فالاعتذار. منه واجب » وما خرج عنه » فالاعتذار فيه غير راجب» لأنه 
بمنزلة إزالة الضرر » فيمن م يسىء إليه ‏ لم يوقم به مضرة فيلزمه إزاللها . قزلك 
فارق حاله حال السىء ء ولأنا قد بينا أن الاعتذار يحب لمسكان الإساءة كا أن 
التكر يجب لكان الإحسان .ة 


بزل وجوبه كا أن فند الإحسان 
بذيل وجوب الشكر » ولامتنع تعلق وجومهما بهذين السبيين » قإن افقوق حاطنا 
2 يحب الاعتذار لا على من 


اه ) . ونظلى أن ( إل ) عمرةة عن ( إلا ). 


0 
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:| ن من يله الإساءة , لأن ذلك فى بإبد» 
تميزله المدج والتعظليم والموض» فك أمبما يحبان على غير فاعلالواجب والحسن» 
وإستحقهما بفدله ؛ والدوض يستحقه بفعل غيره فيه ؟ فسكذلك القول فها يحب 
بالإحسان والإساءة » وهذا من الوجه الذىة كرنا. 
استدق الشكر عليه ؛ بدلا نقةء قيلزيه أن يعمب تقفسه بالشكر ‏ لمكان لقم 
الواصل إإبسه . والسى؛ يازمه أرن ينمب نفسه بالاعتسذار , لمتكان إحلال 


بين » لأنه إذا أحسن إلى غير 


ل 


وإنها الذى ينبس فى هذا الباب حال أمور تلق بالإساء: » وليست سْهاء 
أو تخرج عن الإساءة وهى منها . وتمن انيد على القول فى ذلك . 

وند بينا أن أحدنا قد يسىء إلى من لاعقل له :"كا يسىء إلى العاقل » فلا زمه 
الاععذار إليه ؛ وإن لزمه الموضوالبدّل , فيمل أنه لامدخل لاعقل والعلم بوجوب 
الوس » وأن حا دعلا" “ف وجري الاشينار :رلك يمل 00 0 


هذه الال » ولا بسقط الموضء فصار من حق الاعنذار 


عخروج الساء إليهء, 


أن يكون المعتدّر إلدسه من إمرف موضع الإساءة » وتأثير الاعتذار فيها كا أن 


0 التشكرء ألا يحب إلا على من يعرف موقم الإمسان » ويصح ذلك في 


دون من لأ يعرف - 


فإذا صح ذلك فلا بد من أن يعتبر فى وجوب الاعتذار الإساة » وإمتم 


ذلك . فوأ 


مع ذلك حال للساء إلبسه » ومعرفت بذات » أر تمكنه من معز 
0 مالاول يمل يهء لم رده إلى مكاته وهو لا يشمر » ا ألزمه الاعتار» اتقد 
الشرط الثانى ء وإنكان بالتعاب م مرج من أن يكون مسيئاء السكنه لا لم يل 


(١)ن‏ الأصل : ( مدخل ) - وهو فلس من اكاب 


للبم ل 


ذللك حتى زالت الإساءة كاف تكأنها لم تكن » وستطوجوب الاعتذار » فيجب 
على هذا الوجه اعتبا ركلا الوجهين فى وجبوبه » على ما قدمناه . ولو أنه تفاول من 
ملسكه نا العلوم أنه لا يحقل بد ولا لقده مشيرة » ل يمه الاعتذار ؛ وان كان 
الضرر واقما ء مالم يعتند ذلك فيه » ولذلك لو تناول هذا القدر ممن يسند بذلك » 
امه الامتذار » كل ذلك يقوى ما قدمناه . ولو غصبه شينا وم بردم وعل أنه 
لا يقف عليه أبدا » وغلب على ظنه ذلك من حاله » فالاعتذار غير واجب عليه » 
لنقد الل الذى ذ كرناه . ومق عَصَبه » ووقف عليه ؛أولم بقن عليه وغاب 
فى ظنه أنه سيقف عليسه » على وجه يضمه ويؤذيه ؛ فالواجب عليه الاعتذار والرد 
جميما . فإن أسكدد أن يممل الرد مع الاعتذار فيو الولجب » وإن لم يحكنه قام 5 
يكنه من التقدي والتأخير » ويحل ذلك محل إحسانه إلوه » على وسجد 
من معرقنه » فسكا أن الشكر لا > 


0 
فى مثله » وار أن الطييب ذاوى جرخه ؛ وقصد إلى الإ 


فياذا حاله » فكذلك لايجب عليه الاعتذار 


قمل ما يزيد 


فى الغنرر باحر وح ء يان ذالك :: 
أمكية : ذلك هوالوصل الغ ؛ وموضوعيإزلة اللضرة» 
فلا يوز أن يب على وجه يفتفى حصول الضيرة . 

فإن قال : | أفيجب عل من أساءإليه » مع أنه لا يصح أن يله » أن يزيل 


» لالزمه الاعتقار» وإئما 


قيل له : ذلك واجب عليه , لأن الفاعل لهاء فإذا أمكند إزالتها » لزمه 


ذلك » وإزلة الضرة إما تسكون فى اللستقبل » فلا يخرج الموكض من أن بكون 
تبجا فيا قد صل الأن إزالته وقد وقع محال , فليس لأحد أن 5 


السكاءة ف الأمل : ( انا بتامثينتترقنن » قفر أناهاز ثانا ) وهيمناسية لتقام 


5 


سوم 


لأنا ألزمنا أحدها »فى غير الوجه الذى أر. 


فى ذلك الإزالة والبدل جميما 
الآخر فيه ؟ ومتى فمل به مايفمه ويؤذيه » فإنه يلزمه الاعتذار » وجب فيه الموض 


أولم يجبء لأنه إن شتمه أو تناوله بمسكروه » قذمه بذاك » فالواجب عليه أن 


يمب فى قلاك » ويتأخر إلى |3 


إعتذر ؛ وإن كان الموض فى الو 
والواجب فها هذا حاله أن إستبر» فإن كان هذا اسسبب فى القمء فالاعتذار 
واجب » وإن كان ذلك الثم ما جلبه على نقسهء الاعتذار غير واجب . ولا بد 
تا لك عر لمر ال 00 
محل ذمه الفاسن والسكافر » فى أنه وإن تممما لا بلزمه أن بمتذر . ومتى كان نما 
يفعله قبيحا » ققد يكون كالموجب لثم ؛ وقد لا بكون كذلك , وإما يجب 
الاحذار فى الوجه الأول دون الثاني » لأن الثائى هو الذى أضر بنفسه ٠‏ دون 


الؤمن بذلك > 


فاعل ماليس يسيب اضمه ء فلو أن أحدنا سكلل 


كيم بوتوع القبائح والعامى لم يحب الاعتذار إليه » لأنه غير موجب لقمه» 
كا يوجبه الشم » وتتاول العرض » إلى ماشا كل ذلك . 

فإن قبل + فا تولسكم فيمن شد ححيث لا يلرء ول يفم يثلث ء لفقد علله» 
أبلزمه أن يسذر إليه ؟ 

قبل له : إذا ل عل ولا خاف هذا الشاتم أن بعاده » فالاعتذار ساقط + بل 


5 


لل فاعتذاره متزلة 


ربعا قبح ذلك لأنه وصّل به إليه» عنما لولاه لا 
لمن مافمل . فأما إن قوى فى ظنه أنه ميسيع » ومتى تمرى عن الاعتذار لحقه غر» 


000 


وإذاقارنه الاعتذار لم يلحقه ذلك » أو تناقص » فالوا: 


لأنقد أضر به ء وقد الاعتذار ما فيه مَريد مضرة » فالواجب عليه 
أن يتمله . 


وم 


قن فال : فاقوليم فيمن ذم من اعطد أند على باطل ء ثم يان له أنه على 
حق» أيلزمه أن يتذر من ذلك الذم ؟ 

قبل له : إن للق ريما م يفل بذم للبطل ؛ ورعا تأذى بهء فا عل أو ظن 
أما إذا ذمه على 
اوج يع أنه قد تمد به فالاعتذار واجب متدء لأنه يسبب الفم » وقد قعله على وجد 
ل يكن له أن يقمله 


5 


أنه قد نمه بذلك وآذام» لومه الاعتذار » وإلا فبو غير واجب م 


ناه الؤمن أوقاتا ؛ لزه 


الاعتذار؟ 


قيل له : إن رسول الله صلى الله 
ثلاث ء وم عد هذا الحد » لأن مادوته يمل » ال 


عرف أحدم أنه نوق 


لأن هذا القدر بالعادةء قد 


وسل نال لا 


تل عن الأخ » ومازاد على ذلث فالقالب أنه لا يشقل عند وإلا قليله 
كسكثيره» فإن سل عليه أخوء ول يرد العلا فا 


بذاك ء لزيد الاعطار . 
0 


وكذاك متى استدعى منه مايوجب عخاطبته » لأن ذل ككالحق له من جمة الشركة 
من جمة الشار 


فى الإعان » لأه كاب أصرتاء رالذبة عند » فسكذلك يجب فى شسيرته 
ما ذكرناء . قأما إذا استدعى منه مالا يوجبه اين » إن الاعتذار لا يحب » وإن 
ساء أراعل 
حد الابتداءء لأنه عند ذلك إذا غنم » فهو الجالب لثرة على نفسه » وما قمله الاق 


تمه » وذلث كأن يستدعى منه البذل واللواساة على وجه قد اعنا 


مما طلب ؛ ليس بمحظور » ولذاث و طلب من عند الضرورة والحماجة مابازمة 
بذله » فلل بقمل » لزمه الاعتذار 


بر بلب الإسا. 


نسانه » ابعض الأغراض . فلو 


إن الى ) 


7 


[ كان ]" “له دين على رجل » وطاليه قل يرد مع القدرةء ول شير من اأطااب 


5 


الشكوى : فلس يمخرج الاعتقار من أن يكون راجياء لأن لللوم أنه قد يتأذى 


لك ه فلو عل من حال من لا يطالب بديعه مثل ذلك , لوجب || الاعتذارء 


اا طالب أصلاء لأنه قد يموز أن بف عن الطالية أبمض الأغراض : من 


لبه تأخر حقه و مقمًا بذلك 


خوف وغيره »ولا يخرج من أن يكون كار 


من بطاب المطالبة الشديدة : أنه وإن 1 


نم نه فالاعتذار غير واجبء وإغا تجثل 


برهاء م يكن بالظاص معتير 


انر 


ات العادة ببكوت 00 


ع8 ستذار لان من مل جد رمك 


ل والطين » والتعلم أنه يؤثر فى قليه» وإن 


كان لا ينطق » فلواجب فيا هذا عله الاسذار » 


أنه لايسد بذيث , لكر 


نينا أبو 


دعا غير إلى الشالال ذ: 


قبل :قد نا 


إلبه » إن ظلر 


لن أن ذاك بؤثر » 


أنه مع التوية يلزمه أن يعرف بطلان 
الخقص 


--2ظ 


أفق التق بخلان الس » رفي ظلل ارجل يلزمه أن يبين خنلأه فيا 
ب عنه » أوكان هناك من ينوب عنه الك عراه بل القبرل مبه 


أقرب ء قأما اذالم يكن الخال هذه » اله كعال غيره » وإنها بلرمه بيان ذلك متى 
أرم ارك لابيان أنه معمسك باعقطأ. 

قأما الكلام فيا يضمن الفنى ولا بضمنه ؛ هقد تقدم من قبل . ومتى اتكشف 
لمن دعاه إلى الضلال أته قد أساء إليه يما قعل » فواجب عامه أن يدر 
أمّل أن يتكدن 4 ذلك »عل تو 


من منع غيره من الإ 
3 زمه الاعتذار ؟ وهلاء قلم إته بلزمه إذا كان هذا حالة الاعتذار 

إلى الام والمظلوم » لقوله عليه السلام : ( عن أخاك ظانا أو مظلوما ؟ قيل ل: 
يارصول الله »وكيف أعيته ملئنا ؟ قا! بأن تعدمه من الفلم ) ٠‏ وم م ذلك 
ازمم قيمن ل مم دية أن يكون سيثا إليه - ولو جاز ذلك » 
لجاز أن يكون أمالى مسيئاء إذا ل ركنم 
قبل 4 : إن اللتمكن من هذا لليع :هو غير م ى. إلى الظلوم »ولا إلى 
الظالم ؛ من جمة الل » وإعا للقت الإساءةمن جمة القال»والطالم مسق إلى 


الى 


1 


به الذم والمقاب » فلا بلزّمه الاعنذار عقلاء 


امن جي ةشه 
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ذلك وآداه . ذم نكمتم الظالم» اليس بإساءة إليه » لأته الذى أضر بتقسمورته: 


فلا يلزمه الاعتذار وإنكان بلزْمه من جهة المهى عن الذكر ‏ أن نمه من الظر 


قل :نا ثولم فيه إذا علي يمسكان من بلزصه رد 2 


افد بان كبا ليدم 


لق طالب موضمه » قر 


نافمل ذلا يكون 


اشاب نادي بين لاد 


لق » فيزيد ذل فى غمه عند مطا 


عام كان من له 
الالال » فيازمه عند ذلك الاعتذار إذا قرط قبا زمه . هذا إذا عل أن الطزاب 
يقتمر على أخذ 
ف عار اد 2 


قهء قأما إن خاف من طاب زيادة » أو إضرار به ء فيعرام 


عليد » 


لق براوج مضه 


كأما الواحد منا إذا وم من لا 


أهلدء يما بتعاطاه من أو 


امهء قليس عدى» إليه ء ولا محسن > لأنه وضع التنظلي غير 


وقمل أرق إكرا 


مشا وبديها أن برق عات ولي اع أن ا 


تعرآن اككولا. بيد بد كلا ريه بين جك ركه من هنا 5 


!لرسوم واعادات » لأميماريما أثرا فى تحسين قبي 


ببح ؛ وتبيع جسن . 
للعتبر عا بقتضيه الدقل والدلالة » وإن كان لا يتنم فى بض. 


زلة الإباحة » فيعنير حال ا غاور ب أو عْزاةالماشر 


فلوآن المادة جرت فى بمض الدور جواز؟ الدخول 


ا مل بالإباحة . وعلى هذا الوجه يحل تتاول للاء 


)١(‏ ل الأمل : جواز 


عم 


أمارة الإباحة قد حصلت فيه . وكذلك القول فى الشارة عند الولانم » وإن ليقع 
منه قول ؛ لأنه عتزلة الإباحة» والواجب أن تنظر فيا تتصرف فيسهء فإذا علبته 
كاي رست وله أنه ل ملك لامر ماسر سرف 
إلا بإذن . قإذا عد. بن المظر إلى 
الإباحةء رإذا ل تمل ذلك الأصل المظر فى ذلك . فتى عات 0 لطر 


هتداك إباحة بقول أو عادة ؛ 1 


وعامت أو ظدنت وقوف امالك عليه » امك الاعتذار ؛ إذا لم تسكن الخال هذه ؛ 
فالاعتذار ساقط ء على «ابيباه من قبل » وقد بينا أز, المظر لا يزول بالرسوم 
والمادات التى تجرى لا على وجه يدل على الإباحة. 

واعلم أن ما بفعسله الإندأن من التصرف قد يسكون مما لا مختص به واحد 


بسينه » بل يكون | 


فعلء 


إلى قوم قد اختصوا يخطة وعدلة أو بالأشتر اك فصناعة أو 
أقدم على ذلك » وعلٍ تأذى القوم به » أن يستذر إلى 
بعهم » إما على جملة أو على تفصيل » قو أنه أساء إلى أهل بلد» بمنعهم الاء اذى 


بشربون فى وقت دول وقت » أو بسد طر 
عليه إظهار الامتذار على وجه ين وقوف الجامة عليه » ولا بازف تقصيل ذلك » 
إلى الأعيان » ولو أنه أساء إلى أهل بجلة بأمر مخصهم » لازم مئل ذلك » فلو سعى 
رجل آهل العدل إلى بعض السلاطين » حتى للم من جيته مكروه + لزءه فى 


الاعتذار ما ذكرناه » من غير تقه 


بم » إلى غير ذلك ء فالواجب 


واعل أن اين ر ان 
غ » لك ن سم 


تقبع الذين » واذلاك من لم يعتقد 


0 


رجلا استخف بالصاحف ف يلد 


الإساءة إلييم » فيلزمه الاعتذار . وهذه الإسا 


الإسلام لا يمده إساءة » ولا مذرج ذل 


ة فى المقيقة - فأما 


5 
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الساطان إذا أفسد التقود » فالواجب أن ينظر فيه » “فإن قام ذلك الفاسد مقام. 
الصحبح فى الماملة » مع للعرفة بماله » فيس ذلك بإساءة إلههم » وإنكان لا بقوم 
مقامه » وإعا ثببايع”9 به على طريق اللبلة والقدليس ء فذلك عرتم ٠‏ وبكون 

يدق للد عن نا 5 
الإساءة به ؛ بمين ولاصفة .» فالاعتذار إنما يجب بالإظهار على وجه بقلب ف 
لفان أنه يطابق فى الظهور للإساءة التى فعلها . فأما من جوز على من بايعه النقد 
الفاسد » فإنكان لنقصانه قيمة » فهو لازم لد » وهو مسىء ذ وإ نكان لا قيمة لد 
وإمدكالميب » فبو أيضا مسىء ء لأنه ليس المتيرفى الإساءة إلا بالإضرار » فإذا 
كان بتعسر عليه بهذا التقد الشائم » ولوكان التقد صميحا تسيل عليه قد نمه 


إذا وقنت هذا للوقع » ولا جل من 


فإذا عل تتوضم ذلك ء لزمه الاعتذار إليه م 


وجلة هذا الباب تتدور على أ. 


أحدها : إقدام , والآخر منعء قن حق النع أن يكون مننا مرو عق لف ا 


ل ذلك يدن أو مال أو غيرها . ومن 


انفم » أو دفم مضرة ء ولا فرق بير 
حق الإقدام أن يكون إقداما على إشرار » أو اال م ٠‏ أو ما يتعضيهما . فى 
كانت امال ذلك » وعرّف من يختص بذلك هذا الإقدام » وهذا النع » أو تمكن 


تماق با فاله م 


بنيره ه من أحد هذين الوجهين ء فالنوية واجبة دون الاءتذار 


سجميحة ء فالاعتذار واجب . قأما إذا 


ة 


جملة الول فى الاعتذار » الأن لاعوبة به تملاء من 


لإذمة على ترك الاعتذار » ىكثير من الأحوال أ ومن حي 


كان 


اوجرب وفى الأحكام . 


1ل الأصل د يتاع . وهو ريف 


ممت 


1 
200 
قد بينامن قبل أن دضع الضار واجب . فإذا عل السكلف أنه قد استحق 


تقايا وقما ٠‏ إما على نمل أو إخلال بفمل » فلوا. 


كه مولا 


عليه إزالذلك ؛ بما 


بصح أن يزيل به ذلك إل 


00 


مب الدقع الذ. 


بن حقه ألا يحب إلا عمد الم بذث 
كون المدفوع من ا 


لا تمب التوبة على من يعرف استحقاق العقاب من أهل المفل ؟ 


أعقم ما يلدقم به فيجب 


0 0 
قبل 4 : قد بينا أن الشى, قد م. كاف وجويةء 


اب وإن ليس 


من معرفته » فالتكلف إذا أمكنه معرفة العقاب الذى يستحقه » فالدو 


إف ذلك . 


قله وجرب الذم» وعليد فيه مضرة » فلا بتع 


فى الاعتذار 


يضح » مت كانت مشقة ممايجدء باذم » تأما 
افيدب ألا تسكون واجبة لهذا الوجه . 


الاعدزا 


على النفس + فإنه يحب الإزالة لقم ا 


و 


وإن وجوبه معلوم بالعفل » فلاذم تأثير فى هذا الباب اليس ل 
على العاقل إزالته » بما كان أشتى » وبماكان أخف . وبفارق سائر ما يدقع به 


اللضار من هذا الوجه . 


» فلا يمنتع أن يحب 


ود يبنا أن الذم الذى إستحقه على الفمل » قدكان يجب عايه التكف عن 
القمل الذى يستحق به ء فإذا فات ذلك لزمه التلاقى » وكا أنه لزمه التكف 


غير اعتبار ها بين التكف وبين الذم من الدقة ء ف المفاضلة أو المساوا 
فتكذلك القول قبا يزيله به » أنه لا يتبر به هذا الاعتبار » ولو قبل إن الذم 
المستتحق بالإساءة له مزية ؛ فيجب الاعتذار لأجله » لأنه الذى أدخل الضرر على 


اناه إليه » تيازمه إزالته أو ما يحرى تحرى الإزاة » وئيس كذلاك حال الم 


ال د عد ارم كا 


500 


تمب لإزالة القاب ء لأنهأ. خم لا عالة » ولإزالة اذم 


تكن الخال هذه ء فلا 


ويقال إن الدوبة | 


إذاكأن الثابت بعلمهأً 


ر من القو 0 .. 
يجوز آن تحب لأجله » ولا يخرج اللكنف على كلى ال 
هليه » على ما بين 


فإن قال : فيجب ألا تازمه التوبة من الصها' 


بل له + لو ميزناها بالمقل لم تلزمد الهوبة » لسكن ذللك 
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قد يحسن ذلاث منه» لما فيه من صرف النفس عن مما وقد يجوز وجوب 


فى بان وجوب قبول التوبة 
الأصل فى ذلك ماقدمناه فى الاعتذار» لأنه إذا ثبت أنه 


إليه لولاه » وصي أن الو 


0 


عنده من المع 


مااكان يمسن من اللسا 


ب لقبح الذم هو الاعذار» 


قبع الأجلبا مالولاها كان 


اب ء لأنا قد بينا أن الاعتذار نما أزال 


يمسن » لأجل كونة 


بحا ؛ وهو الام را 
اذمء لأنه ذل امجرود فى الثلافى » وذللك قائم في التوبة » ولأن الجنس واحد » 
وإما الام مختلف به على مابيناه . يجب أن يكون أسدها إذا 


يذم عليه » أن يكون الآخر بمنزلته » وإذا ثبب تأن العقاب السعحّو 


ازال لسن با 


يما بان مندبقيح » 
قند صح وجوب قبوها » لأنالا فنى بقوادا إن نبوها واجب » إلا هذا الوجه 
تحق بها التواب » فلا يفال فى 
له هذا صحيح فى سائر 
له ؛ وإنباصحيحة , فالراد به ماقدمناة 


فإن قال : علا كان الراد سهذء اللفظلة » أن 


التوبة اشبطة » وإن أزال 


النقاب 


المطاعات » فأما فى التوبة » فتى فا 


إن 


الأن القصد مها إزالة العقاب» دون مايستحتى بها من الثواب » فإذا وصفناها بالقبول 


(1) أي كثل الامتار , والكاف زائدة . 


كنلا شيع 
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فإبها نمتى <صول القصد هاءفأما سائر الطاعات » فالمتصد بها التوصل إلى الثواب ؛ 
فإذا وصفناها بالتبول » قالراد حصول القصد بهاء وإن السكلام فى ذلك كلام فى 
عبارة » وإنا يققضى أن يْمُدّل من لفظ النبول » إلى لظ المحة . 

فإن قال : ماأتسكرتم من مفارقة التوبة الاعتسذار ء لأنه يزيل الذم » وهو 
بسير » والعقاب. عظم ؛ وإئما يحب أن نسكون التوبة كالاعمذار فى زوال الذم 
نقط . قبل : لامعتير بالتكثرة والقية فى هذا الباب » لأن الاعتذار مختاف أ 


اع بر 
بزوله » بحسب عفلم 


الإساءة وصدرها » وم يجب اختلاف حكه فى باب الإزالة , ولاه 
وجب فى المظي من الإساءة أن يكون الاعتذار فيه خلاف اليسير من الإساءة 
بل الجنس والقدر واحد 


نكر 


ومع ذلك يؤثر فى إزالة الأمور اللتفاوتة » فكذلات القول 


وبسد» فإن لابح أن بزيل اذم » وبق المقاب » لآند تا لدقاب » فن 


<قه أن بذول بزواه » فيجب على +وضوع سؤاله ألا تسكون التوبة مؤثرة أصلا 
إنسم لم تحلوا العوض والبدل فى زواله بإلاعب خار : على 
زوال التقساب على زوال الذم ٠‏ أولى 


الايستحق من حي ث كان الفمل إساءة » قلذلك | يرل الاعتقار كزوال القماء 


تإدقال 


فألا 


يا 


ستحق على القبيح » بشرط زائسد على مابه 
الذم » ولذلك لو فمل تعالى اقبي الا 


الذم دين العقاب ‏ فرلا جاز فى النوبة 


أن تز يله دون العقاب ؟ 
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قل ل : إن شرطهما وإن اخخاف بمض الالحتالاف » ف 
يستحقا على الفمل لقبحه » وذلك يسقط . 

ين ذلك أن القبيح فيا يستحق به » يفارق ترك النبيح » فى كيقية ما يستحق 
به » وإ يخرج الستحق بالوجيين » من أن يكون مستسّنا فى أحدما لأنه قبي » 
وفى الآخر لأنه ترك لاقبييم » نتكذلك القول قيا قدمناء . 

وبصدء فلا يجوز أن يزول الذم بالتوبة » ريق العقاب » على ما قدمنام» 
نكيف يصح ماأورده السائل ؟ فإن قال : إذا جاز أن يزرل الذم على الإساءة » 
ويننى المقاب » فبلا جاز مثله فى القبيع ؟ 

قيل له : قد بها أ 


يرجا من أن 


أباهائم رحه الله ل ير ذا فى الإساءة أيضا ء 
بخن أ ماهم يمر ذاك فى الإساءة أيض. 
<تى قال فى الاعتذار إنه يي 
بذول لدم ريق النقاب ول يتخلص ف فى الوقت » أن ذم الإساءة مقارق اذم 
القبيح » وأن أحسدما يجرى عرى التقابء والآخر يرى تجرى الشكر , لأند 
كالنقيش لدء فإذا باز | استعفاق الشكر مع لدم والدقاب » فبلا جاز زوال عقا 


الام والمقاب » وإغسا قال ذلك ء لأنه استبسد أن 


الذم مع ثبوتها ؟ فالصحيح ما قدمناه فى هذا الباب » من أن الثم التايع للإساءتء 
قارف الذم الجارى مجرى الءقاب ؛ فلا يمتنع زواله والعقاب ثابت » ولي سكذلك 
حال الثم 


لستعق على القبيح .وقد يبنا أن هذا الذم 


والعناب ثابت » وأن العقاب قد يزول التوية رهذا الذم ء ولي س كذيك حال 
الذم التايم لقاب . 


وهذا على قوله رحه الله بين » لأنه يموز فى السكافر أن يستحق الشكر مع 


ما يستحقه من الذم والمقاب . و[ 


»وقد 


كشننا القول فيه . وأحد 


د عليه فى وجوب قرول النوبة »أن فلاك لو لم 


ا 


2 
يجب » لقبح منه سبحانه أن يذ السكليف على م ناستحق العقاب » لأندكان يحب 
فيا يتكلف من العبادات ألا يصل به إلى النواب ٠‏ فيخرج تسكايفه والخال هذه » 
من أن يكون تعريضا للثواب ؛لأنت التسكليف لا يكون تمريضا لا لايسح 


أت يرصل به إليه . ومتى لم يكن آمريضا للثواب قبح »لكا يقبح ابتداء 
اكليف لذلك ل 


فإن قا 


: إنه بصح أن يصل به إلى الثواب » أولا جنايسه التقندمة » فهو 
جنايته » أخرج نفسه من أن يصح أن ينتفع بطاعاته فحاله حال الفاسق الذى أقد 
ما استحقه على طاعانه » فيجب ألا يقبح هذا النكليف . 

قيل له : إن مايوجب قبح التكليف » لا نرق 'بين أن يكون صلاحا جنابته » 
ومن قبله أو قبل غيرء ؛ لأنه لوقطم رجل نفسه »لما حسن أن يكلف فى الستظيل 
القيامء كا لا حسن ذلك إذا كان من قبل غيره . فإذا صح أنه لوركان لا بصح 
ينتقع بم كلف من قبل غيره » لقبح تسكليفه » فسكذلك إذالم بصح ذلك مجناية 


متقدسة مغهء ذآما إذا كان المعلرم أنه يجنى فى لمستقبل ؛ فذلك لا مخرجه من أر 


يصح أن ينتفع بالتسكليف » بأن يقمله » ولا رضم إلمه تلك الجداية ٠‏ فتكا. 


يحسن . وعلى هذا الوجه يحسن تسكليف الفاسقى » لأن عكنه أن يتوب مع مابقمله 


من العبادات» فيتتقع مها . 


فأما إذا قيل إن التوبة لا تريل المفاب » ققد انغلق عليه طرق 


إن قال: إنه بتوصل مذ اماد 


فيحسن تنتكليفه لهذم الملة . 


كيل له : قدبب. 


كه 


فا يستحقه على للمصية هو التنصان , عن رنيال 


0 


قاق الثواب ء لأنه لوصح مع استحتاقه العقاب ء أر 


ا 0 


ذلك فى وقتء لسلح أن يتقرر فى أوقات ؛ 


إذن أن يصير التقصان بهذه المبارات . زقدعاءنا أن هذا النقصان يصح التفضل 
يثله » بل إزالةاكل المقاب بصم التنضل به » فلا يمسن التسكايف لأجل » لأن 
ألا يمن إلا بأ ييكون تمويضا لنرلة لا رصح أن يتفطّل به 


فإن قال + فيجب على هذا تقول » إذااكان للملوم |. 


أن نجب إداء أيفه ليصح أن يا انع ما ساف من 
نك نكن سكاس فل ادن إن يم 10 إن عدار 


كليك ليست بواجبة ؛ وليس 


كذلك الحال فيا قدمداءء لأنه تكليف مستأتف ء فلا بد من حمول 


0-0 


فإن فال : فيجب ألا يسن أن كاف الفامق » إذا سها عن فقه » لأرنف 


هذ الملة 


إن السهو الذى بوجب تمذر التوبة عليه » يوجب ألا حسن تكايفه » 


لو حصل لكان السسهو لإمخرجه من أن عخاف فى الجلة من المعامى الواقمة » قتصيح 


» وإنكان غير حالم بأعيان مافمله من اللمامى » يأنا الاتممل الملل بأعيائهاء 


اششرطا فى صمة القوبة » بل قد بصح مع فقد هذا ااعلر بكرن علنا عناض 7 
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لويم 


فإن قال : فيجب فيمن اعتتقد فى معاصيه أنها سطاءات ء ألا يمسن منه تعالى 
سكليف » لا أأنتكرتموه من العاة م 

قبل له : إنه يمكنه إزالة هذا الجهل فى الونت ء بأن بمدل عنه إلى الشك » 
فيقوب من المعاصى على الملة » فهو متمكن من أن ينتفع بتكليةه اللستقبل ؛ ويَكنه 
الوصول إلى الثواب + يقمل ما كلف + تقالف حاله حال ماقلناء لمن جوز فى القوية 
ألاتسكون مقبولة . وهذه الجلة أبطلا قول من يقول : إن التوبة من الفمل هو 
ضده ؛ وإبطاله » والتتكايف ثابت ء فلا يجوز أن بكون هو التوبة » وأ بطلنا بمثله 
أن يكون شرا فى التربة. وده اجخلة با أن رد الفعب ما يكون شرطا فى النوبة 


إذا أمكن » فأما إذا تمذرء قام المزم مقامه » ولذلك قال غيشنا أبو 


.رح الله : لو ألجى' الجاهل إلى مابقتضى بقاء جهله » بأن عرف أته لوحاول الشلك: 


منع من أن يوابه”؟ كانت تصحء وإن م يمسكنه إبطال الجول 


أن يندم عليه : 


ين يسح أن يندم عليه ء إذا شاف أن قبيح » وإن م يعلله جيلا . ويصح 


أن يندم عليه : من حيث اعتقده » وهو غير سا كن النفس إليه ؛ الاعلى ججلة ولا 


على تفصيل . وأحد مابدل على 


+ أنها اوم بسقط العقاب ؛ لوجب ف الثابت 


لامي إن إن عدن كيد بكرن اسل ال أو 110 


ويتفضل عليه » لأن نفس الدوبة ء لانجوز أ, 


انتوق بها من الثواب 


عقاب تق و كفره فاولم يسقط العقاب » لؤجب أن يك 


100 
ثوابها ينا :أن 


يكون باستحقاق العقاب أولى . وإن لم بتفضل عليه » فوو من أهل الفا وإن 


0 


تفل عليه فهو بجازلة حُور المين » فى بلب1. 
(1) ( بوي ) كلا كعيت هذه الكلءة فى الأسل ولمل الواو معقفة من مزه د ولتكر 
معناها قلمش ف الجلة 


نت 


اخلاف إجماع الأمة ؛ فى أن اللسكلف فى الجنة » حاله مخالف لال الولدان والحور» 


فى باب الإثابة » ولا يككنه أن بقول 


ؤإن لم تسقط المقاب ء فلا يحب 


بحق ببا الثواب ء لأناقد بيدا أن ذلك بقع عبطا ٠‏ وكذيك 


فلا يمكنه أن يقول إنه يستعق بائر الطالات ‏ منها أو بمدهاء الثواب ؛ لذه 


الملة »فلم يبق فى الثابت لو كانث الخال ماقالوه » إلاماذ كرفا . 


رأمااقول من خالفنا : إن التوبة وإن لم 
فبميد» لأنه إذاكان إنما بقيح لكان التوبة» ولولاها لا قبح 
هى السقطةء على مأذكر. 


قط المقاب » فإن عقابه قبح ع 


فى الاعتذار 


الاستقاق » كا الوا فى التوبة 
إما بقيح ‏ لأنه عند التوبة 


تاب لاز ا قرم إن عنابه 
أنه لم يوائع المصية» ومن هذا عاله لا بحسن 
عقابه» فميد » لأن الذى صبره كذلك » هو التوبة ٠:‏ فيِب أن تكون هى 
تسكون مزيلة على قوم » أولى ؛ لأن عندم 
عندم فى ل 
قد يحسن من الله تعالى ذلث ء لو ابتدأ به» فسكائنهم قالوا فى التوبة » وهى اا 
ن يذو إلا ما : إنها ليست م لاوز 


الازيلة» على ما قدمناء 


يقبح من الله تعالى إسقاط المقوبة ؛ وإنما بحس 


! وعندنا 


؛ وإن 


نأما قولم إن عقابه لايحسن من جمه الأصلح ». فسكإطلاق فى العبارة , لأنه 
إذاكان داخلا فى باب الأصلحعند التوبة » ولولاهالم يدخل فيه كر 
56 


؟ يقال عثله فى استحقاق التقاب والثواب » ومتى قالو : نما قبح 


م 


عفابه ليكون داعية التوبة » وهذا وجه الصلاح فيه » فلافرق ينهم وبين من قال: 
السك بسائر طاعاته » وإن م كان معمرا على 
افى ذلك » حتى يسح ماذؤكروء » وإلاكان 

الال فيها » والخمال فى غبرها » من الطاعاث منزلة راحدة 


إن الفلمق يبح عقايه أنه د 


الفسق » وذلاك يبين أن 1: 


سمال 
فى أن الندم وحده لا ييكون توب 


لوكان وحده توبة » لوجب أن يصح مع ليزم على أمثال ماندم عليه فى 


الستقبل »كا بصح مع فقد ذاث 


ندكان يجب فى هذا العزم » أن بكون متزلة 
ذنبء نإذن العوبة لا نؤثر فيها . فإذا وجب فيا هذا حله ألا يمتح من ة التوية ‏ 
فسكذيك القول فى هذا المزم . 

فإن قال : هذا المزم يبطلها »كا ييطلما الإلجاء والتع وماشا كله » فسكئلاك 
الا يمنع ذلاك من أن الندم عو التوبة» فكذلك مل ذ كرتم 


توبة ف النسم مع 


المزم الخصرص ء وذلث العزم الخصوص لا بقع على الوجه الذى يصح عليه » 
ى أن تقول 
إن العدم توبة ء وإن الإلجاء لا يؤثر نيه » وَكذلك فالمدم 27 الذء 
إن العدم تتوبة » وإن الإ وا كر 0 


لايؤثر فيه 


كرتا 


فإن قال : إى أقول إنه يؤثر فى صحته . قيل له : فيجب أن يصح أن يكون 


معتذرا من قبل » وقافع العزم على قال ويه آخر » حت ل أثير ذلك اماد 
قبل » وخ لعزم 3 


() لا ضرورة هذه القاء ق ( قامرم ) ء وه من لوازم الؤلف فى هذا العبير 
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ممتفرا . وقد بيدا فساد ذلاك . ويب أن ايكون الفاسب مم التكن من الرد » 
مستذرا مع المزم على المنس . وهذا مما يل “إطلاته بلشطرار . 

وبعد » فإن أحدا من خالف لا يقول فى القاصب : إنه يكون تائيا » بالندم على 
عب » وعو حابس له » متمكن من رده 

وبعدء فإنه يحب على هذا القول » أ, طر الذى 
ذ كرناه من ن أوكد بأبصير به مُصيرا » وقد فصل المقل بير قر ولاثايت » فإذا 
كان بنفس_الندم لا يحرج عن كوف مُصيرا » ققد بطل كونه توية 

إن قال : إن السر عندى هو الذى يدوم على للعصية . 

غلك 


فيجب عل هذا الوه ألا بصح وصفا بأنه مُمير إذا عسدل عن 
0 اد 


لب ء إلا من بفمل 


مب إذا عدل عن 
الزنا بواحدة » إلى الزن 0 معسراء للفطم الواقع » وبطلان ذلاك 
معدم باضطرار . وإثا يصقو الماسى بأنه مصسرء متى دام عله » أوكان متسك 
يه للعزم الذى ذكرناء 

فإن قال : إن الندم إما لا يكون توبة مع المرم الذى ذ. 
لمذاكانت الال هذه ؛ فأما إذا اقرد الندم فهو ثابت ؛ قلا عند 
يكون توبة . 

قيل له : قد بينا أنه لوكان باغراده نوية لماأثر هذا المزم فيد » إلا مكتائير 
ثر قيهوعل 


توه لأنه مُصر » 


بع ان 


ك3 


ذنب منارن لهء فإذا كان لا بد أن يؤ؛ نه 7ع قببجب فاه 


(00 ( قرت ) : أى الثرائه بلمرم الذى بمب أ يقار الندم 


م 


م1 


كوئه توبة بانفراده » فإن قال + 


يؤثر هذا المزم فيه 1 


اقلم إن التوية فى العدم رالمزم ٠‏ ناذا 


قبل له : لأن هذا العزم » إِضَادٌ العزم الذى يحب أن يقارن الندم » فلا يصح 


مع وجوده ذلك العزم » فصار هذا العزم كالمناقى ا لا يتم كون الندم توبنة 


إلابهء ومعدء لأسا إذا قلت إنه التوبة وحدهء فيجب ألا يصح ذلاك 


الاضية؛ هون الستقبلة » وي أن ذلك يوجب قبول توبة أعل النار : وبين 


بأنه لا بد عند ممايتتهم النار من أن يندمواء فسكان يحب ألا يعاق الله أحداء 


ل 0 


0 


ا 


فاك كر مك رع 


على وجه يصح عليه 


فإن قال : فقد رُوى عنه عليه السلام أنه قال : ( الندم ثوية) 


ل له : إن منحقالسمع أن يب على مايدل عليه الم 
8 
مليوائقه » وإما أراد صل الله عليه وس » إن صح الخبرء [: لا بد 


3 5 6 
قري شا رد 


رس ا 1 20 


التوبة » ليس أنه باتفراده 


ف الأصل 


1) رحت هذه 


(1) وفيا م#زهة اس ا 


(9)( ويصقه ) : كذا فى الأسل » وللها عرظ من ( يعه ) أن يو 
روات منه كارة ى اأزل. ( بل 4 مكرزرة م يذ 


5300-2 


المصية توبة » فبين صل الله عليه وسل أن التراه لاه 


0 
واولا سمة ماذكرناه ٠‏ لرجب أن يكون النسدم توبة » مع المزم الذى قديدا 
ذكرف رسع الإصرار » وقد يبنا فساد ذلك 


ثيل : وكذلك فلا يموز أن يكون تارك القبيح وهر مقم عليه » فلا بد 
من أن تتسكون التوبة من صففتها آنه تقتضى الامتناع من العاصى حت لو دام حال 
الثابت على ماهو عليه » لم يقم منه المماصى . وهذا لا بيكون إلا ويقترن بالندم العم 
الذى نقوة فى هذا الباب ٠‏ 


فإن فال قائل : إى أقول إن لا بد من العزم على ترك القبائح فى الستقبل » 
.يوجد مع الندم » وإ نكن الندم هو 


يكون راق 


إن القوبة حي النسدم والعزم » وإن وجب 
الاخصب » ومقارقا لسائر اممامي » ولا يحملون ذللك هو الدوية . 


» قد نصح التوبة مع أمذره » فلو كان الددم 
هو التوبة دون العزم ؛ لصح كرنهذا الندم تويةه مع تمذر العرم » فإذا بطل ذلك 
اصح ألهما جمينا 

فإن قال : ماأتسكرتم أنه التوية دون العزم » لكنه لا يجوز الندم على ١١‏ 
لقبيحه إلا 27 وما دعاء إلى ذلك يدعوه إلى أن يعزم على ترك القائح القبحها ». 


(1) ربت مه لكام الأمل 5( إل ) 


20087 
وجب منارنة العزم للندم هذه الملة . وهسذء ااملة لا تزول البقة » للك وجب 
ف كل حال أن الندم لا يكون توبة » حتى 


قبل له : لافرق يبنك إذا قلت هذا الول » وبين من قال : إن العزم عل تراه 
القبئج لقبحها هو التوبة» لكنه لا يضح إلا مع الندم » لآن ما دعاء إليه » يدعو 


قن به هذا المرم - 


إلى الندمء فإذا كان اهما فى عسذا الوجه يتساوى » فن أ 


أبن أن الندم مي التوبة 


دون العزم ؟ وإما كان كذلك ء لأن المازم يتصور فى القبائم 


ينم والحال هذه وقد وقمت منه 


اعزم تعلق 


ا 


مخصوص . فيجب أن يكون لا به تماق » فإذا كأن (1.. 


الندم » قبأن يكون هر النوبة أول 


وامدء فإنه يقال له : إن الندم ل ب 


ل تلك العامى فى 


أل الرجوه » من المنس والوظ » 


5 


والزواجر والدواعى لكان تربة, 00 


حاصل » فإذن |" 
قط 


ويم 


قد خرج السدم من أن يكوت إما سي تربة لما يتميز به من العزم 
وهو التملق 
.وبمد : فإن التوبة إن توصف بذلا لتأثيرها فى إزالة المقاب ا!. 


حَن على 
ماهى توبة مند» لا لأجل تعلفهاء ييين ذلك أنها إذا ل تؤثر هذا امثير ل تسكن 
اتوية » وإن نملفت ٠‏ فإذا صح ذللك ولبت بالدليل أمهسا إنما تؤثر فها فلناه » إذا 
اه ا رياه 

وقال شيخنا أب عائم رحه الله : لا موز أن يكون نادما على القبيح لقبعه 
مع التتكن » إلا وهو عازم ألا يعود إلى مثله ؛ لأن الداعى إلى الندم » على هذا 
الحدء يدعو إلى العزم الذى قلناء والخال هذءء لكنه لم تجعلوما توبة من حيث 
لاينفك أحدما من الآخر ء لآن عنده أن الندم على هذا الوجه ء لا يوز أن يا. 


الإقدام على معصية بعل أنها معصية »أو على جنس القطب والامتفاع من رده + 


وم يجمل ذلك توبة من حيث لا بد من وفوعه » فالذى لأج4 ممم بأنهما مما 


توبة ؛ هو ماقدمناء » لا لأن أحدها لا ينفك من الآخر . وبما بين ما قلناه : أن 


أصل التوبة هو الاعنسذار ؛ على ماق م القول فيه » فإذا صح أن النسدم وحده 
فى الاعتذار » لا يكون مزيلا الزم ؛ حتى يققرن به العزم على ألا يمود إلى مثله ء 
فى كوه إساء فسكذلك القول فى التوبة» ولا بمكنه أن يخالف فى الاعتذار » 
لأنه يزدئ إلى دفع الضرورةء وذلك أتدكان يحب مت ندم على قتله ولد زيداء 
مع عزمه على قتل أولادمء واتنهاك حريمه » وساب أمواله » أن يكون معتذرا » 


حتى لو صرح بذيث وأظوره »كان لا يؤثر فى حمة اعتذاره . وهذاما ل بطلاله 


لذلا 


1 
فى أن الندم لا ريكون توية دون أن يتعلق بالقبييح على وجه عخصوص 
قد عامنا أن الندم يصح أن يتعلق على وجوه : فهو مخالف فى باب للقدرة التى 
التى بم تتعاق على طريقة واحدة » ولعو 


اادوائلم لأنه من جنسهما » أو عالق لما ء ولا يضح جود 


إنمنا تمان على وجه واحسد » والإر 


موافق الاعدة 
إلاامعهما : فيجب أن يكون آماقه كتملقيما . وهذا ما يمرنه أحدنا من نقسه» 
هيحد نقسه نادما على القمل على جهاد » والفمل لا. 
علي 


لأنه يجوز أن يعدم 


» لقلة انتفاعه بء أو لما في من الذم ٠‏ 
» أو لأنه ممصية لقلان ء أو طاعة لفلان ؛ إلى 


عليه »لأ ضرر ؛ وجوز أن يندم 
أو لأنهق 


غير ذلك من الوجوه . وذلك يبين سمة ما قدمناه 


فإذا ثبت ذلك «الندم لا يكون توبة » من حي ثكان ندما فقط » لأنه لا بد 


من أن يتعلق بالفعل على وجه عخصوص ؛ فإذا صح ذلك » فالذى يكون 
الندم » هو أن يتماق 3 
نابنا بالقسدم الذى لا متعلق له » بأن يظن أته فمل قبيحا » فيندم على ما نه » 
ل التى انم 


إذاظنها كا بصح أن اتوب مأ لا يمل تفصوله » وإذلاث نعرطنا ما قدمنا 


ويكون ثابعافى 


» ولذلاك صح أن يتوب مما لا يدلمه م, 


وقد 
يموز أن يكون الندم توبة مما لا تملق له به ء إذا تماق بسببه . وعلى هذا الوجه 


يتوب قبل إصابته » بأن || يندم على ما يفمله من 


السيب » لقبحه وبح م من شأنه أن يتولد عنه» فيكون تائيا ما ميقع » لندمه 


على سبيه الوائع » فالندم الذى يبمله توبة لا عخلر من عسقه الرجوه ؛ ومن قله 


00 


ألا يكون توبة دون أن يكون متملقا بلمانى » ويكون هذا تقديره » وأن 
بفمله أويإخلاله بالفمل » واذلك لايصح أن يتوب من فعل غيرمكا بصح أنيتوب 
من فعله » وليس الاستنفار لاخير بتربة فى الحقيقة» لأنه لواستنفر السكافر والفاسن» 
لم يل بذلات عقابهما . ولوكان توبة فى الحقيفسة من فمل الغير ازال به العقاب » 
فصار سبيل الاستنقار سبيل الشفاعة ؛ فى أ:ه لا يكون توية » ولذلك لا بزول به 
العقاب على حد الاستحناق » وإنما يجوز ف الفعل أن يزول عنده :على جية التفضل. 
هذا إذا كانت التوبة توبة من القبيح . نأماإذا استحق النكلن الدقاب » بآن 
لأنهلم يفمل الواجب» 
اندم عليه بقع علىهذا المدء كد يمب أن ايندم علي 


بث كان 


أخل بالواجب » فم وفعلء عفتوبته من ذلك إنما هو بأن ين 
هو علا 
من حي كان واجبا »كا > 
قبييا» ثم يكون لعزم فى الوجوين مطابا لندم 4 على ما ستيينه . 
إن قال : ومن أبن أن الندم لايكون ,توبة دون أن بكون ندما عليه لقبحه 
قيل له : لأنا ند يد 


ممتذرا بالندم » دون أن يكو نمتعاقا بما قعله » من حي ث كان إساء: 


فى القبيح الذى قمله أن يندم عليه 


أن أصل التوبة الاعصذارء رقد 


يكوناعتذارا جه سواه » لأدى إلى جواز قبول اعتذاره » إذا ندم على قعل أحد 
ودين : مع إطمته على الآخراء على بمش الوجوه . فإذا ح فى الاعتاقار 
ماذ كرناه » فيجب أن تتكون التوية منزلته » لأن الملة فى الاعتذار أنه إما 
استحق الذم الذى زول بالاعتذار» من 
هذا الوججه »فسكدلث إذا كان إما يستحق النقاب على الفمل من 
7 أن يندم عليه على هذا الو. 


من الوجه » يتساوى فى أنه لا تأثير لدف استحقاق الءقاب » فلو صح فى الندم أن 


:ا الوجه » فوجب أن يندم عليه من 
تكن 
ذلك أن مامدا صنة البح 


عر 


ا 


وم 


إن توبة » لتعلقه يعض تلك الوجوه» | يكن بعضها أولى من بعض ؛ فسكان 
كان ع راك 0 وان قاش مز كنا 1 
الأن أضر يجاره » إلى غير ذلك من أحواله » وفاد ذلك معلوم » فوجب أن 


ايكون جميع هذه الوجوه منساوية فى أن الندم إذا تناوها لا يكرن بقء وأن 
ييكون المعتبر بالوجه الدى ذ كرناه . وبدل على ذللث أن العربة إتماتمب لإزالة 


المقاب » على بابيناه » وقد عفنا أنه إنها استحق المقاب بالفعل لقبحه » لا لغير 


ذلك من أحواله . فيحب أن يندم عليه على هذا الحد » 'ليكون مزيلا للقاب ؛ 
ومتى ندم عليه لا على هذا امد" صار فى حك للدم على غير هذا النمل ب لأته لابد 
من اعتبار وجه فى الفمل والندم » تك لابد., 
ذلك كوت يتطَى الوجه الذى .لب 
بتخلى نفس الفعل » وبصح مع ذلك كونة 
الندم اذى هو التربةء منام ألا يقمل القب 
ايقرم القام , فإذاكان لو أمكيه ألا يتملك مافتلف؛ 


اقبل »ارمع أن 


تحق المقاب فى باب الندم » لصح أن 
10 


٠‏ الأنه لام يكن وقد قله أن 


لاعلا » وجب أن 


ألا يفمله لقبحه ء لا لنير ذلث من أحواك » فتكذلك إذا تلافاه 


0 


أو لم يلهالا بيه ء لما امس 


بح قط ء فبلا 


فاعتيدتم فى زوال الاب كونه غير قاعل 1ه 
هذه | الثابة فى أنه ينتبر فيه التعليق بما فمله؛ على أى وجهكان 
ين اا إن الذي نت دعي التي كدرب ٠‏ كفت !نايل ل ون لال 


ألا يسدق النقاب ء خطر ذلاك بياله أولم يخطرء لأته إنها يستحق العقاب 


التبيح 


إذا قمله » قأما | 


بفملهء فلا جوز أن يكون مستحنا له ولو كآن هذامرادناء 


عمد 
اوجب أن يسح منه الندم على أى سبيل كان » ويسكون تايا بذاك .وقد حلنا 
فساد ذلك » إثما أردنا بالكلام أن الواجب عليه إذا دعته الدواعى إى القمل 
القبيح » وعرفه قبيحا وتصورهء ألا يفملهء أو يتركه لأجل قبحه » حت يستحق 
بذلك الثواب . ومتى م يفعله على هذا امد ءلم يستحق به ثواباء فكا'نه إنما. 
يفعل القبيح على هذا الحد » وقد صح أنه باز 


الندم ؛ فيجب أن 


2-7 
تفع به » وإذا كان هذا سرادنا [ فالنى ]© أوردته ساقط . يبن ناقناه أن 
أن الندم إا يكرن توبة إذا وقع وقد بلغ فيه نهاية الفتكن فى بذل الجهد ٠»‏ حت 
يصح أن يقدر تقدير ألا يفعل اتاب ميه » فإذا صح ذلك ء فاو ندم عليه لاا 
لقبحهء ل يكن هذا حاله » وإما بصير ببذه الصنة إذا ندم عليه لقيعه ء 
وعزم على ألا يود إلى مثله فى القبح ء فيجب ألا يكون تربة إلا على 
هذا الوجه 

فإن قال : اليس قد يكون تائبا عندم من بعض 
يكن باذلا للهد, ؟ 

قيل له أما وهو هلم تجميع ذلك فلا يضح 
فى غيده من القبائع أنه حسن ء فى هذء الحا » لا يمكنه فى بذل الجهد أن يكون 
نادما عليه ».مع اعتقاده فيه أنه حسن » لأنه يمود بانقص على تويته . فعا يليه 
» ثم بعلم بتبحهء ثم يتوب منه . أو يكون تاثبافى حال شكد منه » على 
حد اججلة » على مانبينه فيا بعد » فذلك غير لازم على ماقلتاء 


أع دون بعض ء وإن ل 


عل ماتدم حلي » واعطد 


أن إ: 


فإن قال 


نع ها أوردتوه من الدلالة» إما بيت أنهلا بد من أن يندم 


نى ] : زط فى الل يسيم با الى 


160 
لمالا لىع 


دعوم 


باء وهذاعما 


عل القمل عه ء لكو 


أن يكون تائيا إذا ندم عليه لقبحه ولمظمه» أو لقبحه و" 


لفن وكترة الدواعى إليه أو لقبحه إذا كان من جنس مخصوص » أو لقبعه إذ 
كان كبيرا وم يك صغيرا » أو لقبعه وإ نكان مقي على قبييح آخرء لأ القبا؛ 
يد عندنا ‏ أو لقبحه ولبعض وجوه القبح دون بض 
بكون منما علىغير ماتاب منه من القبأئج :مع علمه به إذالم يكن إصنة ما ندم عاء 
فى الوجه الذى ذكرناه . وأ1 الحسلاف ينا وييسك فى هذا للوضم فبينره 

اقيل له : قد بها أن الترية أصاها الاعتذارء وقد ثبت أنه لر أساء إلى 
غيده » فاعتذر إليه لأنه أساءء ولبعض الوجوه الذى ذ كرت" ول يجب قبول 
اعتذاره ‏ لأنه لو وجب ذلك ؛ لصح أن يعتذر من قتل ولده ‏ فهو إذاكان دونه 
فى المقر » وقارا 4 فى الزواجر والدواعى » وجب أن يصح أن يعتذر من قتل 
عد لأدامقارق دق لقنس رك سار فا 


أن يصح أن يمتذر إليه من كر قل وهو مقم على 


قتل رلدهء لقارفته له قى الورجه القدى “يذم عليه . فالذى سأل عنه ون عرة 
قبول اعنذاره من الإساءة» مع إقامته على ماهو متلجاء أوأعتلم ملجاء إذا فا قدفى 
الجنس »ء وفى سائر الأحوال التى قد سأل عنما . فإذا بطل ذلت لما فيه من حَِحْد 


ملسأل عنه .. 


الاضطرار » فيجب بطلان 
قال : قد نيت أنه يصح أن متذر من قتل ولده ؛ مم إفامته على تناول 


فإن 
اليسير من ماله » وذلاك يدل على أن لامفلم مدخلا فى هذا الباب . 
قيل له : لركان الأم كا قلته » لوجب أن يكون ما انحط عن رتبة قثل 


007 قن و سه بده الاي ] دل يبن ع ولحي يلاتو الدع بس لبي 


مدوهجات 
الواد فالغل يسيراء بمثزة ما اتمط عنه "كثيرا ء فى اموجه القذى اذ كرتةاه 
ان ع 11 بذ قبول عذره من قثل ولده » مع إقامته على ققل ولدر دونه فى 
الل والللاح ١‏ أ 


وسَمك حرعه ؛ فلا بطل ذلث » علينا فسادما 


اقمع ار على جرح واد آخر » أو على اغتصاب ماله 


أوردته » وثيت أن بسير 


الاثر ماذ كرء » وفساد ذلك 
ندم على ماتقدم منه من الربا » وهو مقي عليه ه بأن تكون 
ان القدم على الزنا قد تف 


0 


دواعييه ف الأول أقوى » وزو 


شهواته بد 0 » وين كأن مديما للزنا . وكان يحب مق 
أعقير الجنس أن يصح أن يكون تائها من الزنا إذا فارقه ‏ وإن كان مقها على 
للَنَ والتبلة » لفارقهما لزنا فى النس » والاسم . وهذا يوجب أن 0 بنه 
الزن إن السراموا لق خلاق الزن 


جة وهو فى الثاني ؛ وأن نصح 
من وجوه للقمة باز" بها 
وقد بين شبخناأبو هاشم رمه الله أن الاسم والمنى لا منت 


بهنا فى 
بة ‏ فإذن يجب أن يكون المقير بالقبح 
دونهما هوجوب التوجة مق حصل الفمل بهذه الصفة - وبين أن ل معتيريكون 
القبيح وطنًا : وأن [ الزنا ) يفيد ( الواء) إذا كان قبيحا ؛ على وجه مخصوص 


(1)ى الأسل : ( لسابها ) يدون عط على المروف 


5 


وهم 


فإذا لم ينتير بكونه وطْنًا امتبرهو «القيح » وإلا أدى ذلك إل جمل ماليبى بعلة 
: إنذات التحرك 


علة فى هذا الباب . وبين أن هذه الطريقة عنؤلة قول من 

مع ذات الخركة » لجموعبماعلة فى كونه متحركا . 
داع أن الشبهة تقل فى ذكر الاسم وان ء ومايمرى يجراها فى باب النوبة 

الأن ذلك ممالا مدخل له فى المقاب » ولا فى قبح القبيح » وإما الذى يلتببى المال 


اتعاظم وتزايد » فتمتقد 


فى القبيح 
اجهات قبحه » أو تقول إنه يمتبرمالة يقمله الفاعل 


الدواعى» أو تقول إن تير 


مايجمب لأجله أن ينصرف عبه من التفاخر : أوتقول : إ نكل ما 3كرناء أوبعظ» 
0 لكوع 

لا ريصح التوليد فيه » كا لا به 

أ وكذبا » فلا يصيح على التقيقة أن يقال فى قر 
بذلك عل ما همق بدء كالايصح ثلهفى الصدق واللكذب » من قبل أن 


فأما ماعدا ذلك فالثبية 


سيرة . فاعر أن اتيج 


الَزايد فى الوجود والحدوث ؛ وكون المير صدفا 


: إنه أقبح من قبيح » إلا أن يراد 


حل كونه قبيحا يمنع من حة التزابد فيه ء لأن معناه أنه مما يستدى به الذم بذ 


وقع من فاعله » على وجسه مخصوص» وأنه متى عامد على هذا الوجد لم يكن 4 أن 
يقمله ؛ وقد عرفا أن فى هذا الوجه لا يسح أن يزيد بعض” القبائج على بعش 6 
لأن حم جيم فرذات ,« ان ولايمختلف ء كا أن حدالصدق أن بره على ما تناولو9 
فر يصح قبه تزايد . وقد علدنا أنه لا يدخل تحت الصفة الدلالة عليها » ولا الوجه 
فى ثيونمساء ولاحال الفساعل » فلا يصح أن يقال إنه يز يد لأمر برجع إلى حال 


(5)ى الأصل : ( فرادنه ) والقاء هنازيادة من قر التلسخ 
السباق وماس ٠‏ (9) كذا بالأسل . ولد :فر ال 


و 


الأطة » أو إلى حال جهات التبح التى تجرى عجرى الملة والدلالةء كا لاه 
يقال إنها تختاف لأمر برجم إلى الفاعلين . 

فإن قال : كل ماذ كرتموه مسل إلا وجوه القبح ‏ فإنها إذا 
فيجب أن يكون التبح الذى بقبح من وجمين ء أزيد فى قبعه من القبح الذى يقبح 
من وجه واحد» أوليس من قولكم 


واحدة ب[ والأسود بسوادين أشد سواوا 


إتف قبح » 


0 


بن الأسود بالسواد الواحد ؛ فيلا قث 


القادر 


نل فى ال 


قبل له : إن الذى ذكرته فى العلة » ليس بعطرد فى كل المال » ألا ترى أنا 
رن اد اساليت أعر 0 ٠‏ إذاكان يمل الشىء الواحسد يلوم » 
والآخر بعامه بعل واحد »كا جوزته فى القدرة » فليس العقبر يكثرة الملل ؛ وإنما 
العتبر بأن ييكون لك: العلوم إذا "كانت متناولة. 
الملومات » تأ: 


ددن امنا :قا انلق 
فى هذا الباب » وجب أن يكون أعل من العام ببعشبا ءا وجب 
عات 
الكثرة الجناة فى الغل الواحد » لو وجدت » 
فى العلل » فبألا يجب ذا 


مئله فى القد, 


الملوم » وللعلوم واحد 


فى ذلك » فإذاصح ما ذكرناه 


وبعدء فلو صمت هذم الطريقة. 
الا توجبكون القبح قبيحاء لا 
القبح إلى عل العام » ورعا ترجع فيه إلى عدم ممان » أو تقدم معان » أو تأخرها . 


تتحول فيا هذا حاله الإيجاب » فهى مغارقة 1 


اما 


وظالم »لا يحب أن يكون أزيد فى قبحه من القلر الذى يقبح لذلك فقط ..فأما أحد 


الأسودين : فإثمسا يقال هو أشد سوادا » لقوته على الإدراك , وقد علدنا أن ذلك 


الايتأتى فى القبيح ٠‏ إلا أن يراد به كثرة الأدلة» التى هى طريق 
بينا أن ذلك لا 


بقبحه وود 


ابه فى هذا الباب 
0ن يقال فى التكفر : إنه أقبح من 
ولا يقال فى التكذب على الله إنه أقبح من التكذب على زيد » ولا يقال 


فإن قال : فهذا القول 
فهذا القوا 


ال إنه أنبح من الضرب . وى ذلاك خروج عن التمارف0© , 


قيل له : إ ن كنت بهذا السؤال تنصر سؤّالات الأول » فذلاك يتناقض 


وجوه القبح قد تحمل فى المخير » ومع ذلاك يقال فيا اخعص بوه واحد : إنه 
أقبح منه ؛ كالجهل بلله سبحانه » والتكذب النى يضر زيدا . 

فإن قال : لم أرد به نصرة الأول » وكا أوردته على جهة الابتداء» فا 
الجواب عنه ؟ 

قل 
للتمارف إلى أن الراد به العم ».كا يقواون فى زيد : إنه أصدق من غبرو » ويراد 
به التكثرة فى صدقه : أو انتفاء الكذب عن أخباره . يبين ذلك أنك لو تنبت 
مقاصد من يلق هذا السكلام » لوجدنهم بريدون ما ذكرناه. ولذلك لا بقولون 
فى أحدها : إنه أقبح من الآخر ‏ وا 
وعلى هذا الوجه بقولون ف 


: إذاثيت عا قدمناه أنه لا يصح التزايد فيه »صرف هذا القول 


دوا زيادة ما يستسق به من ذم وعقاب 
اوالد إنه أقبح من كفر أءمة 


200000 


000 


ووم ل 


لأنمم يمتقدون فيه ما ذكرتاه . وإذا ينا لإطلاقيم وجها تميسا » بوافق ا دنا 


عليه » فلاوجه للاعتراض به على ما قاناه , لأن هذا الإطلاق لا يكون 


لان الكتاب والسنة فيا 


ل عل ما يراق أدلة 


« أقبح و على هذا الرجد؛ 


يمنزة داخل فيه » ولا بصح والخال هذه أن 


ار 


ل ليذم عليه » أو زائدا علي 


ناقصا عنه » وذلك ببين أن التماق بذلك المتى فيه . 


أن نسكون ندما على القبيح » لقبحه 


وعظمه ء فلا يصح أن يكون متها على فى الظر » على ماعو أعفم منه » وبصح 


لا 


0 مقا على ماهو دونه فى هذا الباب » لاروجه عن أن يكون 


له قيصح أن يتوب من || والفسق » رهو مقي عل الصغيرة أو على مايجوز 


كونه صضيراء وتصح توبتدمن القبائع ا 
إلى ماشا كله 


ام:» وهو مقي على سسرقة حية 


قبل 4 : قد بينا أن ذلك يسقط الامعذارء صمة اعتذاره مم 


س 


قتل واده الصالح العالزء مع إقانته على قل ولد 4 دونه » وعلى قثل ولده مم 


على غصب مله ؛ وا 


م - وقد بينا أن ذلك ما أل بطلائه 
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باضطرار ‏ فإذا كان سؤاللك يقتضى سمته ؛ فيجب القضاء بقساده . 

فإن قال: ومن أين أن حم الاعتطار ماد كرتم ؟ 

يل له قبل » أن ذلاث فى الأمور الجلية يملم باضطرار »و. 
اللى> منه مول على المل” 6 أن التوبة عمولة على الاعتذار فى هذا الوجه» 
فد صح ماألزمنا كد 


فإن قال : إى أسلّ ذلاك فى الاعتذار » سكن العوبة لا ينبغى أن تحمل عليه » 
ققد ينا من وجوب لبا عل الاعتذار » وبينا اشترا كبمافى الملة لأنا قلنا 
إنبما يحبان على طريقة الاستدراك لمأكان منه» ولإزالة ما استحقه بما كان منه » 
فإذاكان الواجب ف الاعتذار أن يستبركونه !. 
فنكذاك القول فى اللرية 


أحد الأسرين بالآخر » 


لم ؛ رمق ع أن يزداد العقاب م 


ازداد المتاب عقام أبشا ء فلا يتتبى إلى حد فى هذا الباب . وهدًا حال , فإما 


افير عثلم العقاب» 


أن يكون له تدخل فها به 


لق تمصل لاقبيح » من كونه ضور 


إذا صح ذلاث وقد علبنا أن مابعظ به لايب 


دق العقاب » حل" ذلك محل" عائر الأوصاف » 


الوقت ؛ إلى 


كله ..قهذا ل امتير 


ذلك ف التوبة » فسكذاث القول ىق ال أبن أن 


الا مدل له فى المقاب » مع أن العقاب لأحله يزداد» ولثن جاز أن يفال ذاث ؛ 
افتجوزون فىكونه قبيحا أ 


0 


إنه لا مدخل له فى المقاب » مع أن الاب 


روم 


قبل له لأنا قد علدنا أن القبيح إذا وقع "بن يتم ان معرأة قبحه» إستحق 


ب العقاب ؛ وإذا وقع من العام بقبحه » يكون العقاب ؟ مكثر» ولا بصع أكون 


ادلمه بتقبعه مسدخل فها له يستعق به العقاب » لأن ذلاث لو صيح » لصح فى نفس 
القبيح أن يقال : إنه لا مدخل ل فى باب الءقابء فإنه 


عقلا 


تكفا من التحرز منه » قلما بطل ذلك من حيث عابتا أن عقله وسمة 


قد تتقدم وتحصل ولا يمسق لقاب » فإذا فل القبيح استحتدء فكذلك 


الثول فى عك بقبح التبييح : أنه لا , 


أن يكون عو الؤثر فى زياد 
أنه قد بكون حاصلا ولا عقاب أصلا / ؛ فضلا عن الزيادة» ف 


فل الفح 
لزيادة ؟ فإذا صمح أن باله يعظر الفبيح علا يمب أن يكون له 


مدخل فى استحقاق العتقاب البتة » فيجب ألا يكون لاند. 


ال رار 


الذى هو نوبة » مدخل 


فيه وأن يكون”2 بمنرلة سائر أوصاف 


2216 
فإن قال :إن الذى ذكرتموه فى هذا الوجه الذى بعلم ب» القبييح مسحبح » 
لكنه قد ييف ماله مدخل فى هذا الباب » وهر أن يحصل القبيح قبيها من 
وجمين » لأنه إذا صار قبيسا لأنهاكذب ولأنه غلم فلا بد من أن يكون لكل 
ولعدمها بط ل مداقاب + 
قيلله ن الج ابقد أسقط التعاق باامفآم » فالذى عدات 
إل عو التعلق بوجوه البح لا بالمقم . 
بوجه واحد » قد يكون أعهم من الشتص بوجو » وذلك ببين مقنا, 
السؤالين الآخر 
قال : قد علدت ذلك » فا الجواب عنه ؟ 


الذى أوردناه 


ين ذلك أن القييح اذى 


)١(‏ ق الأسل : (فأن يكرق )» ولا يتفي دمن المة إلا لواو 
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م 


فيل له : إن وجوه القبح لا مدخل ذا فى استحتاق المتابء ونا يستحئه 
السكون القمل قبيحا » وإف كان لا ييكون قبيحا إلا وبختص بعص وجوه 
القيح » كالا يكون قبيسا إلا وهو سادث » 


ذلك أن مابقال فيه إنه من وجو 


التقبيح » ند يصيح حصوله بديته ولا يكون الفمل قبيحا » بأن 


الفمرر الذى فى الفعل لا يتقبر حالهء بأن يكون فى للستقبل تفع يُوف عليه » فلمسا. 


أثر ذيك ى 


افتضاله كونه قبيحاء لم يستحق المقاب » وإذالم يؤئر ذلك ؛ استحن 
العقاب عل أن العقاب بتبع قببح الفمل ؛ لا وجوه القبح » واذلك يصح فى 
القمل المخنص يوجوه كت 


سه ا 


رن هذا ابت لأسا ,ذا كانت غير 


ملعي وه راسد رمد ا 


والكز: 


مده فإن الذى ذكرناه من الاعتبار » يسقط ذلك ؛ لأنه قد يقبح قتله 


تنتبر جمات القبح فى ذلاك » أولى 


ودرية يق دكار عقر عون لد كوت باإلسن الى إودق إن 


اع النلس » لسكونه علا فاضلا قدوة فى الأموا 


لآخر مملافه ولا بوجب صعة الاعنذار 


إقامته على قثل التائى 


واعر أ وجوه القببح وإن اتزابدت» فالحسم بكون القمل قبيحا 


فإنكان لا يد ملها أومن بعضها حنى بتبح ء وذلك عار 
لعالار عد بقي ع يطل اعخطد كور والنا] فى مع قل كر 
فادرا » وان كان لا بد متها ليحصل فادرا + وهذء الطريقة واجبة افا © يحب 


بدو أنها واجية فيال بسح التمل أو بتمثرء لأن 


يه 


طريقة الاختبار فى ذلاث تتبع طريقة صحة الفمل . قيجب أن تطابقها فى الوجه 
الذى ذكرناء » فك أن محة التمل. وما يتبعه تسلق يكوه قادرا » دون 
القدر» وكذات أحكام الأففال 


تتعاق بأحواها دون مايوجب لا تلك الأحوال 
وذلك يوجب اطراح التعلق يوجوه القبح: وأنه لافصل بين أن يقبح لا 
اليجرء »لي يح 
محصل قادرا لا لقدرة » لوصح ذلك منه | وبين أن يمصل كذلك بالتسدرة » 


اك فيه وبين أن يقح لاء أو لبعضباء “| الانصل بين أن 


ولقلكم 


غير حك القادر فى صحة التملء مع ارتفاع للوائع » ول جز 
يفير حم التبيح ١‏ فيمن كيد التحرز منه ؛ ولا حك الواجب فى الإقدام عليه ؛ 
والإخلال به 

فإن قال : هلا اعقيرتم فى هذا الباب ء نا يرجع إلى القاعل من الدواعى 
يصح منه القوبة من 
الزواجر والدواحى » فبصح أن يقبي على ماهو دونه فى هذا الباب : وإن لم يجرأن 
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يكون مقما على ماهو مثله أو فرقه . 


والزواجر» 


بح ء بأن بندم عليه لقبحدء ولسكثرة 


د يسا 


سقط بالاعتذار » وبينا أن مالا مدل له 
استحقاق »العقاب لا يؤثر فى هذا الباب ء والدواعى لا مدخل لما فى 


هذاظياب, 


ندم الفمل » فهى متزلة كال المقل » وكذاث القول 
فى التواجر. 

فإن قال : أليس كثرة الزواجر تؤثر فى اله 
أرتحياء ميلا يرو عذد ابي 

قيل له: إن الراجب لا بكون أوجب من واجب آخرء !نا 
ا بقال : إنه أوجب إذا كان طرق وجويه 1 كثر أو 1 سكيرء 


فى القبيح 


عد 


دع 


أو بأن يكون الدح والثواب فيه أ كترء وكل ذلك لا يؤر فيا قاناه .من أن 


تحق ذلك لقبحه» سيا رالذى قد 


الزواجر لاتؤئر فى المثاب » فإن 
الت 


ذ سكرته يرجم إلى حال نولك لقح » لا إلى حال نفس التبيح 


لأج أن يكون المتاب أ كبر » 


أماكثرة الدواعى إلى القبيح »فلا * 
بل الأمر بالضد من ذلك ء لأنه لا جب إذا كيرت شمهوته فى القبييح » أن بكلون 
الدقات عايه أ كير » وإغا يعير مقاب أعظم ععد خفة الشمهوة ١‏ وإ 
تملقيم بهذه الرجرء 


دلدا التوبة من القبيح على تركه » فيفولون 


تركه ء فالاتصراف عنهء وكل ذلك يديه 


اعم أن من قوعة شبههم » أن م 


إنه يصيح إذا فمله على الوجه الدى إذا قمل تركه عيد » تحق به التواب . 


قاوا : وقد نيت أنه يتحت التقاب على ترك الفييح» إذا ركه لتيحه ولت » 
ل 20 كير 
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أن يكرن لد من السك ما ثيس لتك . وإذا 


بالاعتذار ء لأناقد 


د ترك الإساءة إلى زيد » مم شدة الدواعى إل 


ذا . وبصح مدحه على هذا النرك » ولا يجب إذا فمل ؛ 


ن نذر منياء وهو مقي على ما يخالقا فى هذا الوجه» حتى بندم عايه ؛ 


أو كثرة الزواجر. بينا أن دفع ذلك فى الاعنذار جَدْد 


أحد أن بنازع فى ذلك + اليستقي له الملة إلى ذكرها 


وم 


وبعدء فإن الغرض «الترك الثواب ء لأنه الوجه الذى حَمّن من النسد: 


رك البييح الوجوه التى ها فى الثواب مَل . 
واذلك قلنافى كنير من تروك القبائح » وى 2: 


تمالى الإيماب لإجله » فلا جتنع أن 


ثير من الطاعات : إنها مق وقعت 


ترب والمضوع » نيزلك اسعسق به الثواب » وإذا لم يق كنات لم 


تق بها الثواب أصلا . وليس كذلك حال التوبة ؛ لأسا تب لإزالة المقاب 


فلا دمن أن يطابق فى تماقها الوجه الذى له حصل العقاب ؛ وذلك الوجه ليب 
1 كارن الف عبان بل ما قينا اقرل يه 


ورا سأنواعن هذا السؤال يذكر الطاعة والواجب ء بأن يتولوا : إخاصح 


أن يقعل الواجب اوجوبه » وعم ثوابه» ولسكثرة الدواعى أو الوجوه التق يجب 
الأجلماء فبلا جاز متله فى التربة ؟ لأنالتوبة من الأفمال الواجبة » ومن الطاعات؛ 
سني 


قيجب أن 


وماقدمتاء قط ذلاك ء وليس سقوطه أنه قد ب 


وهر مقم على الإخلال بواجب آخرء وإن 
ما له من الواجب . فيجب على هذا الوجه أن تجوزوا فى التوبة أن يندم على 


القبيح تقبحه » وغيره من الوجره » و أ مانام عليه 


الأجله . وهذا ثم لا يجرتزه من خالفنافى هذا الباب . 


ذلك من لامدخغل 


أن »كالشام رغيرم » من بقول إن القول بالسان هو التوبة , 


من الإساءات» فلك لم يب حمل الاعتذار 
يحب من بره ء فستكذاك القول فى النوية 


ع 


وم 


فإن قال : إنكان الندم على الفمل لتيسه »عو للسقط مقاب ء فيجب أر 
>كون الندمعل الواجب والطاعة مهما فى الل » يقتضى سقوط الثواب ؛ وذلك 
وجب أن من ندم على طاعة الله وعبادته » لالهذا الوجه ألابزول توابهوآن يكون 
على عالقة . 

قيل له :كذلك نقولء لأنه إذا تدم عليه لا لوجويه ولا للى:. 


علا 


انه ؛ قبو غير مون نفسه على ألا يقمل ااواجب ؟ وإكسا فى عزمه 


كفر ء لأنه قال فى « كتاب التوية » : إن النادم على الطاعة ء لأمها طاعة » مج 
كونه نادما على كل طاءة » ومن ندم على كل طاعة » فه و كافر : والكلام ذا 


فى أنه بزول ثوابه ؛ لأنه قد ندم عليه » على الوجه الذى عليسه استحدق التواب * 
غبو مز ندمه على الفمل ؛ على الوجه الذى عليه استحق المقاب . 
بين ذلك أنالندم على الإحسان » لأ الاعتذار من الإساءةء 


حتى إذاأظير الحسن هذا القدمء زا 


سقط ذه 


نكا لو لم يفمله لكان الثواب زائلا : فسكذلك إذا 
فى هذا الؤجه 


أنه لأ بصح أن يندم على القبيح لقبحه ء إلا وهو عازم على 


ألا بعود إلى مثله فى القيح » وأن الداعى إلى هذا الندم » بدعو إلى هذا المزم 


لاعالة . نيجب فيمن ندم على الحسن ؛ لهسنه فى عقله » أن يكون هذا حاله , 


لوم 


فلا يصح انفراد الندم دون العزم » وكل اجتماعهما حل التوبة » على ما تقوله فى 


هذا الياب . 


5 أن ذكر الطاعة فى هذا الباب يترتب ء لأنسكا لا يتحو 
الفمل لأنه طاعة » ولا العقاب عليه : 0 
لها من الندم على الحسن فى عقله » أن ب 
التكتب ذلك » تقربيا » لأسهم قد بي أنه 


التواب على 
» فسكذهك لا تو فى التوبة وما 


بر هذا الوجد فييما 


وها بذكر للشايم رجهم الله فى 
اب يكون الثمل ملاعة ء لأنه ربعناته لو أمر بالقبييح لكان 
طاعة له ولا ثواب » ولأن أهل الحنة يطيعوث. بأ كلهم وشريهم ولا شر 
العتير يكون النمل قببحافى بإب التوية » ويكونه حستافى عقلهقى باب الندم 


لا ممتي فى باب لا 


ن قال : فت ندم على الطاعة لالم فى عقله» أنقولرن فى هذا الهم + إن 


بؤتزفى ثوابه ؟ 
قيل له : أما بأن ب 
ادك 


بله على حد زوال العناب 


التوية قلاء فأما بأن بتقص من 
اسه الإقدام على بمش القبائج » فنع » ثم ينظر فى ذلات » فإ نكان فقا 
أزاله على طريقة المحابطة » وإ ن كان صفير! نةمر 
أتقولون فى الندم للتعاق بالحسّن : انه يقبج على كل حال » أو 


يعتبر فى قبحنه أن ييكون متعلقا به لمستهء دون سائر أو صاقه . 


قإن قال 


آمل له : إن كان الندم | سنس خصوصا ء فالأفرب أن ببكون متى تملق 
بالحسن » ون ككراهة المسن فى القبح » وإ نكان علدا وا الأقرب 
أن يكون إذا نفاول الحسن » لأف لا يكون إلا جهلا » من حيث يعتقد فيه 


الضرر وما يمرى مجراه ٠‏ ومعلوم من حاله أنه لا ضر فيد ع قا! 


قرب على هذا 


ل 


دراوت 


اقول » متى ندم عليه لأن فيه مضرة عاجلة » ول يع النفع المغلي الذى فيه » أنه 
يف على للضرة » وإنها اعتقد تناك الضرة فقط » أن ييكون سناء لأنه داخل فى 
باب المل . قأما الندم عل النبيح » فلا ينكون توبة إلا ويسكون حسنا » لأن 


بل الاعتذار » فيجب أن بكون علهاء 


الوجوب يتضمن السن ؛ وإن كان من ق, 
لأ اعقاد لاشرر المثلم » أو تفويت النقع ٠‏ من حي كان تبيحا » ومن حيث 
اأقدم عليه على وجه متخصوص . ولذلك قلنا : إنه إذا ندم على الذ 
وجه لا يكون 


ثابت ؛ وذلك مما بقل استعاله عند القول عليه . ولذلات قلنا | 


تتبيح ؛ على 


نا » إنهلا يوصف بالإسْرار إلا إذا أريد بالإشرار آنه غير 


هذا الثادم لا يحب 
أن يكرت ل لاي ١‏ عونا ماد حلاف ترها 7 الأمامده ولي 
التارك » فسكما أن تارك القبيح لا لقبحه لا يقال إنه مصر عل القبيح » وإن 1 
يستحق التواب بذلك » فتكذلك القول فى هذا النادم . فإذاكان هذا الندم نا 
طاعة ٠‏ وإن ل يكن توبة » فيجب أن تسكون حاله مخلاف حال الِْنَ ء الأنه 
قاعل لسن فى عقله » دون الع » ولآن اليرت مديم لثمل القبيح دوت 

فإن فال : أتقولون فيمن يمل حال الواجبات والحسنات فى عق ؛ إن 


مهما الثواب ء ويكون عارفا الله سبحاته : إن هذا الندم يموز 


منه » أو تقولون إنه والمال هذء لا يجوز أن يفمله ؟ فإن قم 
بل الثثواب » ولا تفع فيه ؟ وإن 
أن يفءسله » قووف حك انج إلى ألا يفمله » فنكيف يصح أن تمكو 


عر هرب 
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يف يصح ذلك مع عله بأنه 


م لاجر 


هذا الوجه . وقد يجوز مع علمه بأنه تزيل الثواب : أ 4 داع إليه؛ فيصير 


م 


كالقدم على الفسق ؛ مع عامه بأن عقابه يخبط الثواب . فأما إن لم يكن له 
القبائم إذاكاتت 


اه داع ء فإنه لايجوز أك يتمله »ا لا بقل 
بهذه المقة . 


والأقرب فى هذا الندم ما ذكره أبو هاش رحمه لله »لأنه إذا عل حال الطاعة 


وما فيها من الثواب » وعرف أن 
فيجب أن بكون 


تلادسس أن 


الى » فلا كاد بقع هذا الندم منه إلامع 


الاستحقاق عتقه جه » 5 أت إذا ندم على 


بر الوالد » لأنه بر 

فإن انضاف إلى ذلك أن ,: 
لأندكانه ندم عليه » », 
حقة بكون أعقم فبذا الوجه أقرى ما بقال فيه » لأنه لا يصحأ. يقال إنه 
أكفر »من حيث , يواج 
من حبث يزيل جيع ثوابه . ولا يمتكن أن يقال : | 


يحل محل ألا يفمل الواجبات والسنات فى عقله . فإذاكان لو ل ,: 


000 


كافرا ٠‏ فتكذلك إذا فل ما بسّد هذا للد » وذلك لأن من لم 


ارلان لابعين النولب انان لآق فى جد الراعيات ب 


ب المي إأن لاي 


اصل فى الندم ء لأن الذى دل 


ى به عقابا عظها فلا دليل عليه » 


عليه , هو أنه بز 
ادعى مدع فيه ذاث » لزمه أن يدل عايه بدايا 


الالكونه ندا 


بتدأ ؛ ولذلاك الوجه يصير كقراء 


3 


فى أن العزم للفترن بالندم فى النوية » يحب أن يتملق حسب تعلقه 


لا بصح يما قدمناء » أن الندم إنا يكون توبة إذا أملق باتقبيح لقببحه» على 
ما تقدم القول فبه . فيجب أن يكون العزم مطابةا له فى التعلق »ل يحب يله فى 
الاعتقارء لأنه لو ندم على الإساء 1 ؛ وعزم على تركهافى الستقبل » 
لالأنها بسانت ءلم يصح اعطاره » فكذلك القول ف التوبة . ولأن الوجه الذى 


اله يلم | الندم ء يقنضى تملقه بالقمل لقبحه ء عل ما تقدم القول فيد , فإذاتك: 


» على الوسجه لذ تملق الندم به . وإنما اختلفوا فى الوجد 


.هذا الباب » فاعتيرنا م الج 


القبح » واعتبر شيخنا أبو على رحد ا؛ 


والعظظ ‏ واعتير غيردئمنخالننا التائل ىكل الزواجر والدواعى . فإذا صح ذلنكا» 


حبار القبح : فقد ثبت ما أردنء ف العزم . 


إن قال : نيعي أن يكون نادما على | 


قبحه » ويمزم على ترك مماودنة 


إلى الدواعى . 


0 


بهاء لأنه مت أملق بوجه آخر » اتقضى آفيرا فى حال الدواعى , وقد 


علنا أن داعي 


له » فيوة أنه ل يكن تمل 


يمتقد هذا الاعتقاد ويتليف عند إلا ويوطن 


15 


بناه ذلك الشرر » أو بقوتدذلاك النفع. 


فإذاكان الداعى هو الاعتقاد والندم : أما أن يكون هذا الاءتقاد» فإذا كان علا 


كان توبةء أو يكون هذا اليل ينترن به » فلابد من 


عل الرجه الذي بينا 


يتكون المزم مطايقا 4ع 


قصل 


فى أن التوبة هى الندم والعزم دون ماعداهما 


يقترن بهما فى إعض الأحوال من التوبة » لوجب ألا تتم القوبة إلا به 


فى سائر الحالات + حتى يرى تجرى المزم ‏ الذى لا كان من التوية » وجب 


خصولة مع اندم » فىكل حال . فإذا صح ذلاك ء فلو كان رد اا 
التوبة » لوجب ألا نصح فى شىء من الحالات إلا ممه » وقد علدنا سمة ذلك فى 


0 


النادم وفى التوية» ما لاشبهة” 


ن ذلك أن ل تعذر عليه الذزم لا عدت 7 


الخصب لوكان من النوبة: أن يكون مث تمذر 
اللعر من قرب ين 


(1)(ماتا) أن 
لق 


ا 


ذلك أنه لو اعتقد فى رد القصّب أنه لي 


5 


وأن تركه 
والحال هذه . 
فإن فال : إذا كان ل 
ل 0 
قيل : فو أنا نزم ذلث لأمر برجع إلى الداعى » لأ 
1 


من الذعاب » فلو كان ذلك من القوبة »للا سمت + 


ع على تبيح يليه 
ال سن 


أرب 
أ 
القبحه فلا بحصل تائيا » ولووصح | أن محصل تاثيا مع الإقدام على ذلك »لا 


عن ا ا 
بين ذلك أنه للا سل ندمه وعزمهق تعلق على رجه اذى ذتكرنا » مع 
١‏ بنه ٠‏ فليس ذلك إذا 


إتأمته على قبيح لا بملده ولا يمت 


من القوية » إن كان لبد منه للوجه الل: 


بين ماقلفاء : أنه ل لم يقدم إلا على قر 


واحدء وم يكن لق ا 


55 التبسائع داع » لصحت توه من دون أن تخطر له الإقامة على 
«اليالء فل أن ترك إقامته عل القبئج الى يشقدها» إنما تب للملة التى 5 كرناها 


ع مع أنه لابد مده لتصح التوبة 
ألا يكون من النوبة ؛ ليجورّن فى العزم ألا يكون من التوبة ٠‏ وإنكان لابد 


التوية عى السدم ققط . ومتى فر فى صجابة 


القبيح : إنه لأجل الداعى لابد منه » قيل للك مثله ف المزم » لأنه كا لا يضح 


أن يكون نادما على القبيح لقيحه ماه كذاك . 


فتكذيث لا بصح إلا بعرم على ألا بفعل شيئا من القبائع . ذا دعا إلى الندم على 


هذا الوجء » بدعو إل ال 


3313 


إن المزم قبل معقول مضموم إلى الاسدم » قصح القول بأ 


بة » وما نوجبه فى حال القوبة من ألا يسكون مقها على 5 


يسكون فلا » وإنما تربد به ألا ينمل القبيح ء ولا يصح فيا حل 


هذا لحل أن يمد 


١‏ لاد كا ستل بسر إلى 


اتقرلوا فيه مثل ما ذكروه فى مجانية القبيح . 

قيل له : 3 
الواجب ء الذى ندم لأنه ل ؛: 
00 


وبين ما قاناه : أنه لوكان عض ما سأل عنه داخلا فى 1ل: 


يبنا أله فى حال التوبة » قد لا م 


قاو كان ذلك 


داخلا فى الاعتسذار » لأنا قد ببنا أنهما فى الجنس والصفة الا متعانان » قإذا لم يسح 


عند ذلك فى الاعتذار : فكذيك 


فى أن التوة من جيم الذنوب لا + 
فى أن التوءة من جميع الذنوب لا تتاف 


قد يبنا الدلالة على وجوب قبول التوبة » وئناك الأدلة لا تخصس التوبة من 


0 


اذاب دون ذتبء فإذا ص ذلك عت التوبة 0 


البسدء لأته 


0 
مح أن يتفع بملاعات + 


د 


5000 
ولا يصح أن ينتفع بها فى الوجسه الذى عرض له بفلهاء إلا بأن يكون له ا 
إلى إسقاط العقاب بالتوبة 

وبعد : فإن التقل دون التكفر بلله » وأعتاة شر؛ 
عندم من ذلك » فبأن نصح منالقتل وغيره أولى » لأنه لايجوز فى الشىء أنيزول 
به المظلي من الشرر » ولا يزول به ماهو دونه ش 


بين ذل ما ذكرناء فى الاعفذار من أن تبوه واجب فى كل إساءة» فإن 


ده ء فإذا صحت التوبة 


انت فسكذة. 


الإنسان إلىأبيه مععظيم نعم إليه مين الذى 
جوزتم مثله فى التوبة؟ 

قيل له : ليس الأمر كا قدرتدنى الاعتذار» وإئما 2 ن الود عد مغلم إساءة 
ولده » أن ببق على جملة من مجراته » أو الإعراض عنه » ته ذيا له فى للستقيل » 
لالأن عذر لم 


ازول عا اسه 


علا قم إن التوبة لا يجب قبولمسا من الطبوع على قلبسه» على 
0 5 


ما يقوله « البسكرية » فى هذا الباب 4 


بل له: إن أردت بالطيع لهم فإنا لا أ لأنه لا يصجمع الفتك 


ننء ولس كذلك إذا انتر 


ل الطبع للذكور فى قو" : 
ما نوه ؛ وأنه علامة يفعلما تعالى فى قلب السكاثر » ليسكون لَلَنا لائكة 
5 سراره عليه لأمهم إذاذوه كانوا إلى الاء 


إذا علدنا تمو ذلك ء كنا إلى توق 


7 


535-02 


» وأبمالنا انوا 


الاغة مايدل على 13 لكان كذلكل ب 

بأنه تمالى قال : ( فلا يؤمنون الاقليلا ) ولو كان منما نع القليل » كا منع غيم 
فإن فوا : إئما يجوز للتع من التوبة فيمن تتكرر منه الذنوب والإصرار» 

لك عات لد واي نسار يق لطر ير 


فيحن مته سبحانه أن يطبع على قابه 


عق أندلا 


؛ ووجوب 


ارالك ا ل ب ل 
فإن قال : أليس الوالد إذا تسكرر من ولده المقوق » وقبل منه المذر سالا 


عرف صدقه فى الاذار اللكرتة الا 
التكرة الأولى » ولا 


اماف العقول هلأته قد ثبيت حسن الإحسانإ ىكل واحدء وقد علدنا 


فى هذا الياب ما مجرى به عادة 


إلى غيرء حالا بند حال , فك 


ذاك أن من 
الإحسان » وذلك الأمر يرجم |! 


ثبعت هذه الجلة » يجب آلا تخدن النوبة فى” 


» لأن الوجه الذى له و. 


(1) كنا و الأمل » وسو حمل 
"لظرافي رين : سلا 


فى الوية 


فى أن اقويالا. تسح 


اعم أن المعتبر فى هذا الباب بالاعتقادات » لأنم الدواعى دون غيرها » 
7 سعد ران در 


اق بالقبيح لقبحسه : وقارته الناعى إلى العزم 


على يجانة القبيح شقيحه ؛ بل تقس العز مب أن يدعو ذلك إلى مجانهة كل 
اتقبائم التى 


4 


الوجه ييح عند 


دها قبيحة » فأما مالا يملله قببحاء ولا يعتقده كذلك » إما ,أن 


يباله» أو بأن يعتقد حسده» فتوبنه تصح وإنكآن بقما عليه . وعلى هذا 


00 


وكذللك توبة الخارجى” » 


الأنبياء »لما اعتند فيا أقام عليه أنه دين » وأ 


مع إقامقة على الخارجية » وإأنا كان كذلاك » لأن المعتبر فى باب الدراعى ما 


أمرا لثلة من الملل » ويكون 
إذاكان يان أنه لبست فيه » تتكذاث القول فى التوة . 


» فإذاجاز أن يقرك 


ع اقول بأن اثائب فى سش أسراله + 
بح » وماأدى إلى ذلك يجب فاده » لأنه 
١‏ فى يعض الحق أته ياطل ء رق يعض الأقمال 
» أن بلزمه الندم على ذات والعزم على مجانبة مثله؛ وهذا 


امه ويجب عليه إقدام على ال 
كان 
المسنة الواجبة أنه ق, 
وجب هذه التوبة ألا تتنك من النبيح 


:0 القى : واحد الباقة .» وم عب النود» انبة لل برقن : الول لقاع 4 مز 
21111 


لاتب 


5-330 
قبل له : إن الواجب على من تمسك بالباطل فى حال التوبة, 
لأنه لا بد من ورود الخاطر عليه » امنب ل على زوال الثقة ما اعنقد, » ريفصل بين 


حاله فى ذلاث » وبين حاله فيا نسكن إليه نفسه فإذا صح ذا فتى لرمته النوية 


تبح ؛ ازمه فى اطال فيا اعتقده قبيحا من اعتقاداته وأفماله أن يشت ويزول عن 
ذلك الاعتقاد » فلا تنسكون التوبة متناولة له » ومتى فمل النوية على هذا الوسيه » 
اكور إن فاعلا معوا فملا قيبحا» وسقط بذلك قول السائل : إن هذه التوبة لاتننلك 
من فمل قبيح . 

إن قال : قار 


لا يمكنه أن يفعل التوبة » إلا على وجه يقبح عليه » أو يضام اق 


قيل له : قد ثيث أنه يمكنه أن يقعاما 
الشك ف 


متمكا » فسبيا 


عن 0 2 يضم إليها ممصية ؛ فى أن ذلك لا يؤثر فى حسمن 

سا 

قال : إنه إِذا 

بأن يكون ندم على حسم 
أل له : إن القوبة من اللعاسى المفدلة لا نستكون ندما واحدا ء بل لا بد 

أيكون الندم ندما واحدا ء إذا تاب من 

إمابالمم وإما الاعتقاد» فلا بد ى كز 


عم 


الجلة ‏ قأما إذا 


كل واحدة منها 


صح ذلك » فن اعتفد فى امسن أو الواجب أنه قبيح وقد وقعت منه 


ورم 


اجب عليه الندم على ما فعله قبينحا ء ولا يلزنه القندم على 


المسن الدى اعتقده قبيحا ؛ بل الواجب عليه عحانبة هذا الندم» وأن 
0 


مل صار ما مع العوبة الواجبة » على 9-5 
ك منه . فيجب ألا بكون ذلك قادحا فى توبته . 
م » فإنكان أعظم من التوبة » صارت الخبّطة » 


ركذاك اقول ف القبيح الذى هو تانب عند 


تاب من المعاصى عل جهة الجبلة » أليسر 


قد اعنقدء قبيسا م 


| ذلك » فالندم‎ ٠ 


نا ذكرته ؛ إلا أن يفصله بالا 


قله دوت ما 


فإن قال هذه التوبة » مع هذاالشك ولا بد من أ 
ألا يمكنه بذل الجهد فى ثلا 


الذى 


ما شك فيه . وذلك يوجب 
بل له إنه لالم الندم على 1 
فآما أن بك ن واجبا فى المقيقة فلا . و! 


0 
قبيحا و | 


إذاصح ذلك ؛ فشك 


رك الاعتقاد؛ قصح توه من القبائج “تى يعرقم قبيحة على 


درك لما يكون مته » والعقاب 


نه مها على الجلةء فيكون 


دَى هذا القول إلى أنه لا ب 


وإذا كان مع هذه العوبة ميا على قبا لا يلما 
اقل رالليكون 


إمتقد فيها أمها حسنة ء أفابس ذلك يوجب أن توبته لان 
كك 


من أن من هذا حاله بقبح من القدم 
بن أن من هذا حاله بقبح من القدديم 


أن يديم تتكايفه ؟ 


)ف الأسل : (/ ينقد ] بدرن راو قلم . 


أن بشك فى وقت التوبة | فا اعتقده فيهاء ولابد من أن نط يله تجوز إإقدامه 
على قبائج » وإن لم يعدم » قيتوب من هذه القبائج على الجلة » وما يلد مقطلاء 
على علريق التفصيل ء فيسكون مزيلا لكل عقابه » ذله طريق إلى ذلاك برذ 
الوجه الذى بينام » وإن فمله قند أزال عنه عقابه ؛ وأن م يقعله فهو مغررطء وسبياه 
لى من لم يفعل التوية أصلاء فى أنه مغرط مع التمك, 
فإن قال : أليس إذالم يشك ف القبيح الذى قد اعتقده حسنا » فتسكذيب. 
الأباء الواح من البرعى والواقع منه من التوية» لابؤثر فى إزال عقابه» فنكين 
انكون واجية ؟ 


عقاب ماهى توبة منه » قند 


يتوب منه 


من ماكان يصح أ 
فإن قال : وإذا بتى عليه ذللك المقاب مع هذ المال » أقليس يجب ( على 
قرلك ) الايحسن من القديم تعالى أن يديم التكليف عليه ؟ قبل 4 : إن هذا 


العقاب ‏ وإنكان تائيا ‏ فله طريق إلى إز 


فإن قال ينتقد فيه أنه 


قبل له : بأن يشك فى ذلك » على مابيناه » فيقوب من ججلة السامى وال 
على طرين الجلة» فيسكرن داخلا فيه ؛ ويزول كل عقابه . 


وقد يتمكن أيضا من ذلك بأن بثك فى الخال » ويتأمل حال هذا الاعتقادء 


يمل أنه واق على رجه لا 
فذا 


سكن نقسه إليه » وعلده بذك يضامّه العام يتبحهع 


ان هذا الم ؛ صح أن دعي عل ري بكرن نا .ثلا 


التوبة منه على الملة والتفصيل » كا يناه » فلا يلزم من ذلك أن يكون الله مكنا 


لقائب بإذلا جهده في! » فسكيف تقبل توبته مع تمسكه بقبيح لا بعامه قبيعاء 
ولا نقد كذلك ؟ 

قبل له : إنه مع هذا الاعتقاد لابمكنه بذل الجهد إلا على الجدا الذى ذ كرناء. 
وقد ككنه أن يبذل جهده إذا لم بت على 


ا ف ا 0 


هذا الاعتقاد حاصلا ٠‏ وإزالة 


أخرين » فإ ن كان 


عنه ‏ فَإنما يكون ذلا ل+هده » بأن يكوز 


الوجيين 
فى ذلك » وإذالم يكن نا 
من المي 


فإن قال : إن وجب إذا تاب ألا يصح أن يسكون مقها على 


١‏ الك ما لا يحق أن يعلله » ومتى ظنه أو اعتقده » فإن عي 
كان القسدم لاش 


الجلة »تماق 


أه » وإن تناوك الندم على ل 


اقعة منه دونه » لأنه إنا يندم على ماقمل من القبيح ؛ دون مالم يقملد 


قد فنك على قبحه » فالندم حسن . وقد 
عل ونجه دون وجد » وإن كان تدم 


ع منه » قد خط ذم قله من اندم » لأ 


لمرلا 


اسلو 


ان الندم » أن بكون مطابا لله » فهذا م يع وقوع التبيح 
منه بعينه » فيجب أن يكون الندم على جمة القطم لا يحسن ء فأما إذا ندم على 
مالم يفمله ينه » فالئدمكالمشر وط :وهو ندم لا متملق له وذللك لا يتنع فى الندم 
لإععم فى الامتقاد والسم ٠‏ والقول فى اتوية من لم يفعل الواجب ء كالقول 
فى فاعل القبيح » فى الوجوه التى ذ كر تاها » وكذلك إذا ناب من الأمرين» الخال 
واحد فى للسائل التى 


فصل 


فى دواعى القمل والترك » ومايتفقان فيه ومحتلفان » عند اتفاقهما واختلافينا 


اعم أن للقادر أحوا رالا ثلائة ؛ أحدها : أن يفمل لإداعى . والثانى : أن 
القيل له . والثالث : ألا بقمل الفمل لأجله . وكل ذلاك |" ب في الملل للم 
القاصدء لأن الفمل قد يقم من القادر مع ققد الداع » | فلولا حمة ذاك » اصح 


الامخطر له على بل . 
ننافى غير موضع من التكتاب » أن النمل لولم يصح وقوعه من القادر 
ثل تعاق صحته بكونه قادراء ذأء 


قع بن القادر 


القعل من الساعى والتائم » ولساصح أن 


و 


إلا بداع »ل 


كان عالاء فإنه مور لقمل عق 


قمر 


فلابد من داع » ولنا تمنى بثلاك ء قادرا يدعوه إلى الفمل » لأن ذلك 
اووجب لأدى إلى مالا تهاية له ؛ إن دءا القادرَ قعل من الأفبال » وإقا أننى 
مالأجله تر القمل ويزثره . 


واعل أله قد يار الل سمسنه ٠‏ ولأنه تفع ء أوقيه تفع » أو يؤدى إلى 


قع؛ أولأنه دلع ضرر ء أء بؤدى إلى ذلك - وقد منتاره لفلن ذللك واعظاده 


فيه بعض ماذ كرناه من الوجوه ؛ الأنا قد بينا أن امثير لداعي ماعليه القاعل » 


ا 


لو 


دون نفس الفمل ء لأ إذالم يعتقد فى الفممل ا رقيه لشم السكبير ٠‏ لل يدعم 
» وإن لم يكن ممه نقعء قد 0 
بي : لأنه لو قدر أن الفمل الذى يشنهيه بيذ 


ذلك إلى قله ء فإذا اعبقد ذلك فيه وف 


ولذلك لا يقير يكونه ه' 


00 


ذأما دراعى الثزك ققد 


بي واعيا لش 


ك + اوقد تسكون الع . 


ار 0 


تفع » أو يؤدى إلى ذلاك . والظن ف 


بقوم مقام الم » متىكان حال المتروك على ماوصفتاه » مءه دعاة 9 اللداعى إلى 


كان على حالة لا ينفلك بعها من الفمل . 


لىء الأمل فيا أل ير ا 


فأما إذاكان قد بنقلك 


بفمل فقط : وإنما يختار القرك مع ذلث » لأمى زائد , لأه فى هذا الوجه كالتفصل 
من حال الاوك » من حيث يمكفه الخلو منه » من درن القررك . وأما الدواعى إلى 
1 ولاتمنات 


ألا يفمل » فعى التى ذكر ناها» لأن الال فيه ». 
علأته إغا يفمل التيك يمال يرجم إلى المقروك » والقرض فيه أن يحرج 
عن آن يكون فاعلا للنتروك » ولذلك | أمكنه اطروج بألا ينمل فقطاء 
ل يشتر القرك » وإها يخقاره إذا ميزه من غيره » لملة زان 

واعم أن هذه البواعى ى الأسول فى القمل ء و 


تقوى وقد تضعف . فإذ انقرد التفم فى المقل أو دقع الضرر» قإن القادر منا صل 


ترق » وقد 


مُلْبَأ إلى فلل . وكذلك 


انفرد فى التروك أته شرر أو فوت تنم » فإنه يكون 


أ إلى ألا يفمله . واذلاث محصل أحدنا اجأ إلى تناول الطمام الطييب ٠‏ مع 


ابرع الشديد » وكذلك يكون مُلأ إلى ألا بقتل نفه ء وم كان تلجأ إلى 
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تناول اللشم باليسير من الضرر الذى فى الفمل » لا يعد به » لأته لافرى بين ألا 
يكون فيه ضرر البتةء وبين ألا بعتد بما فيه من الضرة » ولذلك لا يستد الأ كل 
مم الجوع الشديد للطمام الطيب » بماعليه من الضرر اليبير » فى تحرييك يدوع 
والضم والبلع » ويصير ذلك القدركأنه لا 08 

وكذلك التول إذأكان ملجأ إلى ترك القيل لا فيه من الضرر » رما يجرى 
تيسبر الضرر الذى فى القرك » بل رما محصل مُلجأ إلى 
اهرب من ضرر يقعل يحصل فيه الضرر السكبير كالحرب من السيع ء بالددر على 


الشوك . وهذا إتما يكرن إذا لم يمسكنه الانتفككاك من هذا القدر من الضرر » 


عراء » فى أنه لا 


وبمكنه الاتنكاك من ذلك الضرر المي . وأذلك قال شيوخنا : إن الهارب 
من السبع» إما يجب أن يكون مُأ إلى ألا يقف . تم إن أمسكنه أن 


غير واقف بالششرر البسير »لم يعدل عنه إلى الضرر اكير . 


راعر أن الإججاء لا يدخل فيا يقمل ليه , أو لا يثمل قبس » واذلك 
لايصح الإلجاء على القديم سبحاته » مع علدنا بأئه يقمل القمل لمسقةء ولا بقمل 
القبحات لقيحها » فإذا انفرد القمول وللقر 


اق بذك امنافع والضار ؛ 


نام ل يتلق الإلجاء بهن 
فيه مدخل عليها كا ]20 قدمناه 


وقد يبنا من قبل » أن الداعى إذا وى 
حال مالا يبلغ هذا بلخم فى أحتكام : منها سقوط الذم والدح » فيصير للاجأ وإن 


حد الإلجاء ‏ يما مالف حا 


فمل وترك نل الساى والتائم . ومنها بح التسكليف » وذوال الأمر والنيى» 
لأن ذلك إنايحسن فيا يصع فيد اقم وللدح .ومن آن قل ااانه فل 


اللي وق أن لا على ب شك وله 


ل 


الاد 
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دونه ؛ وكل ذلك مما ييناء متفرقا فى السكتاب . ولحذه الجلة قلت : إن ما يتناوله 


السكليف" من الفعل ولازك غ لا بد من أن يقترن بنقعه الَرب » وإضررة النقع . 


حتى تقردد دواعيه بين الفمل والترك » فيزول فيه الإلجاء » ويصح أن بفمله على 


عل ار هي قن 1ز للدي ماكو ارج اذه زندالا يانه 


ن معجلة » وقد تسكون مؤء 


وقد بينامن قبل أن هذه الدواعى 


ويينا أن النفع الذى بغمل الفمل الشاق ء إذا كان ثواباء: 


ا قلابه موك 


زوال الإلجاء » وبنا أن القع ودقع الشرر » نما يلق هما الإبلا. » إذذكانا 
مميّاين » أوق حك المجل » فإما امتحن الله تمالى عباده فى النسكليف ء بأن يفمل 


مابشق » أو بحرى مجرىالشاق ؛ بشهوته له» وقوة دواعيه لائواب للرجو . فا هدا 


حاله ؛ ينناوله التتكليف ؛ من حيث حصل فيه فى الوقت اللشقة .على الوجه الذى 
قدمنا ذكرء فى هذا اباب » ركان القع اللعس به متأخراء ولك قلنا : إن 
الثواب او 


إلى حال لتنج . 


سَجَلاء أوفى حم المجل » لبطل التكليف » !مود حال سكاف 


وس فط د ارو عر وله يد بابك لقنن ف 


بقاع فشرل + 


إن القملين قد 


أنه مجوزأن يفمل أحدما ولا ينمل الآخر » فأما 
يتفقان فى ذلك مع تغاير الوقتين » فلاشك أنه جوز أن يفمل أحدم » ولا يقل 


الأخر» لأن تناير ارق 


نز اختلاف الداعيين »فإذًا صح هذان الوجمان 
صح أن بفعل أحدها ولا يفمل الآخر » فكذلك فى هذا الوجه . وقد تسكون 


الخال واحدة . 


ورت 


وليس معنلومن أن يمكند المع ينهما » أو بتعذر » فإن آمثر ذلك » فلاشك 
فى أنه يقمل أحدها , ولا به 


ل الآخر » لأن الداعى يتبع الصحة ' وإنما يقال إن 
الداعى يدعوه إلى المع والتغريق فى وذ 
لجع يمهما » فليس يخلو حاله من وءي 


مشقة ؛ أو لا يكون كذلك » فإن كان عليه زياد مشقة » لم يجتنم أن يفعل أحدمط 


هناك 


ولا يفمل الآخر » لأن ازادة الشقة تأثهرا فى أفور الدواعى . فأما إذا لم يكر 


زياة مفقة» يجب أن 


كان يفل الفمل لطع ودفع الشرر » ففى هذا 


الوجه لايموز أن يفعل أحدهما إلا ويفمل الآخر » لأن غرضه لاس مصاحته فى 


باب النقع ودع الشرر » ويمسكنه أر يتوصل إلى نفع كثير وللشقة واحدة 


تسر عل أنزها . و 


ن ء فلا جوزأرت ب 


عدن يني 


ذا الوجه ببمد » إلا أن 


ولك قال أبو هاشم رحه الله ؛ فيا هذا اله : إنه يقمل أحدها لاله ين 


لف ارت رف اك 


دل مخلاف الترك » فت لم يم لكلامه على أنه يقمل أحدما لماله 
الآخر ء وهو الإلجاء كان ذلك ناقصا لقصل بون الفمل والترك ء فإن كان 


إئنا يقمل أحدما المسنه» أو لما جرى هذا الحرى » فإنه لا يجب أن يقمل الآخرء 
الأنه لوكان متى فعل الحسن للسنه ؛ فم لكل جنس ء لوجب من ذلك خلاف 
اما قله من أنقسنا فيا تأنه 


المدقات وقيرها ٠‏ ولوجب من ذلك فى القديم 


تعالى » أن يقعل مأ لا نهاية له . 


فأما إذالم يفعل الفمل الضرب من الدواعى » فإنه لا يصح فى الحال أن يفمل 
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ما شارك فى ذلك » متى اجتمعت شر الله . 


كلقا القع 


ووم - 


منها أن يتكون القادر واحدا ء ولوقت واحدا » والداعى واحدا ؛ وأن 


إن ذلث الداعى يمخقص يمن يصح عليه الإلجاء ٠‏ فت كانت الخال هذه » ول 
يفمل الفمل الذى 
الدواعى » أو ١‏ 


حر ملي ليل الوسوه > كراسي قي رمت ألا هرق 
وتغابر الوقتان , أوكان الكلام على من لا يجوز عليه الإلجاءء 
أو على فاعكين » فذلك غير واجب ء فلا تع فى هذه الوجوه ألا ينمل أحدها » 
مع اكوته قاعلا لاخر . 

واعم أن القصد بتك الفمل حال للتروك ء لا -/| 
ترك » لأن تارك القعل إنها يتركه لملة فى 
الروك » على ما قدمتاه » ولذلث قانامتى أمكده أ, تر 


الترك اء لأن تارك الفمل 


إنما بيرك لملة فى التروك ء لاحال (, 


بك 


ج عن فمله بلا 


فلا بد من أن يرثثر الترك لداع زائد . فإذا صح ذلك ء فيجب أن يكون 
الترك حم ألا بفمل » فى الوجوه التى 3 
الال » أن يكون تارك فى الوقت لسكل ما 
بو هاشم رجه الله : وذلات ما يده عند | الامتحان » لآن أحدنا 


لو ترك أ كل الشىء لووضته ١‏ ل ييز أن يأ كل 


+امضافى تاك الخال ؛ وإن 


كان بصح متى تركه لجوضته الشديدة » أن بنتاول ما خوضته أخف » أو بتناول 
ل من الطمام . وكذلك فقد صح أن أحدنا إذا ترك شرب اليم بإحدى يديه ؛ 
لأنه إساءة » قلابد من أن بيكون تاركا ل 
الفمل ؛ لأنه قد 


نسربه باليد الأخرى . وايس كذاث حال 


دق بإحدى يدبهء الأنه محسان , ولا يمب ذلك باليد الأخرى 


مع تمسكنه . ولذلاك قد بمسح رأس الينم بإحدى يديه إشناقا » ولا يحب أن 
ايكون ماسحا باليد الأخرى . وقال رحمه الله : إن هذه القضية واجبة فى الفصل 


بين الترك الفمل » من غير غلة يمكن ذكرها . 
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وقد مى ف كلامه فى بمش الواضع » أن الثرك إنما فارق القمل ء لأنه يب 
عليه فى القرك مُانة » مثل الذى عليه فى الفعل » ولأن تركه للكثير من الفمل » 
كتركه القايل » وليس كذلك حال القمل . 

.وهذه الجلة أوجب الفصل بين الفبل والترك ٠‏ 
والضار» دون القديم تعالى» ولا فرق بين اله يم واحدّث ء إذا تملقت الأفمال 
يدها بيسش » واتئق دواعيها » حت صار ماله بفعل ولا يفمل » حاصلاق كل 
إن تعلى إذا ل يفعل بعض القرائح لبحرا ء ولاستننائه ئها 
أن . وإذافعل بعض الواجبات اوجوبه ٠‏ فكذلك سأر 
الواجبات . فصار حال القديم سبحانه فى ذلك » كحال الواحد منافى الترك الذى 
ذكرناء» لالأن لبش الأفمال التى تقدر حليها تملقا بيش ء لكن لأن كل 
واحد منهما الوجه الذى له يقمله » أو لا يقمله , 


تجوز عليه للنلقم 


فإذا حت هذه الججلة » فيحب أن ينظر فى حال القوبة : فإ نكانت كالفزك » 
وجب أن تجرى مجرام فى الوجه الذى ذكرناه » وإن كان تكالقمسل ٠‏ ققير 
0 بعد ٠‏ ويكون دقها على قبيح آخر » فلا بنك, 
نادما عليه . وقد عرفنا أ:ه بمئزلة القرك » لأن الترك هو فمل أيضاء لمكن لا 
بإيثاره حال المقروك دون حاله؛ فارق حكله المي القمل » تكذلك 


النوبة » قد عانا أن للقصد بها حال ما عي توبة منه » دون حلها » فبجب أن 


تكون عنزلة الترك فيا قدمناء . ولذك قلا فها : إنها إقلاع عن القبي حكالرك» 
وفذلك صح أن يقال فيها إنها بذل الجهود فى أستدراك مأكان منه » وإنها تمل 
عل ألا يفمل ماقد قله » وكل ذلك يؤؤن فيها بأ 
لايجوز أن ينركفى الونت شيئا لمهة » وهو مقم على ماشاركه فى ثلاث الملا 


فإذاثيت أنه 
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يجب ألا #وزأت يندم على قي 


0 
شيثا ا-لة ولا ينرك ما شاركه فى تلك الم إذالم 
كذاك ء نسكذلك لا يمع أن يندم على 
على قبيح لا بعاده ولا نقد قبيحاء بل 
بن خالقنا فى الترية يقول يمل هسذه الطريقة ؟ لأن عندمم لا يجوز أن 

يكو أمل وهو مقبم على ما بشاركه فىكل ماله تاب مقهء من 
والزواجر والدواعى والمقم 
لكان لاع على قوهم 53 يندم على الفعل لشبحه » ولبعض الوحوه التى 
يذكر فم على ما يقناولة فى كل الوجوه 
التى لأجلبا تاب ما تاب منه . وهذا يؤدى إلى كرن التائب معيرً! » رإلى ألا 
يكون الإصسرار فى جميع وجوهه كالنان للتوية ٠‏ وقد يبنا فساد ذاث قي :: 


كذلك ؛ وكا بح أن بم 


له خسنا 


ذلك ء فولا أن الأصل الذى ذكرتاء صميح » 


واف هذا البلب » وهو مع ذاك معت 


فا قناه أهوالصحيح » أو ما ذنب احالف إليه؟ فإ 
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عدا هذه الصفة» وهذه جلةكافية فى هذا اباب 


سيل 
فى ذكر اختلاف أحوال التائى ق 


الوه 


يحوزان بكورت مستحقا لاعقاب إلا والتوية ل لازءة » ومسه 


دالإنه سكاف » وهذا حاله » والتوبة لا نصح منه؛ أوجب ذللك 


على ماتقدم ذكره » ولا يجوز أن 


أصح منه ؛ وإلا أوجب ذلك :كار 


سورمد- 


رذلك عئزة تكليف مالا بطاق ؛ فإذا صح ذلك ؛ لمال التكاف لا يخاو 
ات 

إما أن يكون عانا بجا يمه أن بتوب منه » أو يكون عالا بذلك على وجه 
الجلة » فالتوبة تصح منه ٠‏ بأن يأنى بالدم والعزم على طريق الجلة ؟ أو ييكون 
غلانا ذلك وخائفا منهء فالتوية نصح منه على الوجين » لأن ظنه قد يسح أن 
يكون متعاقا بممين »كا يصح أن بتقاول للظنون » على حد الخلة 

وإنا أن يكون عانا بيمض مابترب منه» دون بمض ء (لذى لا بلنه إذا 
وظنه لزمه » أن يندم فيا عل » على علريق التفصيل » وف 
بعينه على طريق امجلة» لأنه لا فرق بين الكل والبعش فى القلن والملمء وف 
كيفية التوبة منه » إما على جملة أو تقصيل 

وإنا أن يكون عللا ببعض مايتوب منه » والبعض الآخر مما يستحق بد 
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نصح »على ماقدمنا ذكره » لأنا قد بينا أنه بلزمه الثلك فى 


فيا اف مما لا يعليه 


حال بلزمه فيد التوبة» ويمكته أن يفه مع هذا الشنك فيهه ويزول كل عقابه . وإن 
لم يفعل الشك » يكون تائيابما ندم عليه دون مأ اعتقد فيه المسن » فلا مخرج من 
أن يكون التوبة منه ممكنة» على الوجه الذى ييل الءقاب » وقد يبنا القول فى 
تفصيل ذلك من قبل - 


فإن قال : أفتجوزون أن يمل بعض القبائ » ريسسهو عن البعش » حت 
لا يخطر بيالد» فلا يحصل عللا به ولا خائنا 
قيل له : يجوز ذلاث لما يناه » من أنهلا يجوز مع التسكليف أن يكون 


مستحقا لاءقاب ء ولا يكون متمكنا من إزالتة » حتى يصج منه الانتقاع بطاعته » 
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افن وصفت حاله لا :بد من أن يمخطر ببله مايخاف معسه من الإقدام على القبائع » 
فيلزمه التوبة على طريق الخلة . وكذلك القول فيمن يسهو عن كلل مماصيه » لأنه 
لا بصح على هذه الطريقة ؛ أن يكون ساهيا عنها » على اللجلة والتفصيل جميما » 
وإما يصح ذلك ف تفصيله » فيكون خائفا » وتلزمه التوبة ؛ على طريق الللة 
وكذلك القول فيمن يسهو عن كل مماصيه » لأنه لا بصح عل هذه الطريقة أن 
يكون ساميا على طريق الملة» وهو عام بما وقع منه على طريق التفصيل » لأن 
ذلك ينناقض 


قإن فيل : أما يصح أن يازمه التوبة ولا عقاب يستحقه؛ فيجب ألا 3-3 
فد وجوبها عليه وإنكان مستحقا لعقاب . 

قبل له : إن الدلاة قد دلتء على أن التحرز من للضار الظنونة واجب + 
32 التحرز من الضار العلومة ‏ فإذا صح ذلك ء قالمام ينا يتعحقد 
العقاب » يلزمه التحرز منه ,لكان اليل ؛ وقد يجوز آن يتعلق بأن يستحق 
المتاب وهو غير مستحق له : فيازمه التربة للخرف . وهذا الفان قد يتأتى فيه 
على وجمين : أحدما أن يكون انا لنشى القبيح ؛ وأنه واقمد وهو فى المت: 
يراتمه . وقثاى أن يكور 


قد تاب ماعل من القسح » وقد تسى توبته» فهو ظان 


م يكن هناك 


عقاب إنخوف الشديد » على ماذ كر ناه 


فإن قال : أقتجوزون أن يكون مقدما "* 


صغير مكفر بعظلم طاعائه » وتقوى أمارة. ذلك فى_نفسد» فلا تلزمه التوبة؟ 


قيل ل : لا يجوز ذلت » لأن وقوع نفس القبييح منه » مع عه بأ 


الذم عليه » وأن من حقه أن يستحق الدقاب عليه ٠‏ إلا لمماقع ٠‏ يقتفى بوت 


وم 


اب » فلا نصح فى شيء من القبأنح » من جوة المقل والسمع » أن يمصل 


فيه ضد هذه الأمارات» بل لا بد من أن يكون خائفا من العقاب واستحقاق » 


وإذالزم اللوف فىكل قبيح يقع مند» فالتويةالازمة . 
فإن قال : أليس قد يل العاقل فى الإساءة9 | 
إلى علي إحسائد» أو 


أنها يسيرة » بالإضافة 
لأمارة فى الإساءة » فلا 


تمه العذرة » فهلا جوزتم مثله فى | 
قبل له: إن 

العالم مزية أحدها على الآخر » إذا نمل وغلير . ولبسر كذلك المستكق من المقاب 

على القبيح ؛ لأنه ما لا بظير للسكلف قدره 


قصوره من توابه إلا من جهة السيع والأدة . فأما أن يمحصل فى ذلك 


الإحسان والإساءة مما يظير فى الحال » فلا يجتنم أن يل 


فى الوقت ١‏ فلا بيصح أن يعلم 


رك 


ببين ذلك أن الموف من العا أغلب على النفس ء من السكون والأمن . 


وذلك مما يقبيقه العاقل عند ورود جمسات اعلوف مع عاد اي نان 
كذلك ء وكانت المضار التى مخافها بالعئاب عظيمة » فلا بد من أن يكون الأغلب 
فى نفس السكاف الخوفء فنكون التوبة لازمة » وإن جوز فى معصينه أن 
منافه من للمصية ألا يكون واقّسها 


تويز فقد وقوع + 1 كل من تجويز صفيرة 


فإذا ل يؤر 


ذلك فى زرال الخوف » فبأن لا يؤثر ممويز صنيرة أولى؛ فيجب أن تكون التو 
الامة عل ىكل حال 


( اانه ) بدون غط على المروف . ولسكن القام يقتقي لنطة ( الإساءة ) 
يدليل نقابلئه! بذوله بعده ( بنظم إحساته ). 


وم 


وأنا أن يكون لكلف غير مستحق لاءقاب ‏ اللكنه يبر أنه إن ثبت 
فيستحقه لاعالة » أو يقوى ذلك فى ظنه ‏ فتلزئه الدوبة » لأن الدلاة قد دات 
على أن التحرز مما بخاف منسه من المضار » تلزم بالثمل الذى لولاء ترقع ذلك 
الخوف أو خيف رقوعه » ولا فرق فى العقل بين ذلك وبين التحرز من الواقع 
أر ماهوقى كه 


ن أن فاعل سيب إصابة الؤمن » قد 


يناف من استحقاق المقاب على الإصابة » لأنه يل أن ذلك قسق بالسمع » 
أو تجوزه من حجهة العقل ١‏ فتلزمه التربة » اءلة التى قدمناها » لأنه تكلف فا 
بين حال السبب وحال الإصابة من الأوقات , فلابد من 
الانتقاع بطاعته 

فأماعلى للذنب الثاتى فالكلام ظاهر ء لأنهإذا ا-: 


والسبب جيما » فى حال وجوه السيب ٠‏ قالدوي: 


ل لما وجب علبه من قبل » فالكلام فيه 


فى سائر الوجوه التى 3 كرناها » قلا وجه 


لال : فلو آنه لم يخف فى الوقت من عفاب بستحقه » لسكنه ذكر أنمكان 
من قبل ظانا لعقاب يستحقه » أو عالما به » أتلزمه التوبة ؟ 


3 ذكر علمهء فلابد من أن يكون عالما بامعلوم » إما على 
جملة أو تفصيل » فالتوبة له لازمة » وإذا ذكر الظن » فلابد عند ذكر اللن من 
أن مخاف كخوفه ضد الطن فالتوبة له لازمة . ولا معقير فيا ذ كر ناه بالكاف » 


له ؛ تمر . لأنه إذا 


هذا حاله» قد يكرن ى. 


إلى لكلف ء مع تفريطه وا 


ثم قد يصح أن يؤلى من 


اللعقوية » مما ممه يمل لزوم التوية لهم 


فسهء بالتشاغل والغفلة » وذلك لايؤثر فى هذا 


0 


فى أن لكلف او عل صذر معصية عند عفر طاعته » هل كانت التوية لازمة له ؟ 


اعم أن هذه اللسألة اجأ 


3 


فينا والحال هذه . لأنه ند ثبت أتالا فى اتوك لماجي ان 


صفير » بل لا تىء يشار إليه مما » إلا ومجوزه كبيرا ؛ فالقوية واجية 


ف المقل والسمم علينا . وإننا تسح اللسألة فى الأنبياء صلوات الله عليهم > لألوم 
امون على صغيرة معاصيهم ء بالدليل الذى يد يمل أن معاصيهم لاتسكون 
أن يقال : أو علننا فى بعضها 
أنها صفيرة عل كانت التوبة لازمة لنامن جوة المقل ؟ وهل حصل فى السمع 
مابدل على وجويرا؟ 


والذى كن يواه شيخنا | بو على رجه ا؛ 


أن التوبة منباواجبة »كوجوبه. 
أن عنده أن التوبة والإصرار بتعائبان على سكاف » عند 


من سائر للعامى » 
ذكر المسية ؛ ولا فصل فى ذلك بين الصغيرة والسكبيرة + فأوجب اذلك الثوبة 
(90| ندالقي) 


- 


يهم 


من الصغير » وهذه العلة قادته إلى القول بأن تحديد التوبة تَلزْمه حالا بد 
حال» | متى ذكر معاصيه فى حال الشكاء: 
والذى بقوه أبو هاشم رجه الله : إن لك غير واجب من جوة المقل » 
ولا فطع من جية السمع أيضا على وجريه . 
فإن قال 
قيل :نم 
نإناقال : هلاقم إنها تقبع إذا لم تحب ء لأنها إنما تحب لدف الشررء 
وكل ضرر يحب لدفم الرر » فت ل يجب من حيث 


أبقيح عنده أن تسكون حسنة إذالم تسكن واجبة ؟ 


قبل له : إتما يحب ماذكرته متى ل يحصل فيه و 
قبهاآن تتكون مصلحة . فإن فال : فينبنى إذا كانت مصاحة ؛ أن 


ا ار 
غبا يه »كا نقوله فى الصلاة والصيام إنكان العلوم من حال السكاف أن ذا 


هل هذه التوبة يتزجر عن قببح ١‏ أو ينتار بمض الواجبات لا محالة » فبى واجية 


وإن كان للموم أنه تسول الواجب كتسسهيل النوال لوا 


يات » فهى من باب 


الرعب فيه 

وند قال شيخنا أبو هاشم رحمه لله فى النوافل : إنها نتكون مسسّلة لأثالها 
وتبيلها من فريضة » 
من الصفيرة أن تسكون ناقلة » وتسكون مسولة 
ن عالا بالصذير » ومنارقته للكبير 


من القرائض. + حتى بين فى كل ناققاء أنه لايد فى سجن 


تإخاصح ذلكء ليسم فى 


ووم 


الذول فى تجديد التوبة » لأن ذلك لاشك مستحبف الشرع » ولا بكون كذيك 
إلا على الرجه الذى ,. 
فإن قال: فإن كانت 


أو تمب من جية الصلحة» على أحد هذين 


الوجهين ٠‏ فيجب من جهة العقل , أن تسكون قبيحة + ولوكانت قبيحة 
وضدها أيضا قبييعا ‏ لوجب ألا بصح من الكاف وقد راقع انيد سدور ب أن 
يفك من القبيح . 

قبل 4 : قد ثبت بالدليل عندنا » جواز خلوالقادر من الأخذ والترلكع 
ولوكات الال ماذكرته » ما كان يحب ألا يحكنه الانفكاك من القبيح . 
ان إنه فى بعش الأحوال لايخو من النمل » وإن جاز 
رك من الأخذ والت اك فالسؤال لازم لتم فى بنش الأحوال 

قبل 4 : إما وجب ذلك فى أقمال الجوارح » من الأ كوان ومايجرى 
مجراهاء أما فى أفمال القلب ء فذلاك غير واجب ٠‏ لأن حال القادر لا تختلف 
فبهاء كاختلاف حاله فى أقمال الجوارج 
: فمند الدواعى لا يعرى من القمل » فالسؤال لازم لم . 
يلزمه عفدنا لكان الفمل وتركه قر 


فإن 5 


قل 


ن أن يخير مواعيه » 


لأن ذلك ممكنء فيخلومتهءاء هذالو مح أن لاتوبة تركا » فكيف وقد 


علنتا أنه لاترك فا فى الحقيفة ٠»‏ لأف من حق الترك أن يكون ضداء 
ولاضد للتوية 
فإن قال : إن تركباهو الاغن بية » لأته يضاة الندم أو العزم على 


فل مثلها » لأنه إيضاد العزم على تركيا » وكراهة ترك لأمصية لا تضاد إرادتها » 


فتكيف إصح والحال هذه أن تقوارا ؛ لاضد لها 1 


ا 


خم 
قيل له : إن الأقرب ف الاغنباط بإلمصية » أن يسكون هو السرور بهاء 


وذلك ينا الثم » دون الندم . وإما لايصح أن يتكون نادما مفتبطا » لأن 
الدد. بصي ركأته مناف له » وماحل هذا الحل 


اسمه الثم » فا يناف ما 
ا 


2 
لا بعد ترك , 


فأما المزم على مثل للمصية قيس وجه قبحه لأنه نرك التوبة » الأنه إن لم 
منه ممصية » ذلك يقبح منه » لأن القبيج . 

وكذلك القول فىكراهة ترك للمصية » لأنها من حيث كانت كراهة لاحن 
قبحه بلتوبة هو مايناي الندم » أو يحرى مجرى التافى له. وند 


ايقبح » فلذى 
يبنا أنه لا بدل ها فى الحقيقة » فلا بصح ماسأل عنه 
فإن قال : إذائئيت فى السرور » أن حم النافى للتوبةء إن كان الندم 


جنساغير الاعتقاد » وإن كان هو الاعتقاد» فبو ضدء فى المفيقة» فالسألة لازمة 
لأنه قد ثبت عند خطور العصية يباله » وخطورها*؟ يالهء فى أمثاها من 


؛ وهذا يوجب سمة ماسألت عنه » 


قيل له : إن السرور بالممصية ء إنما يقبح إذا كان 
ار نيد ل بساور 
د ذلاك ييكون بهلا . قأما إن استقد فيها أنه انطع فى الخال سوأ من 


رورا بها ؛ من حيث كانت ممص 


بها ء وانتفع عاجلا بها » فدات حسن ؛ لأنه قد بك 


وم 


على ذلك وا 
مسرورا بها ومغتبطا » ولا يكون ذلك قبيحا 
بالاغتباط شدة السك 


أن لاعقاب عليه : أوكان وثقنافى ذلك » فثير متم أن يكون 


ور 


العصية . وهذا لا يقع إلا قبيحاء لأنه ما 
أن ياد به الدوام عليه » والمرم القوئ على فل مثلها ‏ أو الزهد فى 
كن كل ذلك مما قد م يخوز أن يخلو منه وإن لم يفمل التوية ء لأأنه لا بجماق بها 
كتملق الاغتياط » |« يد به السرور على ما قديدا ذكره . 


وبسدء فإنه فد يخرج من أن يكون تائيا ومقتبطا » بأن م على الممصية » 
لالأنبسا معصية » لكن لأنه لم ينل دا منفءة » إلى غير ذلك ه ومن عسذا حاله 
لا .يمتنع أن بكون عاريا من التوبة وضههاء فن أ الرتيحالنا أمكنه 


الانفكاك من 
فإن قال : إن هذا السدم فى التيج , ى 
بذللك ما قدمناه ؟ 
قبل له : إن الددمعل القبيج » عزة كراهة 
0 


ابه » فسكيف إسقط 


ذلك » فكذلك القول فى الندم . 

ا 2 
010 5 العقل » فيجب أن بقبح عل ىكل حال ء كا تقبح التوية من ل يقل 
القبيح باندم على 


. وليس كذلك حال ذا 


فإن | 


عفهذا ١‏ القدم فى حم التوية» فى أنه 


ل : لا يب ذلك ء لأن التوبة ما تحصل فيها مشقةء لأ 
يحصل ممق 
أن يكون له غرض فى فمل » رخف عليه الثقة ١‏ ويجرى جرى 


القبيح اقيحه ؛ فلا بد من 


الندم ء قا 


نلاءمن القدود والقيام » للا غراض التى تخرجهامن أن تتكون شاقه . 


ووم 


وبمد »قإن موضوع السؤال غير مم » وذلك لأنهذا الندم من.جمة المقل » 
أن يمسن ء فلا تجرى الدوبة عجرى ضدها من جهة العمل فى القيح ٠‏ بل 
ليه اقبحه » إذا طن أن ذلك أقرب إلى 
الذم والمتاب » لأن مثل ذلك قد 


تقول لو عرف المغير لسن أن 


امفارقة التبحات » والمروج عما يستحق يم. 


يحسن من جبة العقل » وإنها تقول فى الصلاة إنها تقبح من جهة العقل » على المد 
الذى بقع من جوسة السمع .. فأما إنكان له فى فملبا أو فمل بعضها غرض »ء فذلك 
10 

وبمد » فإن هذه العلة توجب عليهم أن من واقع القبيح قبل حال النتكليف» 
ثم ذكره فى حال التكليف » ألا يمرَى من التوبة وضدهاء وأن ذلك او قبح + 
لوجب أن تسكون الذو 

واعر أن شيشنا أباعلى رجه 
ونجديدها حالا بد حال » أو ذكر المسكلف الممصية » على أن التوبة والإصرار 
يتعاقبان على الستكلف » ولاعلو منهما عند ذكر الممصية » فلو لم تسكن واجبة لحن 


منه الإسرارء قإذا قبح ذلك » فواجب أن تسكون الاوبة لازمة 


'زمة . وهفا يوجب فى هذا الندم أن يكون واجبا 


د فى وجوب التوبة من الصغير » 


ات بوهائم رح الله ذلك بوجوه : 
منها أناقد نيز تعريه من الأخسذ والترك . تأقوى حال الإصرار أن يكون 
ترك لنتوية » فا للائع من أن يلو مهما جمبعا ء فلا يدل ذلك على وجوب التوبة 
ومنها أن ذلاك يوجب ذكر القبيح الذى فل قبل حال الفسكليف » ألا يللو 
من التوبة والإصرار؛ وأن تكون واجبة من هذا القبيح . فإذا لم بصح فاك + 
فكذاك القول فى . 
فى حال التكليف يعرف موقع ذلاث الق, 


واقنه فى حال السكليف ؟ ولا يمكنه أن يقول إنه 


ذلك لا علد من التربة والإصرارء 


030 
وذلك لأن ما نذكره فى حال التكليف من القبيح الذى فمله » مئل حاله قد يعرف 
موقم » وموقع الالتذاذ | ب ء فالحال فييما واحدة. 
رق رن اه عن ا من متا ران ور ري ير 

فى حال نحليلها » ثم ذ كرها بعد تمرعبا ء أن تمه التوية » أو يكون مصرا » 
الأن أمثسال ما بمامه لا يكون إلا بحا فى للستقبل » فإذا لم يصح ذلك » فنكذلاك 
القول فيا ذ 
ومنها أنه قال : لوكان الأمركا قاله » لوجب فى أهل الجنة مثله فى الكلف » 

لأن البقاع لا توجب افتراق حال القادر فيا يجوز أن مخلومنه أولا يموز» فنكان 
الإصرارء والإسرار قبيح » لا عمق على أعل الجنسة » 


لمااغ وأسف» فلا بصح على أهل الجنة »وم 


لق لأنهاغرء 
بطل ذلك منهم بطل ما قاله . 

فإن قيل :“إن أهل الجندة مُْئون إلى ألا يفعلوا ذلك ؛ فيقسارق حاطر حال 
كاف فى دار الدنيا . 

قيل له : فيج ب إنصحمنجرة الإجا. سخلوم مذ كر المصية» من التوبةوالإمسراره 
أنيصح ذلات فالدنيا ‏ لبعض الأغراض والدواعى ؛ لأن ما صح أن عخلو القادر منه 
ثلا فاه » سح أن عخلون الداتى الذى لامباغمبا الإجاء ٠‏ وإنا يفارق لاجد الداعى» 
يجب فى الإماء اطلو لا محالة : وفى الداعى قد يمرز لخلو.29 الاترى أنه 
لم قال رحمه الله: إن القادر لامخلو من حركة أوسكون » 
كاجاءه فى أهل الدنيا وإنما فصل بينهما بأن قال ىأهل الجنة 


وأهل الد نيا فى حال التكلف ليس هذا حالم» فإ نكاتت 


يلوا أسد الأ 


17ل الأسل : ( لوه ) أو ذل خلاته )ارا ب والقام بتنضي ( خاره ) 


ص 


ألا نلو القادره, 


التوبة والإصرار عد 


أن يكرن حال أهل الجنة كحال أهل الديا ء للا بن الوجه الذى ذكرناء 


فى اب الإليار. 
فإن قال : هلا فلم إن أهل الجنة ملجئون إلى قمل التوبة ؛ أو قمل الإصرار» 
فلا يكرن ساللم كمال 


قيل ف : إنالم سقط كلامك ء بأنه كان يجب فى أهل الجنة أن 


رنالاوية 


لا يار الكاف من أحد 


زمة هم » وا أسقطناه بأن قلنا 


لازم أن تسكون واحبة على أهل الجنة ؛ فإذا لم تجب سقط ماقاته . فلذى 


أ 1 ل 


وبعد» فإن الإلجاء إلى التوبة فى أهل النة لا يحسن 6ك لا يحسن منه تعالى 
أن ياجثهم إلى المضارء لأنه فى حك قمل للضار منهمء ولا موز أن يلجى» إلى 
الإشرار هلأ بح »و1 نديم تعالى أهل الجنة» إلى ألا يقلو 
الاأنه ياجهم إلى قعل . 


فإن قال : إثما أعنى بالإججاءء أنه باجنهم إلى أمس سوى التوبة والإصرار * 


اس ا ا 
قبل ل : إذالم 
من آن تسكون واجبة ؟ وهل سبياك فى هذا القول إلا سبيل من يقرل لك : إن 


أ إلى ألا قعل تقس 


لق ذلك الأمر بهما » نكيف يصح خروج التوبة الأجلد 


اذا سكر لللسصية لا تسكون التوبة واجبة عليه » لكوت م 
ولا يستمط بالحردل » إلى غير ذللك . فإذا لم يؤثر ذلاك عندك فى, حم الدوبة 4 


الانيا ‏ نكيف يؤثر ذلك 


5006 


اوقد قال ره الله ى فى كتاب« الأبواب » : فد يجوز أن يخرج من أن 
اا كد ا را 
ذكر المصية ألا يكون تادما ولأعازما .وا. 
وعازما إلى الندم الذى ذ كرناه . وهذا يسقط ما استدل به 


مد قث » السك جوز أن مرج 


تبح كبح الإصرار » نتكلاى ييح . 
فقد بيها من قبل أن ذلك قد لا يقبح ؛ على بعض الوجوه 
و بعد عفان العلةالتة كر هاءإئما توجب اقبيحة كقبح 
الإسرار . لأما أن نتكون واجبة لأجلا» قببيد» لأن العام إذا أمكنه أن بخرج 
من القبيح بفعل الحسن » نه يكف ء ولاياينى أن يقضى بوجويه » على 
ما ببناه فى باب النظر ولمعرفة ع لأنا ذلنا هناك » على أن قبح الجهل لا يقتفى 


ا 


وجؤنند لتر 


فإن 5 


: قد مح عندك أن الإسرار قبيح » وثيت | أن ترلة 
فإذلك صح اعتلالى بماذ كرته . 

قيل له : إنا نخالف فى ذلك » ولا نقول بأن ترك القبيح يحب ء لأنه تراك 
للقبيح » بل قد يكون ترك القبيح قبيحا » ويحوز أن يكون حسناغير واجب + 
ويجوز أن يكون واجبا 

على أن الإصرار الذى ذكره ؛ إن أراد به شد 
لكلف قد جوز أن يخلومنها ومن ضدها ٠‏ وإن أراد أن يكون 
فذاك ليس بفعل » فيذ كر بقبح أو حسن . ولعمرى إن لكر للدمصية ؛ إماأن 
بكرن لاد ع ا الك ركم 


اواجب ء 


الراك 


لطع ضع 
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بض الوجوء ء فلا بدخل رصف القبح فيه » وف ذلك سقوط ماذكره 

فإن قال : أعنى بالإصرار القنك له ء ولا يجوز أرتك يقبح ترك إلا 
د 

قبل له : ليس مخل ذلات إن قبح » من أن يكون قبيحا بصفة تخصه» أو لأنه 


إن كان اسئة تخصه فن أين أن الدوبة واجبة + إذكان حو قبيسا ؟ 


رك لتوية 


وند ثبت أن قبح الثىء لا يقتنى وجرب غيره » إذا لم يكن تركا له » ولا جارما 
ل أولا 


شكان ترك للتوبة ٠‏ فيذبفى | 


مجرى الك ٠‏ وإنكان يقبح من حيء 
عل أن النوية واجبة 


ا عي تع 1 


ات لك أن تركها قب 


وهذا نع من توضلك بقبح 
تومل إلى قبح تركيا » 


يمكن أن يثبت قبح 


نك تسل إل وجرا ونا 


الثىء من حي ثكان ترك له 


ا ل رق 


أن يتدل على وجوبه بقبح ترك ؟ أو ليس هذا يوجب ألا يكون الإنسان 
مستدلا بفرع الأصل على الأصل؟ 

ا 
قبح لال 


ف لايجب أن عل 


التوية مايق 0 


فإن قال : إك لذاكر لمصيعه نتى لم يكن ناديا عليباء فلا بد من أن بكون 


1 


20 


: إذا لم يفمل إرا 
ونحن تمبزألا يفعليها جميعا . ويلزم مع ذلك ما قدمنا. فى القبيح الواقع قبل 
اللنتكليف » وفى حال الإباحة  »‏ قبل ورود الحظر + إلى سائر ما قدمها ذتكره ‏ 
وما قدمداء من جواز خلو القادر من الندم » الذى هو التوبة . إن الندم الخالف له 
بطل هذا السؤال . 

فإن قال : إنه إذا ذكر المصيةء فلا بد إذا كان غير مريد للها أو ضدعا» 
أن يكون مُمرٍ ضاعنها 

قل 4: إنت الإعراض ليس بضد ثالث للإرادة والكراهة ء وقد ييا 
ذلك من قبل ٠‏ ولوكان شدا ثانعالم يجب أن يكون بحا » إذا كان إعراضا 
عن قبيح . 

وكذاك الجواب متى قال : إذالم بردمثل للعصية » ولا كرهيا » تيجب 


أحلد الضدين » فلا بد من أن يفمل إرادة الشد الآَر . 


أن بكون مُمرضا 


قإن قال : إن التوبةكاتترك ء فإذاكان ترك لصفيو واجبا فو تسكن مناه 
سكون التوبة منه عند ذكرء لازمة له ؟ 

قيل له : إنما نحملها على الترك » فى كونه! بدلا المجوو 290 
أنه لا يمكنه ألا يفمل ما قد فمك » فإنما 


1 
إن 


فيجب أن 


ا فى وسمه. فأما 


القرك » فذلاث لايح إلا بمد أن يبين أن الملة فييما واحدة . وقد عل: 
كان تركا له فإذا 
لزمه ذلاك » وليس هذا حال التوبة » لأنها لاه 


القبيح » إنما يجب من 


مكل التقصى مله إلا بقملي 


لهذا الوجه » على 


رذ هم السكاماق الأصل » أن قرا على مورتت ل المبون ) و( الحمول ). 


والأول أتربوأول. 


قبل »ونا بحب 


250006 ما عليه ؟ والتربة من الصنير مع ققد السيح قد 
عدم على وجهى الوجوب منها ؛ فسكيف أيقضى بوجوبها؟ 


: إن ترك للعصية ألتى يتوب سنا » لا يموز أن نب إلا 


مقصلا ء والتوبة قد تب مع العو بها أجْملا » وأحدها 


يبين ذلك أن النبيح الذى فمله قبل التكليف ع لو 
0 
عليه ..هذا لركان الترك يجب عندنا ٠‏ فكي وقد يجوز ألا يجب عليه ترك 


القبيح» مع الهم ب » مق صح أن ملو منبما جيم 


زمه ء ولايجب 


إن اللمصية الصقيرة يصير عقابوسا جن. 


0 


وجبين : إما أن تسكون مزيلة اعقب » فيطل تأثيرها ؛ وهذا لاليصح قيياء 
لأ عدا ككاتن كد يناعد راجرحقا ل زا مقي 0 


فكيف 


من الثواب الذى سقط به 


ار بأن ميد ذلك الثواب الذى قد انتقص بعقاب 


» إلا أن يكون ذلك القدر من الثواب مستحنا‎ ٠ 


أذيا لا ونان 


إثر فى ذلك إلا على هذا الوجه + وقد عابها أن ذلا لا بح 
فى التوبة 

فإن قال : ولاذا لا بصح ذلك فبيا. وما أ نكرت أنها تؤثر هذا للا 
4 : لأنها لو أثرت ذلك فى يعض هاعى توية منه » اوجب أن تؤثر فى سائر 
بكرو يي درل اك م لبن قر مر 1 


دنه الأن ل 


1 دل رانف لمر درق 


علدنا قساد ذلك . 
وستجد هذا السكلام مشروحاق الوعيد 
فإن قال ؛ إنها لزيل المقاب من حيث يكورثل اغنباطه بالثواب اذى 


ممه موقوق . 


فإن قال : إن الثوية من الصئير واجبةء لأنه 


ناه توبة 


0 


5-0 


ولذلك لم تجب التوافل وإن كانت مما ب 


تكون عل <لة مستفيحة . 
يل له : قد يبنا فساد ذليث عند تقسير الخال وذلك يسقط تعلنلك به إذا 


اذكرته مجلاء لأنه لا بد منأن برجع بالحال الى تركب اوقد ثبت القول ؤذلك 


010 ب ) : كقاف الأسل ,وا 
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انإن قال : لولم تسكن واجبة فى المقل , لصح ورود السمع بقبحها . قبل 4 : إذا 
مانت متى وجبت بالسمع » فإما تجب لسكونها مصاحة حات عل سائثر الال 
الشرعية » فسكا يجوز ما سألت عمه قبهاء فسكذلك الفول ف التوية 

فإن قال : فهذا يوجب اقول بإثبات توبة قبيحة . قيل 4 : لو ورد السمم 
مألت عنه قيهاء ل توصف ,أنهاتوية » لأنها إنما ترصف بذلك متى زال بها 
العقاب ؛ أو وقع بها الارتداع عن القبيح ٠‏ فَإذاعَرِى لندم من هذين الوجهين » 
م يوصف بأنه توية . الذلك لا يوصف ندم اللسكاف على القبيح الذى وقع مند 
قبل السكاين 


فإن قال : فإ نكانت لو وجيت لكانت إنا تب 


ابأنه توية . 


جهة الصلحة سمما » 


تقولوا : إنه لا عدن نع أن برد السمع بوجوب الندم عل النبيح الذى وقع فيه 
قبل المكلين . 


0 


ورود السمع بالندم على القمل ١‏ 


القول فى فمل 
فإن قال : قا الدليل على ماقلتموء فى هذا الباب ء لأنه لا 
لح أن كر سس مر 


قيل له : أحد الأدلة على ذاكء أن التوية لو وج 


ثاب امنة 6 لوجي 


وكان يحب أن يلزمه الاغتفار 


حالا بعد حال » متى ذكر إسا 


تتدء فإذا بطل ذلك فيه » وجب مثل فى القوبة » 
الأن العلة فى الاعتذار » آنها لا سقط ذما أو ضرا ء وذلك قائم فى هذه النوبة 
وما يدل على ذلك أيضا أن القرية من القبيح الواقم قبل التسكليف ؛ قد يتنا أنها 
لاتب عليه » والملة فى ذُلِك :أنه م يستحق به ما بزيله بهذه التوبة » فلا يجوز 


أن يأزمه من جية المشل | وهذا قائم فى التوية من الصئهر » وئما قد تاب منه ,. 


ومما يدلعلى ذلك أيضا ء أته لا بد للواجب العقل من وجه يحب لأجله هولا وجه 


يعقل فى التوبة إلا إزالة الضرر العلوم أو للتانون بها . وإذا كان ذلاك مفقودا فى 


التوية 


50000 


لهسي رعو ل 
وجوب صلاة سادسة ؛ إلى ما شا كلها ولا يمكنه أر *. 


كونها ترك للقبيح ء الذى هو الإصرارأ, 


فساد ذلك 


فإن قال: هلاقم بوجريياء 
بالنقلء لقولكم فى النظر وا 


ل : لجاز ذلاك مها » لجاز مثله فى سائر ال 


ذلك على النظر والعرقة » فسكذلاك القول يسا . وإكسا خصصنا بذاك النظر 


والمرقة » لأن وجه كونهما آنا » معلوم بالمتل » على ما يناه فى ياب العارف » 
واس كذلاك حال الصلاة » فتكذلك القول فى هذه التوية . 

فإن قال : أفليس الأنبياء صلوات الله عليهم ء قد 
ان الكل 


دروا شرا ب اي ل 


ما 


حويت 


وهذا الذى قسرناه » ذكرء شيخنا بو اشم رح اله » وعليه سائر أصمابه 

وقد ذا كر رجه الله فى « البنداديات » وغيرها » أن التوبة قد تيمب لإسقاط 
العقاب ء ولسكونم لطََّا وردعاعن أمتال ماوقع منه . وهذا ما يحتمل أن يريد به 
( ببد حصول السمع ) »لأ لم يبين أن وجوب 5 لمقل . فإن قال 
سائلا على ماتقدم : ألييس الن. لم فى العفل ؛ أن النادم على الشىء ؛ هو أبسد من 
قمل مثله» فبلا قلم : إنه واجب من جهة المقل »- قلندوه فى انر والمرقة ‏ 
قيل له : إن ذلك لو وجبلأجله التوبة » لوجب لأجله كراعة القبيج ؛ لأن عندها 
.يكون أقرب إلى ألا يفملها 


فإن قال : إنى أقول يوجوبهما جميما 


ذلك من 


قبل له : ؤوابنا فيهما واحد » وهوأن الذى ذكرته غير معلوم . فن أبن 


تدع لاعالة عن القبائم . 


تتسالروف قرولا رار مع »ريف انمي 


0 
لأن عنده يكون أقرب إلى ترك الانثياء . وم 
قبل حال النكليف» لأن عنده يكون أقرب إلى هذه الخال . وفساء . 
ويجب على هذا أن يلم لكلف مثل ذلك » وهذا يوجب قبح التتكليف » 


لأنه إنما يضح مع الشبوة لاقبييح ؛ وعى أقرب إلى تمل القبيح » وضد ما أبعد 
من ذلك . وهذا واضح القساد . 


فكيغية اتوي ممالم يفع ؛ ومن الواقم » وما بتصل بذاك 


اعل أن الواقع من القبائج التى يستحق بها الذم والعقاب ؛ على 


أحدما يحتاج القائب مع توبته إلى إبطاله »عو 


الآخر لا تاج إلى فاك . وإها تصحح 


هذه ال بق من الأفعال » أو يعد حدرثه دون ماعداء ؛ لأن ماجتد حدوثه 
بير فى حم الواقع. 
فأماامالا فلاوجه لقول فيه ؛ لأن فى حال التوبة عسدمه واجب» 


من غير أن يتعاق باختيار عختار ‏ وهذا مو أن يتسكام بكلام قبيح » قيتوب 


منه إلى ماشا كله . 
نأما مابيق من أفملهكالبتاء والكتابة وغيرها » فالقسمة التقدمة سميسة فيد 
مما يلزم التائب فى للستقبل أن ييطله بإحداث شده » أو مايجرى مجرى الضدء 


الاتضح إلامنه؛ 
ارا فى لكان الخصوب » لأن إذام بالنوية » لايد 
-كوته غاصبا . وأما إن 


كان متمكنا » ولا مقع ولا جا نمو الأكوان 


فى صاحب السكان يكونه فيه » فالتوبة 


القمود» | لأن عند ترضاء مخرج هذا الفمل من الوجوب » حل 


0 ]نايع 


000 


وكذلك 


ومع فقده يكون واجبا . فهذا هو المتبر فى النصل بين هذين !١‏ 
بنىكنبسة » ومُتع من إبطال بنائه » لمحت 


قال شيخنا أبو هاشر رحمه 
اثويته مع بقا البناء . وإذالم يبتع من 
الوجه إبطال ذلك ء إذاكان واءيا » بمزة ره اللي . فسكه أن العوية من أسدهها 
الا تح إلا مع الردعند التمكن ‏ وزوال المنع والإجماء , فسكذلك القول فى إبطال 


بد قري 


ذلك لم بصح إلا بأن بيطلل » ريمير فى هذا 


وعد مم سح ولام شر عن لاسر مويله ١‏ وليل تيسق 
ذلك لبعض ملذ كرناه : لأنه رأى أنه لا يكون تاثها إلا عنده : فظن 
ويحوز أن يقول إن الإبطا ل كالترك » فك أنه قبل فمله كآن الترك هو اللازم » 


فيجب أن يسكون الإبطال هو الواجب بمد مله » لأنه أقرب الأنور إلى الترك 


أنه القويةء 


ب » مابين إبطاله وبيهه » فلإيطال بأن يمكون 


ال 


: إذا كانت التوبة من 
فكذلك 


فيجب ألا بصح منه توبة . 


نه قمل الطداء 


يل له : قا يصح فيه الإبطال » يحب أن تسكرن التوبة 


أن بقع الإبطال . ولوكان فمل ضد القبيح توبة منه : لوجب أن يكون الي 


فمل قبيحا ثم كف عنه 
ا اا لم 


وله 


من ضده وإبطالةء ألا بيصح له توبة مع التسكليف » لتنذر هذا الفيل الذى قالوا 


إنه توبة واجية عليه » ولوجب فيمن فمل ضد الفبيح وأبطله » وهو مع ذلك عازم 
على أمثاله من النبيح ابره انبا . وهذا. ي 
من الفسن والفجور ء للتشاغل بالأ كل والشرب ء مع ال 


6 


فى القسّاق إذا بسُدُوا 
1 


. وهذه الحالة حالة للم" . فيجب أن ببكون مصرا تائيا 


فإن قال : إذا أبطل النبيح أو فمل ضده لأجل تبحه » فللابد من "كوت نادم 
على القبيح » وعازما على تركه فى متقبل » فلا يصح ماذ كرتم 
قيل له : قر ضار الإبطال بأن يكون هو التوبة أولى منهما 
منهما على هذا التو ؟ 
فإن قال : لأمهما ينبعان الإبطال. . قيل لد 0 يانه 
العلة وليس بأولىءن أن مجعلبما توبة دوتهء لصحةكون للمتوع من الإبطال ناثباء 
ققد بحت التوبة مع فقد الإبطال » وذلا 


إذا كان لايد 


دب أن الإبطال هو التابع هماء إذا 
كان حاله ماوصفنا . وقد بيدا أن الإبطال إها بقع بقمل عند ء ق 
لامجب » وآن التوبة واجية على كل حال » عند مواقمة القبييج 


يكون الإبطال هر التوبة؟ 
لأما نشبيه الإبطال بالغرك فبميسد » وفلك لأن الترك يقضمن فى القبيح 
ألا يكون واقنا » والإبطال لا يمخرح ال يكون واقما » وليس يممصل 


به بذل الجهد .. لأن الندم على الصقة التى لعل حون لي 
بذل الجهد أقرب إلى الإبطال . ولذلاك وجب أن يسكون مع المرم هو التوبة 


تكون: ( ول جاه توية 


1 
نذا 


0 


ولسنا نقول فى الكفر والاعتقادات الفاسدة : إن التوبة منها فمل ضناهاء 
بل التوبة من جميع القبائج : ماذاكرناه من الندم والعزم » و إن كان ربا وجب 
عيدها السدول من قمل إلى قبل ء على ناقدمنا الول فيد . 

فإن نال : ملاقام بصحة التوية من الثبل ل عال حدرئةء لاضع 


اشتراط الإبطال فيها من حيث إستحيل منه أت "بيبطل مايحدث فى 


اخال إجدائة . 
قل له : إذا كان الفمل مباشراء فالتوبة إنما تصح منه فى الثانى » لأن فى حاله 
لوكان نائبا لكان ادم على النمل لقبحه ‏ ولا يجوز أن يسكون كذلك وهو 


مقدم على قبيح ٠.‏ وكذلث فلا يصح أن يكره القبائ تتبحهاأو ينم على تركها 


الأجل قيحها رهو مع ذلك مقدم على قبيح » قصارت القوبة فى هذا الوجه كالنافية 
ها عن القمل المبتدأً. 


لفعل ماهى توبة منه » فإذلاك وجب تأ 
نإن قال : فيجب ألا بصح من اللتكلف أن بنرى من القبيح فى الثائى» 


إلا إذا ضح أن يعلمه قبيجا ؟ 


قى لم يصح ذلك فيه لم يأمن من كونه حسنا 


فيل له كذلاك تقول . لأنه 


واجباء قعتد لاك إصح مته الندم ٠:‏ الذى من حقه أن يكون توبة 


فإن قال : فيجب علىهذا القول ألا بصح منه أنيتوب إمنالذاهب القاسدةء 


الأنه لا يمكنه فى الثانى أن برق اعضادء أنه جيل قبح لمذا الوجه؟ 


قيل له : ليس الأمركا قدرى ‏ لأنه يقبح منه الاعتقاد إذا لم نكن 


عم 
لا يله قبيسا حتى ي«امه جهلا » كان لسؤالك مدخل قما ذكرناء . وقد بينا أ 
قد يمل قبيحا إذا عل ماذ كرنام من حاله . 

: قلولم بعل قبحه إلا أنه إذا عليه علره”2 جملا » | كان ي* مع منه أن 
لاك فى التق ؟. 

م ١‏ بأن يقدم على جملة معاصيه فأما على طرين التعيين لى هذا 
ذلك » حت يستدل قيمر حال الجيول + وعد ذلك يدل فى 
اعتقاده أنه كان جلا . ولا يصح مجامعة الم ينكون الجول جهلا لتقس الجمل » 
لأند 


فن نار 


ل إلى حصول الع وجول بالثىء الواحد » على وجه واحد » مع انضادما 


فإن قال : قلدمتع من إإطال الجول والاستدلال الفذى ذكرتم ‏ 3ك 


التوبة لصح منه؟ 


قبل 4 : قم . فأن يندم على جملة القبائج » ويمل دخول هذه 
لكوع نر با فس 


اعتقاد فيا 


٠‏ ويصير بأن يندم على حلة تأنوله 9" عمال 


للمنوع من الكروج من اللسكان النصوب » فى أن 


فإن قال : فيجب إذا حصل فى مكان مقصوب ألا تصح توبته من قموده » 
الأنه إن أخذى الخروج » فنعله غصب» لآ أن التقدم من قعوده غصب. 

قبل له : ليس الأمر كا قدرته » لأن هذا اطروج من حيث دل المقل على 
وجويه عليه ٠»‏ حسن وحصل فى حك الأ 
لكان ء وبين إذنه تعالى . ا دل العقل على وجوب ذلك وحسنهء صارمأذوا 
قبل الله . نفرج من أن يكون غسلباء 
فإن قال : فا للدليل المئلى فى ذلك ؟ 


)| عله )لل 
(5) ( ظاوله كنا 


إن فيه » لأنه لا فرق بين بإذن (ا 


مل ؛ مع قبح ق صور المروف. 


30-0 
قيل له : لأنه مع اتسكليف لايصح أن يكنه أن ينفك 

يوجبكونه معسذررا ف القبيح » مع فساد ذلك . فإذا صح ذل فالواجب على 
القاصب للسكان أن يفارقه »ا يجب على غاصب التاع أن رده . وإنكان الرد 
فى حم تسرف لتكنه لمالم يصح مده المروج عن غسبه » إلا بذلك » حسن 
ووجب . فتكذلك القول فى الخمروج . وذلك يازمسه أن يقمل من المروج أقربه 


إلى مفارقة النصب ؛ وأبعده من الإضشرار بالغصوب منه 


هذه البلة قلنا فيمن دخل زرح غيره : إن الواجب عليه ادروج على أقرب 
الوجوه إلى إزالة الشرر » والبمد عن اعت ء وأبطابا ثول من زع أن كل ذلك 
يبح مندء وليى يتتع ىق العقل إذافمل على حد الابتداء أن يكون غضها وقبيحاء 
وإذا فل عىوجه التخلص من غصبسواء » أن يكون حسنا » على نحو ماد كرناه 
فى تناول التاع لروء لأنه ف فمله ابتسداء لكان قبيعا فإذا فمله على وجه الرد 


والطامس ى انما ان جلباء رعل جا قرت مراول اراك يا ذه 
الزناء وإن كان لا يصمح إلا بأمر لو ابتدأ عثله لكان قبيحا . 

ار بالفيركا بقبح » نتكذلك الإضرار بالنفس . فلو أن 
اللتكلف خاق » للزمه مقارقتم! . وإ نكان لا يمكنه إلاعلى وجه يمسه ويؤللسه * 
التكنه لالم يكن ل سبيل إلى دفم الشرر عن تفه إلا بهذا القدر » لرمه ذلك ع 
نكذلك القول فى الإضرار الغير على طريقة النمّي . وعلى هذا الوجه لو أحاط 
بالمرء جماعة أحياء”؟: وثياته فى م 


قبح للزمه مفارقته مسب الجال» فإنكان 
5 


لايمكنه ذلك إلابالإضرار بهم » على وحجة يةببح لزمه الثبات » وا 


لأجل مجاورة الى من مفارقة لكان » لأنه على صفة ‏ 


ولايجوز ألا 


(1) فق الأسل : ( احا ) بدون نقط . والسكامة قلقة فى مكاتها ٠‏ 


وله 


معها أن يفارق مكانه » بأن يضم أطراقه » أو على بنض الوجوه . فإذا ل مف 
ذلك فر يقمله وكان لا بد له من مقارقة المكان ؛ صار مداقماله »أن يدقمه 
عسا يحاول » كا يدق من يريد الإضرار بهء فيصير الإضرار للفمول به والحجال 
له يكت 

قأما مالم يقع من القبيح فملى ضر, 
الاتصح ولا تجب منه »الأنه | 


: أحدما م يقع » ولاوقع سبيه » فالتوية 


ن على ذلك العقاب » ولا هناك خوف من 
عقاب يحصل لا محالة والثلى ؛أم 


إن قد وقم سيبه » وذلك على رين /: 
أحدما بقع سببه على طربق السهو وانلطأ » فهذامما لا يهب 


توبة منه. والثالى : 


يكون قاصدا بفعل السبب إليه » وعانا بأن السبب سيعصل ؛ أو ظانالذلك إن 


كنا أن عقاب السب إذا 


السبب » فالتوبة تحبيحة » لأن بهايتزول القاب الذى ب 


فى حال وجود السيب ؛ والتوبة قح أيشاء لأنهسا توجب 


أأَحُوف » أو النتنى استحقائه فى المستقيل . وبينا أ دفع الشرر الجوف فى اللزوم :. 
زلة دقع الفسرر النتنى » وكشفنا القول فى ذلك 

واعم أن الواجب أن بشراط مع ما قدمناء م 
ألا يتمكن فاعل 0 
الواجب بمسد اأقوبة . وذلك لآن التوبة فى الوجوب تسد مسد ترك القبيح 
نه فى بذل الجهود سواها» فت تمكن من الل 
بابح »لم يكن لرجوبها وجسه » لأنهسا فى حم البدّل عن 


اشر حرطا امبر وجرا 


للشكان عو 


القبيح ولتم من 


0 


سح 


وجوده ؛ فإذا تمكن من اليدّل لم يصح وجوب البدّل » كا إذا تمكن الناصب من 
رد المين علم يصح رد البدّل تمكن من ذلك لم بصح. وجوب العزم على الرد . 
منال ذلك أن يرى حجرا عا ول أنه إن لم جنع عند تراجمة من السقوط » 
خط عرس لجرا عام عي أن يمنم من ذلك » وكذلك فار رماء إلى 


الحائط » وحل أنه بالصاكة يتراجع إلى رأس حي فيشج » فواجب عليه أن ينم 


من قأما إذا مدر عليه المع » فالقوبة واجب: جميحة ‏ على ما قدمنا 
الثول فيها 


وقد قال شيختا أبو هائم رجه ام : لكان الجمل ما يقع مترلدا »لما صح 


بتوب عند فمل سببه مئه . وإتماقال ذلك » متى قبل فى الجهل : إنه إنما 


بعل قبحهء لأنه جهل . لأما إذا صصح أن يعر قبحد بخير هذا الوجةء ضير تيع 


لكان معولدا» أن يل فاعى سبيه ,أن مالا تنتكن النفس إلى ممتقده إذا وقع» 


افقصح توبته وإ كان لا يصح .. 
تسح منه على طريق الملة ؛ لدخوك فى جملة الفيائج » لسكن هذه 
والدلالة ند دلت على أنه لايقع متولدا » وأنه لا متولد فى أنصال 


أن بعل من حاله ذلك مكلا يصح أن بعلفسه 


القلوب إلا الملم ء ولا يمتاج 
للإكثار فى ذلك 

فأما من ترى من جبل» أو طرح نفسه من شاهق ‏ فالأ كوان التى فيه 
متولدة » السكنه لا تمكنه مفارقتم! وإبطاطا » فالذى يلزمه أن ينوب من السبب 


إل الدوبة مند ءالأنه لا يقع إلا سيا 00 


الأول + ومن للبباث إذا كانت قبيحة » روجودها لا منم من صحة التوية ؛الأنه 
لازق بين السب القبيح » الذى هو ظلل لننسه» وماهو ظل لنيره كرصابةالؤمن 
بعد الرمية » إلى ما شا تكله » فأما ما يجرى مجرى المسيب » مسا يحصل عن الجل 


4ه 
والإلجاء الواقمين منه ؛ فإنه يصير كفمله » فىكونه قالدا كا فى ال. 
التوبة من ذلك الفمل » دون الواقع من فعل غيرء » لأنه فى المقيقة ليس بفمل له » 
ولايجب أن ييكون قبيسا . ولوأنه أح+أغيره بالتروبع والتخويف» إلى الرب والمذاو 
على الشوك » لكان الوا أن يتوب من نمله» دون الواقع من أل 
الأن ذلك ليس يقمل له ولا تبيح . 
وكذلك ففووضم طفلا تحت بره حتى مات » فإتما يجب أن يتوب من فعله » 


فنا يلزمه 


دون فسل الله تعالى فيه الإمائة » ولاتشبه الدوبة العرضفى هذا الباب» لأن العرض 
قد يحب عليه فى الضرر » وإن ل يكن فمله » إذا حل تحمل فمله » على ما يبعا 
فى كتاب « امرض » فى اللجأ وغيره . وَكذلك حال العلة للتوبة التى ذكر ناما 
الآن فى التوبة , 

إن قال سائلا فى التكلام للتقدم : ها قوللم :عل يقع عن النظر ععلى مذعب 
من يقول : إن اث قد يقبح . قيل له: إن 


إل بقبحه + يقوله على وج يصح 
من التكلف أن يعلاسه فى حال النظر » وأن يكون قاصددا به التكسب أو بض 
وجوه القسادء أر بأن يكورن. هناك دليل بدله على أن من <ق ذلك الاظر 


وما يتولد عنه » أن يكون منسدة » قيصح أن يتوب منه عند فمل السببب » إذا عل 
من حال ما ذ كرلاء 
7 : أليس قديصح أن بقع النظر من سكلف فى الأمور القلاهرة . على 
وجولا لني الس من خالفكم فى المعرفة ‏ فى باب ما يقمله أهل الل 
من النظر ؟. 

قبل له : إنا لا تقول إنه لا يله أصلا » وإنا يمو أن يلتبسعليهم النظر غير 


من النظار » فتضيق أنفسهم » ناظرين فى غير الأمر الدى نظروا فيه . ومن هذا حال 
لجع افع 


0 


امع ل 


فقد عل النظر على المسلة | . وهذا القدر يكنى فى سح الثوبةء لأناقد بينا أنها قد 
تسح منبجلة القائم » وإن لم يفعل مارقع منه 

وبمد » فإنالا جوز فيا حل هذا لحل » أن يكون قبيساء لأنا نما جوز ذلك 
فى الأدلة الظاهرة » ومن حق للنظر فيه ألا يفع إلا حسنا» وإنما يجوز ذلك من 
يقول بحواز قبح النظر والعم فى أمور خصوصة » لا يموز أن يقع الإبس فيهاء على 
ماتقدم التول فيه . 

فإن قال : فاووقع فى هذا القبيل مالا يعرف الكلففى حال فلك 4 أنه 
قبيح » والمتولد عنه أبيح »كي ف كانت تكون المال فيه ؟ 

قيلل : لوقع ذلك لسكان لا بلام عليه » إلا أن بكون متسكنا بن معرفة 
ذلك » وليب هذا من الباب اقدى تناواه لديل » والأولى ألا بستمق اذم على 
ذلك ؛ ولا يثزمه التوية منه ؛ ويكون كالفمل الواقهينالساهى » للكنا قد ينا امسماع 
ذلك على الله 

وبمد » فلولم يصح منه الثعرقة بقبحه معينا » لصح على وجه اجملة » فكيف 
يقال إك الذوبة لااتصح منه . 
0 تولك بصحة التوبة فى حال السبب من المسيّب الذى بليه 
فى الحدوث ء لا تصح + لأأنه لا يضبط الأوفات ولا تراحّى ببنهما فيعرقه » وماهذا. 


فإن ق 


حال لاتصح معه التوية » وإنا تصح إذا كآن بين الببب والسبب ترا » 
كالرى والإصابة . 

قبل له : إذا جاز أن يكلف إيجاد السب بهذا السب وهذًا حله »ل يمتنع 
أن يكلف التوبة منه » و نكان هذا حله » ولوكان تمذر ضبط الأوقات يؤثر فى 


أحدها لأثر فى الآخر » فالواجب عليه أن يتوب على قدر وسمه » فإنكان متى لم 


سولب 


يضبط ول بعل لم يصح منه التوبة » أو لم يكن له إليها داع » فواجب على للتكاف 
أن مخطر هذا ياله» حتى بظنه» فيصير فى حم من عرفه وضبطه ء أو يمرف9© 
ذلث على التفصيل أو الجلة» على ما تقدم من القول فيه . 

فإن قيل : فيجب إن حت التوبة من هذا امتوأد فى حال السبب * وإن. 
كان يوجد عقيبه » أن يجوز أن يكرهه فى حال السبب أيضاء لأن الكراهة في 
أما لسر فكاقدم . 


قيل له : إنا لا نمتتم من ححة ذلك ء وقد وقع السبب من غير إرادة .اما أ 


إذا أراد ايب فلا يجوز أن يتكرء فى تنك: المال للبب » مع علله بأنه يتوفد 
الامملة عن السبب فأما إذا لم بعل ذلك » ففير متنع أن يكرعه فمل الوجه الذى. 
تجوز التوبة جوز السكراهة . 
افإن قال : فيجب على هذه الطر 
سر منه السكر اهة ء لأن حاط كحال التوبة 
قيل له : كذيك نول الأنه لوعلٍ فى التظر أ يولد العل فى بإنه لا عالة» 


ألا يمح أ, يتوب منه ؛ على الوجه الذى 


وفءله مع هذا الم ء وأراد جاده ٠»‏ فائندم منة على الم لا يضح لكالا يصح أن 
يكرهدء وإنما يسح فى الوسجه الآشر ء على ما ييداه ٠‏ 


فإن قال : فلوكان ف القبائح من هذا حاله » أتقولون إن يترب من 
الذى لم بقع ؛ ومن السبب جميءا » أو يتوب منه دون السبب 
قيل له : إن السيب الواقم غيره » فلايصح مم إرادت 4 + 


رإيحاده إياء » أن يقدم عليه » على ما قدمناء من قبل » ويصح ذلاك فى 1! 
ولا وقع على أحد الو جين ال 


07ل لأسل ‏ 


ذكر ناها » وقد يدنا أن الأخوذ عليه فى التوبة» 
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أن ندم على جملة البأج ؛ من غير تخصيص ع فلا ينم ف الربه الذى لا يصح 
منه التوبة على التعيين » أن بكون ل طريق إلى إزالة المقوبة » بأن يتوب على 
جهة اله . 

فإن قال : فا تولتم فيا بحسل عند فعله » لاعلى طريق التوليد ». لمكن 
بالمادة أو بوجه مر الوجوه الستمرة » أنلزمه التوبة من ذلك ء إذا فسل 
القمل الأول ؟ 

قيل له : قد ءنناآن التوبة لا تلزمه إلامن فمه » وإلا من القبيح » كا 
لا يمستحق الذم إلا على فعله إذا كان قبيسا » وقد يبنا لايق الندم الدى هو توبة 
التعلق لوجه استحقاق الذم والعقوبة . وإذا صح ذلك » وكان مأ يقم عند 
قله فيا مالك عت لذن مح شه ٠‏ ولارعب يها ان يكون ديسا وكين 
تلزمه القوبة من ذلك ؟ 

إن فال : فيجب على هذه الطريقة ذا جرح غيره» حتى بلغ ما ل أنه هوت 
عند ء ألاتلزمه التوية من قنله إياه . وكذلك إذا وشع طفلا ت البرد ا ألا 
يلزْمه التوبة » وقد منغ من يقئله من فتله وإصابته . ولان جاز هذا القول أمجوزن 
فى الراى القاتل المؤمن » ألا بازمه التوبة 
العقول » ليس بأبمد من الآخر . 
1 قبل ل : إنا إذا ألزمناه القوبة من الإصابة » ققد الزمناه الدم عل القبيح » 
لأنها نكون قبيحة » ولذلك لا توجب ذالك لو كانت الإصابة حسنة» فإؤا كان 
ما يفع عند جراحته ووضمه الطفل من الإماتة وبطلا: من قعل سابد + 
دلاسكون ذلك إلا حسنا » فنكيف يلزم التوبة منه ؟ أو كين يمسن ؟ أو 
ليس ذلك بحس التوبة من قعل القهر » وحدني من القمل الحن ٠‏ وقد عللنا 
اماع ذلك ل 


من الإصابة بعد الرمية » لأن أحدهما فى 


3100 
عى بأن يندم على 
سببها من وجمين + لأن الندم عليها » ونا وقءت لا تصح » لوزوا مثل ذلك 
فيا تحصل من الإماتة » عند فملتكم » بأن يندم على ما قله » من جهة أت قمله 


فإن قل : فقد قللى من قبل : توبته من الإصابة ا 
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هذين الو. 


قيل له : إنأ لا متنع من سمة ذلك » لكنه لا يمسن » لأن وقوع الإماتة 


عنده ءلا يخرى محرى جهة قبحه ؛ ولا يحل حل اقتران فبيح آآخر بهء لأن الإمائة 


حسنة » بل رعا تتكون واجبة » إذاكآن فيها مصاحة السكاف 


ا 


أو بمنزلة اقتران قبيح واقم به . فإن قال : أليس الواقم من الإ. 
فعله» وكأ قبيح ؛ من حيث يازمه الرض » فهلا .ةا 
قيل له : قد بينا أن العموض قد يازم بفسل النير» يا ياد. 


به الأن مل الف كا لا يمح أن 


الموض ؛ وليس هذا حلا 
والمتاب» فسكذاك لا بصح أن يكلف التوبة منه على وجه 

فإن قال : أفليس أبو هاشر رحه الله قد قال إتهلا 
واللدج على فمل غير » فرلا باز على ذلك القول أن ب 

قيل 4 : قد بينا أن الصحيح أنه إنما يستحق الذم وللدج على قبله » وإن 
كان يمظم” بعل غيره ؛ إذا كان على جهة التأسى »>5 تقوله فى دعوة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : إنه وقم حفليا» لم1 فيه من سنجلاب انلق على طريقة انيم 
والناس . وكا تقول فى أمر الولى غلامه بالمطية : إنه إذا صادف العطية» كان 


أعظ فى الدح والثواب ٠منه‏ إذالم يسادفها . فإِذًا كان هذا هو الصحيح » 
نغ فى ليح والقوا إذالم يسادفها . فإ و الصحييح 
يلم ماسأل عنه 


سيت 
فإن قال : فا الجواب عن قوله رحمه الل ؟ 
قيل ل : إن الأولى على طريقته » ألاتازمه التوبة إلا من قبل » دون قل 
غيده »و إنكان قد وقع عنده على طريقة التأسى ‏ لأن ذلك واقع باختيار غيره من 
السكلفين ة ولايصح أن يندم على ماهذا اله . 


مه أن يندم على فعله من حيث اقتضى ذلك ؟ 

قيل له د أفلا يبد أن بعل التكلف هذا من حال قعل من حيث موز فيا 
بقع عنده فك + أن الداعى إليه خلاف طريقة اتأسى . وو عل فلك اما كان لزنه 
أن بشوب من هذا الفمل » من هذا الوجه» لأنه يك فى باب النوية أن بندم على 
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فإن قال : ألم قد أوجبم أن يتوب من الرى لأمر زائد على بحه » وهو 
توليده الإصابة القبيحة ؛ كيف بسح ماذكتم ؟ 

قيل له : إنا أقنا هذا الندم مقام الندم على نفس السب »لالم يكن قبل 
وتوعه أن يندم عليه فلا أقنا الندم على جية الجلة» مقام الندم على جهة 
التفصيل ؛ صار هذا الندم وإن تعلق بالسبب كأنه متعلق بالسبب » بن حيث 
لزمت التوبة منه » وليس كذلك ادال فى ندمه على مابقع عند قله القبييج , 
للتأمى”" من غيره » الأن لم بثبت لزوم التوبة 4 من قبل القير » فقيم هذا الندم 
اسه ء ويأنم قمله هذا الوجه ؛ بل قد" ير أنه لا يلزمه أن يندم على فمل القدير 
الببة . وغل هذا التكلام يسقط إإزام من يازم على الطريقة الصمحيحة» فيقول 
ملا جيم عليه التوبة من فءله الذى بعقل عقايد » يمل غير » من هذين 
الوجمين » حتى يندم عليه لقبعد » وبندم عليه لوقوع ابائح عنده على طريقة 
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التأمى ء لأنا قد يبنا أن هذا الندم إنها ثيقام مام الندم على غيره ؛ متى وجب على 
ماد كرناه فى السبب وسيب ٠‏ ول بين فى هذا اللوضم وجوب التوبة من قمل الفير. 
فإن قال + إذا جاز أن يميق المقاب المفلم عليه للتأمى » حتى بيزداد بهذا 
الوجه عقا » فيلا لم بوجوب الندم عليه على هذا الوج, ؟ 
قيلله : إنه لا يجب تناول التوبةالفعل من سائر جهات القبح ولا من الوجوه 
يكف أن يندم عليه لقبحه ‏ فيتحرز بذلك 


الى يسم بها الفمل ». 
وف ذلك إسقاط | مامألث عند 
ة لست آخالك إلافى هذا الوجدء فأقول يازمه أن يندم على الفمل 


إن 
م نكل وجه يدفم به» وبصير وجه العظلم عازلة اقتران القبأتم به ءكا فد حل هذا 
الغحل فى مزيد المقاب 


قيل له : قد بينا فيا تقدم » أن ممرفته بق 


فى التوية ع لأنه يح منه ذلك على جهة اجخلة » من القباج التى يلها أو إظميا: 
5 


يشترط فى ذلك معرفته يحهات قبح الفعل » ووجوه عفامه » وأن يندم عليه 
على هذا الؤجدء أولى . 
فإن قال : أليس متى تمن ف الفبيح » يأزمه التوبة منه على التقصيل ؟ فبلا 


وجب عند ذلك أن يندم عليه على سائر جيات قبحه وعظمه ؟ 


4 :لم نقل والحال هذهء إنه يجب أن يندم عليه بمينه »لأن ذلك من 
شرط التوبةء لأنه اوكان من شرطها لا حت دونه عل ىكل حال لتكن مم 
قداهمر بالتفصيل » لا يصح منه الندم عليه على جمة اللجلة» لأمر يرجم إلى الدواعى 
والاعتقادات . واو صح ذلك والخال هذه » لسكانتالنوبة سمبحة» لأن الواجب 


فى اقتوبة أن يبدل جهوده فى التلاى » وذلك إنما يكون بالندم على القبا على 


الوجه الذى يكنه عليه » إما على جخلة أو تفصيل :وا 


بح منه وإن عرف القبيح 
فصلا ؛ أن يندم عليه من بعض جهات قبح » دون بعض » فلا يب قياس ذلك 
على ما ذكرناء . 


فإن قال : فإِذا لزمه أن يندم على لمن على طريقة التغصيل ؛ فيلا ازمه 


بندم عليه » علىساتر جبات قبحه وعظمه ؟ وإن لم يكن ذاث بواجب فىجللة | 
أكان, 


بن هذا الرحه فقط . وبيعا أنه 


قيل له: لما يناه من قبل » من أن استحقاق المقاب | 0 


دون جات قبحه وعظه » فيجب أن يندم عليه 


قد يدخل فى جهات المقلم العقل وغير ذلك » ولا يجوز أن يوجب الندم عليه 
من هذا الوجه . وششرحنا القول فى ذلك جا لاوجه لإعادنه 

فإن قال : فيجب على هذه الطريقة في 
عند ذلك ء ألا يلزيه 


دعا غيره إلى الضلال : قضل قوم 


ط » وأن يكون بمنزلة من دعا ول 


ايندم عليه إلا لتيحه 


يصادف قبولا ؛ والعقل يفصل بين الأمرين ؛ لأن فى أحد الوجين بعد مسيثا 
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ل له: قد ينا الجواب عنما يجرى هذا الجرى ء لأنه لا فرق بين القبئج 
الواقمة عند فمانا »وإن الختافت بالاعتاد والذاهب ؛ عنزلة الأقرال والأفال 
بالجوارح ٠‏ فإذاصح فى بعض ذلك ,أنه لا يازم التوية مته بل يصح »وف يعض 


أنه لايازم التوبة منهوإن سحت » وفى بعمضه أ لايازمه أن يندم على قعل »الأول 


وقوع فءل غيره عنده » ومغارقة جميع ذلث ذا يتولد من الفمل القببيح منا » فلا 
وجه اتفصيل الكلام فى ذلك . 

فإن قال : أفيازمه عند التوبة أن بتوصل إلى إزالة ما أثره بدعاله لكل 
وجه عسكنه» أو لا بازمه ذلك 1 


هو 


قبل له : إن الذى باز لتاب فى باب الاتعاد والإبطال» إما زمه فيا ريع 
إل فملهء لا إلى فمل غيره » لأنه لا يقدر على ذلك » ولا يجوز فيا لا بقدر عليد» 
أن يبدل عت ميق »فيو منارق قا :سترناء فى الناسب ء أنه يزه أن 
يتحرك من وضع الفعلب »ء أو يمول متاعه ٠‏ فيسكون ذلك فيا يلام على طاريق 
لأقارنة لتوبة . 

فإن قال : إنه وإنلم يقدر على إبطال الضلال عن قاب غيره » فإنه قأدر على 
إبراد امجح والأدلة » وبيان قساد مادعاه إليه . 


3 


قيل له : إن ذلك بتى وجب» لم يرجم إلى إبطال الفمل » وإنما يجرى مجرى 


رد الدين عند التوبة» وتحن نذ كر ذلك فيا إعد 


فإن فال ؛ فلو صَيْف فى الإضلال عن الدين كعاياء وبثه فى الثنى ٠‏ أو" 


ا الو 1 تن ار ا 


ما قلم فى إبطال الأقتال التى يتتاولما النعاب ء أ 


الأرض 


5 


قيل له : إن إبطال ماينوب هنه ء إذا كآن من حق الأدى » فواجب لاحل 


عند التوبة والقشلية » وقد الرضا والإبراء» على ماقدمنا فى أولالباب . و إنتكان 


الأيد مورآن ينتوفي أن ونان ينال الؤماال عرس تلاق آر سام اللو 


بل ليد أرعنه إلى بترلا ذك يا لانن سل أو أن برل ,+ ولد 


الشمرر والغي » ما لولاها ل يك 
سك 


5 


النير لا يب » ب( لقاب 0 2 
كن لا يلزمه إلا البدل » فتكذلك إذافمل به مأتجرى يجرى الاستبلاك ٠‏ بأن 


يبعال الفرض » أو أ "كثر الترض ؛ ولك يفصل فى الم 


0 


إذا 


ماتجرى هذا 


وعلى هذا الوجه غارب الشرع الرارد فى ذلك » ما كان عليه فى النقل » وإن 
كان قد بقع قيهما اختلاف على بعش الوجوه 


أكان الإبطال لا يتعاق ممق 


الآدى, التصنيف والكتابة ه على ماسألت عنه » فيجب أن ينظر فيد فإن 


فى زوال الضرر الذى يحصل ببقائه وانتشاره » فالإبطال واجب » 


افر را 


قند هذه النسخة كوجودهاء في هذا الباب ء الإبطال غير واجب . عند التوبق» 


وإن كان هو الأولى فى باب الد, 
الراحد قله مثل حكن » على يعض الوجرء + 


«اعداه . ولا جتنم أن تبر فى ذلك قالب الظلن ء فإن قوى فى نه بعض التأثير 


فى هذا الوجه إن باه » لزمه إبطاله » وإلا فالإبطال غير واجب عليه 


فإن قال : فهل يلئمه مع النوبة من الذهب القأسد ل 


0 
فى إعض من عرف خلا » أرلى من بمض » 


البلاد» لاتعرف . وإن قم ين وجوبه » سوم 


وتتكفيره فى حيانه وبعد موته .دمع تمسكنا من زوال ذلك . 


يف عند التوبة » على قدر جهده ؛ وقد عار نه 


قيل له : إن الواجب عاب 


فاه ره ارد عسو إباه تزييد . 3 


عرف اليم ٠‏ وإغا يلزنه إظهار 
عدوله إلى الحق » على حسب الإمكان » لمزول عنه الهمة 


من بر ل 
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قال : أفليس من غاب عنه لا يعرف ذلك من حال ؟ ويجوز فى عقلل 
أن يلمنه أو يكثره ؟ 
آل ل : إن الواجب عليه أن قف ف ذلك » وم م أو أمن , قلى 
0 تقوله فى الفاسق إذا غاب عنا» ومتى كان مايأ مشترطا ءار 
لاعن ولذم به على المنيقة » لأنه فى حم للماق بوصف لبس بحاصل فيد » وإننا 
مق علق لثم به بعينة : 


فإن قال : وزو المثل ذيك أله يظور مُدوله إلى الحق للمشاهد له أيضا - 
قبل ل : إنه متى أمكند أن بين حاله للشاء 
تنسه الام على الاحتقاد الأول 


نمل » أرق 0 على 


ولس كذيك حال من غاب عنه » لأن الذى 

يقدر عليه منهم الإظرار حتى ينتوى باطير إليهم » وقد فمل ذلث. هذا إذا كان قد 
اظير الباطل عتهء قأنا إذالم إظهر » قالواجب عليه الدوية فقط » ويمرم عليه إذا 
نف على فساد الذعب أن إظهره عن تفسه ٠‏ كا يمرم ءا بقع مقسه من 


الكبائر » أن يظوره عن نفسه ء الأن الراجب عل ار 
كايجب عليه أن يكن عن الذ 
ابدائه وإظياره . 

فإن قال عائدا إلى اكلام الأول : علا جوزتم 


سببه إذا غلب على ظنه أنه سيفمله » من كثر أوتفسق ؟ أق 


على تقهء 


نسق » وإن لم يكف عه لزمه انكف عن 


جوزتم أن 
لم تمسل ولا حصل سببهاء إذا كان ها أمارة » لؤوزوا مثل 


العقاب » وقد عدم أنه قد ينلب على ظلن الإنان 


يدقع مضرة ذلك فى 


د و3 دعيرية برام 


استمر ار عأوتهء أنه 


فال القبع » وروا أن يعوب متها وأو 


(0) طرق : كقاق 
الامتاد الأول 


عدرل 


000 


وإذا كان الدتبرفى تقرر المناب بللوافاة عنم » ركان الذى مرج به عن الوافاة 


عن الوافاة ؟ 


وثقائل أن يقول له : إنه إذا جاز 


منه» وإن لم تسكن وقعت فى الل: 


ص مثل في يافه فى الستقيل 1 


٠»‏ فملاقتم بأنها لازمة النؤمن 


ن مادام مكلفا » لمك بأ برا يخرج 


بقع : ولا وقع له سبب » لأن الندم عليه 
ذلك الواقع حل الندم عليه 
لابصح ء فكذاك 


٠‏ ولا يقدح ذاك فى وجوب التوية» فبلا 


كله 


ولقائل أن يقول : إن الظن 4 مثل حم الع » وإن 
فلا يجب من حمك يموز أن يترم ألا تلز التريةء أو ألا 


يكن على ماظنه» 


على أنه قد ثيت قبح اعتذار ز يد إلى من لم بدى' إليه » وإنكان قد يظلن أنه 
بة تمولة على الاعتذار » على ماتقدم القول فيه 


فيجب فى هذا الرجه ألا يصح وهسذا الوجه وإن كان سمبحاء فلابد من أن 


سينسىء إليه فى للستقبل ‏ وال 


جع فيه إلى ماقدمناء ؛ لأنه إن طالب بلع الاعتذار » ليحمل التوبة عليه 
قليس العلة إلا ماتقدم ذ كرنا له» من بيان حال الندم » وكيفية تملقه . 
ذه الملة يصح ماله شيشنا أبو هاشم رجه الله ء من أن الندم لا يجوز على 


5 » لأ غم وسسرة ٠‏ ولا يجوز أن ينكون حسرة ومع فلك يتماق 
بالستقبل » لأن لتحسر إِنما يتحسر عل الشىء لم قمل ؟ ولماذالم بتحرز منه؟ 
فكيف يصع أن .: 

فإن قال : لهذا صح وجوب النظر وللعرفة عليه تحرزا من مضار يخافها فى 


اللستقبل » فهلا لزمته التوبة لهذا الوب ؟ 


رب من الأمر الفقظر 


قيل 4 : قدمنا أنها لا نصح فى الأمور المسنقيا ؛ قلا يضح جلها على مالابصح 
إلالأجل الأمور اللستقبلة » لأنه إنما زمه أن ينظر يعرف » ليتوقى فى المستقبل ؛ 
وبتحرز عن النامى » فسكيف يصح حمل أحدم على الآخر ؛ وهذاهو الجواب 
عن سائر مايسأل عنه فى الأأطاف : أنها إنما تغمل للأمر الستقيل ء فالقوية 
بالضد منها ؛ مر حيث يفمل ليستدرك بها الأمر المافى الثابت + أو فى 
حم النابلت 


فإن قال : ألمي فى الشامد قد بد 


عن فشر بر 
الوقت » فبلا جوزتم «ثله فى التوبة من الأمر المستقبل ؟ 


شقة يتدملها فى 
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قيل له : لأن مايقع من دفم المضار فى الشاهد » يمرى على طر رقة الأطلف الذى 


وبة » يقع على سد الاستدراك » فهر عذرلة الإبراء » 


قدمداء وما يم من دقعه 
من حيث لم بازم » فسكا أن ذلك لايح » لأن من حنه أن يكون ,قط الأمر 
قد ارم »أو اصار فى حم اللازم » فكذلك القول ف التوبة . وكالا يحوز حمل 
الإبراء على دقع للضار » فتكذلك القول فى التوية . 

عل أن عله التوبة لو وجيت بولا على ماقدمناء » ولا وجه يقتضى 
وجوب لبوا » لأن الكاف مع فقدها وققد قبرها قد ينتفع با "كاف مرك 
الطاعات » إذا فعلهاء فسكيف يقال بوجوبها ؟ ولس كذلاث الال فى القوبة مما 
ابطاعات . 


كد 


وقع من القبيح أو وقع سببه ‏ لأن فتدهاأو فتد 
وذلك بوجب قبح التكليف 

وبمد » فإن التوبة عن القبيح الذى مخاف أن ييدث فى للستقبل » لو بحت 
ببح + إذا وائمهء أولا 


عل ساها من وجهين : إما أن نؤثر فى عقاب ذلك 


تؤثر فى ذلك . فإنكانت لا تؤثر نيه » فلا وجه لوجوبها . وإإنكانت تؤثر في 
فيجب إذا تلب الإنسان فى أول حال تسكليقه , على هذا الحد الذى سأل عنه » نم 
كفر طول تمره» ومات على ذلك » أن يكون من أهل النة . وقد عرقنا قاد 
ذلك ء لمامنا أن من هذا حاله متى مات مُصرا ء أنه *. 


وف ذلك بطلان الذول بصحة اده 
فإن قال : بلزمكم مثل ذلك فى النوبة من الستقيل الذى وقع سيبه . 


قيل ل : إما يجوز ذلاك » علروج ذلك المسبب من أن يكون «قدورا له 


إيحاد السيب » قلو م يجوز التوبة منه على الوجه اذى ذكرنا 


طاعاته . ولأنه لو ل 


ك كاك ف وقثما عل ب 
ل رك ذلك فى وقثما عل بك 


2 


إلا على هذا / الم ء ويس كذاك دال مابيتدثه فى المستقبل 
عل أن التو من القبيح الستقبل » إن قبحت على ما ذكره » قيجب ألا 
يلزمه فى اللستقبل أ, يتنتع من ذلاك القبيح » إلا لأجل تبيحه فقط ؛ دون اللوف 


أن العقاب على هذا القول » قد زال 


توبة القدمة . ولو كان 


كذلك لم يحسن من القديم آمال أن يستكاقد ترك هذا القبيج ؛ مع باعلينه 


من للتقةق عبابتهء لأنه إن جا أن الزمه تال ذقك والخال هذه + 


لقيي ؛ على هذا الوجه : 
وهذا يبطل الطريق إلى .. 


قاد هذا الثول . 


اق العقاب من جهة ال 


وب » قن اتوي لوحت من التبائم للستقيلة 


نما أولى من بمعر 


كان يحب فيمن تاب 


عالسا بأنه لاعقاب عليه فيا وأ 


من القبيح » وذلك يوجب كونه ملرحى بفماياء 


الله يأنه الامضرة عليه ممما لو قملها » قرو عمزلة 


أد تعريف غتران السكبائر » من جية قل 
فإن قال : زا يرز ذلثك 
قيلله : فيجب أن يكون 


قببح بظن أنه سيفمه » دون سائر القباج 


ذلث فى خاصة من الفبي + 


0 


وليس لأحد أن يفول جوزوا النوبة من الأمور الستفبلة ؛ ويسكون عزما 
فقط ء' لأنا قد حللنا من قبل على أن التوبة حى الندم والمررم » على الوجه اذى 


قدمنا ذكره » وفى ذلك إسقاط ما تعلق به . قليس له أن يدح بذلك فى الوسجه 


الأول“ الذى قدمنا 
الماضى » لأن ذلك إنما كان يله لوصح أن يجمل كل واحد منهما توبة 
باتفراده . على أن العزم واجب على الإنسان ما دام مسكلفا على الملة ٠‏ وإن لم 


بأن يبين أن لعزم تأثيرا فى للستقبل » كا أن للندم 


يظن أنه سيواقع العامى . فكيف يصح أن يقال إنه تربة » ومن حق التوبة 
الايمب إلا على الاستدراك ؟ ولذلك لا تحب إلا على بعض للسكلفين 


دون بم 
وبمد » فقد يبتافى السبب أنه إن أمكنه النع من حدوثه » لزن ذلك ء وم 


أوجد 
أو 


اتلزمه التوبة » وإننا تلزمه التوبة متى تعذر عليه » فإذااصح فى السبب 
أن يجب مثله فى المستقبل أولى » أنه كد فى التبالح ال 

تح الثري 
أن النهم إنا وجب أن يؤثر فى العقاث » على الوجه الذى 
تقدم ذكره » من حيث حل حل |/ 6 
دوا وا 


سببه ذللثء فبأن ه 


والخال هذه ؟ 


يتوقاها » فلا يقمليا » ف كين 


اوبمداء ققد 


لا تمذر عليه ذلك دول بك 


التحرز من عقامها بألا يذملها » فسكيف أصح النوية منبا 


وبعد» فإن التوبة هى من الواجبات التي لابد 


اركاذ من النقهاء » إن ذلك إتها جاز 


لتقدم منه مسد الوق وقده 
فى باب للصلحة » وليس كذلت الأمر فى الءقليات ء لأن إذا ظهر سبب وجوبه 
أر صنته » لم ير أن يقام غير بنطية » ققد مسد 
قضاء الدين ؛ الذى 


دما طريقة المادةء 


واعم أن للدفوع من اضر فى الشاهد مل ضريين : 
والثانى : طريقة الاستحقاق جع ما يدثمه أحدنا من 
الرجه الأول » لأنه إنما بتناول الأدرية أو يستعمل العلاجات » على هذه الطريقة » 
وعلى هذا الوجه يحصل التتكسب والعلاجات . فأما الضرر اللستحق الذى يدقنه 


للضار فى باب الدنياء هومن 


من جسة الم » فليس إلا الذم ولاتوبيخ » الأذى يزيل بالامت 
الإساءة قد 


والتحرز من المستحّق على وجين : أحدما بألا 


ع2 يفمل ما يستحق به قبيلا » فإه يفمل الندم » على ما ذكرناء رلا يموز أن 
بتلانى إلا والضرر قد دخل فى الاستحفاق » حتى يحصل بحيث لا حكن التوصل 
إلى زوال استحقاقه » فاقلاى إفسا يصح فى الستحق » وقد دخل فى أن يكون 


مسعستاء لو صما ركأئد برجود مببه هما أن التحرز من استحقاقه إتما يضح 
بآلا يفعل مابه يستحقه » فلكل واحد من هذين الوجهين مرتية فى الصحةء 


فتكلا يجوز 
الاستحقاق , فتكذلاك لا يمكنه إزاا 


يفمل ما قد ذمل ء وإنما يمكنه ذلك فى || 


إلا وقد صار من باب الاستحقاق 
ولسذء الجن بنى شونا رنهي الله للف على فع الضار الجاربة جر 
مهن للقي) 


الملدة الأنهم رأوا أن لكلف قد يختار القبيح عند يعض الأمور » وأوجبوا عليه 


التحرز من ذلك الأمى ء إذا كان مقدررا 44 ء وأوجبوا تمريف اللكلف له 


١ 2‏ إذاكان ذلك من مقدرره تعالى ألا يفمله . وكذاث فيا هو لَّف فى 
الواجبات ؛ قصارت الضار للدفوعة فى الدين والدئ. 1 
افرع كل واحد منهما على ما 
التوبة من الأمور للستة وكيف يصح أن يعلق ذلك بالموافة ؟ وحن لا تقول 
ان الرجوء يسقط العلق بهم 

: هلاجوزتم أنزيتوب زيد من ذنب من بل علبسه وللزمه تهذبيه 


 لثك“‎ 


رى على هذين الرجمين 


شرنا إليه ٠‏ فكيف بح مم ذلك القول بصحة 


, 
و 


بها » وإن كنا لو قلنا بذلاك لكان ما تقدمناء 


فإن قل 


وتقرعهء لأند» إذا كان عخزلة الولد » وصار فملهكأثه واقم منه قتوا 


2 


من حال الشاهد فى سحة اعتذار الوالد من ذنب ولده وتفريطه ويدل على 


هذه الطريقة ؛ وما ثبت عن رسول الله صل الله عابه من الشفاءة » واستحقساق 


نران بهاء يدل على مايقوله 1 


قبل 4 : قد بيدا فيا تقدم » أن من دق الندم أله 


0 


1 


١‏ به انهم ء ولا أن يب 


بل من أقاله لاي 


وز 


ف حك لاه وأن ‏ 


به لقاب ء فيألا يسح ذل فى فمل الغبر أولى . وإنما يعتذر الوالد من تقربط 
ولده » لتعلق أفماله يماكان مفه » من تأديبه وتقوعه » فيدل تقصيره عل تقصيرم» 
000 
فيكون نوكبدا فى جنايته» أو يدل اعت ذاره على أن 
الإساءئة ل 


1 


دكأن من 


اذاكرنه أنه لو اعتذر والرلد مصر” » لكان لقال أن يمه وأو 


اتتذر اارلد والوالدسكاتت الس نا جملة من ذلك فى الكلام 


على التوية. فأما الشفاعة فإنا بين من حلا أن للنؤمنين » وأنها لا تؤثر فى زوال 


ااعقاب أصلا » فلا عن أن تحق برا ذلاث » وإنا تزثر فى اختيار القديم تعالى 
عندها ! كرام النبى عليه السلام و إعظامه , والتفضل. على للشفوع فم على ما: 
فى الرعيد . 

فإن قال : هلا كانت الشذاعه عبار: 
والتوبة عبارة عما وجب 


مسا يوجب إسقاط العقاب عن الغير » 


العقاب عن النشس 


وسكَله لمن هو دونه » محل التوبة فى هذا الباب ؟ 

قبل 4 : إن الشفاعة إذالم تسكن تربة فى الحقبقة » وقيل إنها عنزنمافى 
إسقساط عقاب التير » لم تتملق بما ريد بيانه » لأن السائل عن ذلك قد سل أنها 
ليست بتوبة » وإنماهى مسألة ندل على إرادة » وقد علمنا أن السائل إذا سأل من 
ل الحق أن بسقط حقه ء لم يدخل إسقاط حقه فى الوجوب بللسألة مك أن بالبس 


بواجب لا بصير واجيا بالوعد , على مايناه ف كتاب الأصلح . وفى ذلك إسقاط 


ما سأل عته؛ وخروجه من الباب الذى تمن فيه 
قصل 
فى بيان مأيجمب أن يقترن بالتوبة من الأفعال؛ وما يتصل بذللك 
اعل أن حال الثاني لا تخلو من قسمين : إما أن | تلزمه النوية لقطء وتصح 
بانقرادها » أ بلزمدمع التوبة غميرها . وليس النصد فيا تريد ذكرهء إلالما له 


تعلق بإلتوية » دون سائر الواجبات الت لالهذا الوجه . 


فت فمل قبيما لا مداه » اذى عب غليد العوبة قط »كمحر أن يمل » 


وأن بعزم على قبح » إلى غير ذلك من أفمال القلدب والجوارح » مو أن يم 


لومم 


ريعتد كغرا. وضلالا » ثم بقيين له فساد ذلك . فللذى يجب عليه التوبة قط » 


وكذلك فيا يحرى ججراه ٠‏ 


يزيل إلى 


فأما إذا كان الاعتقاد بإقيا فالواجب مع التوية على 
عاتقدم ذكرناله . 


فأما إذاقيل إنه لا يبت »فه وكالمزم » فى أنه لاوجه لذ كر هذه القسمة فيه . 


ما إن فل قينا 


اه » مثل أن يكون ظلدا لخيره. 


هوني 


مع التوبة غيره » وإ نكان مختاف مائية”2 ذلك الغير وأحكامه * 
افا 


إذا تعدا لا على هذا الوجه » فإنه لا يلم فيه ماق "كنك » ويعبير ف كم 


حق على 


سر 


+ وعاقي لالمترج عن وجوه فإما أن يازمه مع ال 


النفس ع أو يلزه حقى فى المسال » أو يازمه العزم وتوطين النقس ء أو باز 
الاستحلال والاعتذارء أو لا يكون له جك » فيكون متزلة مالم يتلل . ولييس 


يخرج مايازم التئب فى حال توبته عن هذه 
نين عل عت 


انام النفس » والكف عن / 


اية توجب وا ونصاسا » اذى يلزمه مع الترية 


: إما بشرط أو غير شرط ؛ فإن كان 


به قتا يلزمه التسلي والبسذل » لقصح تويتهء وإلا 


ات الشرائط ؛ وقد 


ل 


امنه . فإن تمر ذلك عليه » بمنع بمش الظلنة عنه » فهو 
كوت مالك له . 


(1) ( مائية ) أى ملميته 


اوقد شرحنا هذا الاسمالاح النماق في 


3 
١ 5 
1 
32 


فإن قال : إن القوّد يخالف المق فى الال ؛ لأنه عقوبة ٠‏ وا 
من إإثالها به » بل من 


من ذلك » ويمتنع ما أمكنه ولذلك لا يمسن من الإنسان أن يعاقب نقسه» 


00 


الإنسان أن يتعرض تامتوبة » أو 


أن أن' يتعرض 


ل سا ا مانن قر اذيك زان 


الإنامة المدود عليه » إذأكان مُعيرن! » ذ 


0010 

كيف يصح 
ثيل له : إن النقوبة م انفردت يكونها عقوبة » فا حال قيها ملذاكرته» 
ا بل الانتفاع. 


أو 
أو 


لأنه لا يحسن من الرء أن يتعرض طا ء أو بذء 


متهاء لأنبسا مضرة لا نفع له فيها » ولذلك فصّلنا ينها وبين الآلام الازلة بهم 


عل 
عليها. ولبس كذلاك حال القَوّد ‏ لآن حن لأدمى” » فإ ن كان من باب العقوبة 


الامتحان؛ وقلنا إن الواجب عليه فيها الصبرعوترك الع ل 


أن من بإب المقوبة » فهو حق فى نفسه 


فق القرن به هذا الحسكم » وإنلم 


للادمى ء وف الوجيث جميما يلزمه تام :ة 


ولا قرق فى هذا الوج الذى بيناء » بين إلهعوش لاحب 
ممالا عياف لأجله السك الذى ذكرناه . 


تمالى » كالزنا وا 


الى » وهو عقوبة ؛ 
قأما إذا قمل ما 
يه أن ينستر على تفسهء لأنه لا 


مدر 6 + راي 


(5) والشكر :كفا الأمل 


2 


وإن ) يل ف لإنامة الحد + بل لو فل ذلك لندح فى التوبة » إذا كان عالىا. 
بقبحه » فلزلك جِوّرنا فى هذه المدودء أن سقط بارجوع والمرب » وجاز أن 
انسقط بالتربة أيضا عند كثير من التقهاء . 

ولس كذلك القول لأنه يتعلق يمن من يسعسقه + فهو بمئزة ماذ كردا 
من الأموال » وهسذا هو الواجب قبا يجب فيه القول » كان فى النفنى + أوافى 
الموارج » لأن الخال فى ابميع لا عختلف ء ولا تتاف الم فيا ذكرناء » سواء 
قبل فى قتل العمد إنه يوجب ارد فقط ٠‏ أو يوجب النود واللدية على طريقة 
التخيير » لأنا إئما توجب عليه القسايم عند للطالبة » وعلى الوجيين لا متتلف 
الحكم ءفى أن لول أن إطالب . والقول فيا يمب بالقذف ء كالنول فى القوّدء» 
وإنكان قد يقارقه فى أمور كثير: غخجملة مايلزم من الحدود لاتخرج عنا ذكر ناه 
من أن يكون حنا لآدمى » يتعلق | بمطاليته واختيارء » أو لا يتملق بذلك » 
كعتوق الل » والمسكم فههما عابنا 4 

وكل هذا القنم ما ينيع الشرع » الأنا قد يننا من قبل » أن الآّد لا يحب 
: بدلا من ذلك التاق 


الا الأضرار ؛ وكشفنا اقول فى ياب الموض . وستبين فى بإب الوعيد » أن العبد 
اران دن المقاب على غسيره » وأنه من البأب الذى لا يستحقه إلا الله 


بدحق ف اللال » ف كان متمكنا من » يلزمه الرد عندالهوبة» 
وهو على ضر بين :أحدما أن يلزمه رد نفس المين » إإذا كان قائا 29‏ لأنالو لج 
على الناصب 


يرد ألم عر رد العين » قيصير 


رد العين فى هذا الوجه إد الوديعة » فى أنه لا يدل عنما » ويصير الواجب 


دكن نر اناس لك تع بر لا 


(1) كذاق الأصل , وكأنه رد اليك ناكرا لأنها يعن للف 


1 


32 


ع سل 


من غير رو ءكان والك هو الوا 


؛ وإن كان لا 


دعلى و+ه مخصوص » إذا كان 


كان الإضرار لا .زول إلا ممه 


القاصب فى الرد » وبين مايلزم 


سكفل محفظه قلزمه السام والتخلية » أو الرد القائم ةي 


لد إلى للوضع الذى غصب منه » أوإلى يد من 


ايكون رافما للحاجز للشرر . ولأمتير فى 


من فلك ع لأن المين لوكانت 


وصارت بحيث لا كن ردها : إن الواجب عليه البدل . وإنها |. 


0 
وينتقض مافملد», 
ماتقدم كان اث من واجبات الامرع لا أنه روجب يا 
كان لوكان مرحي بها » لم يؤثر فى صحة ما كرناء » لأن الواجب عليه فى 
الأسوال كلها عند التو 
قأما إذا تعذر عليه رد المين » وهو 

عند التوبة 


وإماكان كذات » لأن الفائدة فى ملك الأعيان الانتفاع مها + فلا 


اقدمتاه » بشرط أن يسكون متب 


0 


فى يضما أن يقوم فب للعبد فيه من القائدة بالتفع والووض مقام الآخر» بل أزيد 
إن وجوب قم الستبالككات عقلى » تإذاصح ذلك » وعل أن 


ننه » رلذيك 
نلك البين كا 


لكان النصوب مه لاقع يقس رقب » وأا يتقع 


بالتصرف فيها » ويتصرينها فى أغراضه ء وعل أن غير إم مقامما فى هذا 
الوجه » ل يمتنع عند فوتها أن يلزمه الئل » على ماقديناه » ولا يعرف من جهة 
المقل فى الل والبدّل جنس مخصوص ‏ وين كان فى الشمرع قد تماق الحق فيه 
مجلس مخصوص . والواجب على النائب إذا تمكن من ذلك ٠‏ وكان فى ملك 
مايحوز أن يسكون بدلا منه » أن يرده عند / 
ملسكه » فالواجب عليه أن يحطّلد» ثم برد ذلك 

ولسنا منى يقولنا إن الواجب عليه مع التوبة الرد » أنه لابد من أن يقارمهاء 


كما إذالم يكن ذلك فى 


لأن التوبة أقصر وقتا من وقت الرد » قريما تأخر عنها ٠‏ وإنما الراه أن الواجب 
أن بأخذ فى هذا الطريق » وإن تمكن 
جاز » والعلة التى طا تقول ذلاث تقنضى أنه لافرق بين الأمرين » لأنه إنما يجب 
ده ٠»‏ وقد عابنا البالاتر مع كونة 
يتحرز فى الخال من هذين الأمرين + 
.ويكون منحرزا من ذلا إذا أخذ فى طريق الرد » وإز 
عنها بأحوال كتيرة » وتنكون الثوية 
الرد . وثذاك جوز ناس المسكن من 
نيا أرق م الغانب ع فلا يلامه 


اك فى حاها جاز » وإن تآخر عنها. 


قم الرد فى حال التويقة 


70 عنها ٠‏ واذلاك جوزنا | أن 


الرد » أن يسكون تن" 


إلا توطين التنس على الرد » 


اعم أن التسكن من ذلك ف المين والمئل » لابد من أن يتعلق بالردود 
3 كن عن والئل » لايد من أن يتعلق بالردو 


سوبع 


عليفء لايد 


اعتبار حلله » كا لابد من اغتبار حال المردود وحال. 
هو الراذ» لتعاق الحق بالميع. 

ولذلك قلنا : إذا كانت المين قائمة 
كانت قالفة وهو متمكن لو كانت فق 


يتمذ الوصول || 


ب اذى 


الب ممنوع متها لم يجب الرد . وإذا 
ليجب الرد » وإذا كان الفّوب منه 
الردء 

فلائد إذً فى وجوب الرد من اعتبار الوجوء الثلاثة» وقد علدا أن الواجب 
فى رد الئل أن يخبر ملسكه » لأن ذلك الثل إن تمسكنمنه ذل يكن مالك لع 
لم مسح من حيث يكون عزيلا لاجناية بلجناية ٠‏ فلابد من أن يعتير فيا يرده أن 
ييكون من أملأكه » وقد علدنا أن ماملكي ق 
لأن متك إذا ثبت 


١ 


لبمش الوجوه » 1 يجب 


عليه از تعض الحقوق » 


حق رهن وجناية » ل 00 
على بعض الوجوه ء فلايد من أن ينتير مع لإلاك أن بسكون متنكنا بالمقل 
والشرع جيما ٠‏ فتى تمسكن من ذلك » لزمه الرد» فسكل هذه الشرائط 
واجب اعنبارها . 

وتحن نذا كر جملا من القول فى ابيع » أن الوضع لايتمل الشريح والتقعى . 
واعر أن الث فى الأصل وإن كان يفيد القدرة على ما يبناه من قبل » قند ثبت 
أنه بالشارف قد صار يستعمل فى الأعيان التصرف فيها » وقد علدنا أنه لا بد من 
7 
ذلك لمكن من اله 
ينفصل أحدما من الآ ؛ هرآن يصير أرلى به ليمض .أوجوه : إمالآنه 
از لوا كبايا 1 أوغارة 


الا بوصف بذلك » لأنه لا يكتى فى 


ما حصلان فيال ماك ء فلذى 


جية الغير» أو حصل فيه بعض وجوه التلك 


اتمرعاء فتى اختص ببنض ما ذكرناء كان مال كا لامين التى فى بده . واذلك 


عن لطر ناه :"ولا لانن أن يكن داك 


التصرف » أو يكون ذلك بقدرا منه » وأن يكون ما يأتيه من ذلاك با. 


لاعن إذن غيره » ولا عن ولانه على غيره » فا هذا حاله يوصف بأنه : 


ولذاث متى حن منه التصرف فى بعض الأعيان » على الوجه اذى 


غيده عل يمد ملكا له »كالمياحات قبلى أن يحوزها . ولحذء الجلة . لا يمد الوكيل 
1 


فيصح فى وجه دون وجه . ولذيث لاتمد البييمة مالسكة » الأنه لاريصح منها معن 


0 بقع عن إذن غيره . وكذلك الولى” » ولذلك نقض صرف 


التسرف على طريقة الاختيار والقييز . ويد الصبى” مالسكا ء لأنه يقدّر فيه 


ماذ كرناه» ولولا تقدير ما ذ كرناه فيه » وتجوبز أن إصير ميا غتارا » لم يكن 


ينه وين الببيمة فرق إلا 
فكان مئل 27 للجدون لط 
ل 00 ٠‏ ولا يضح مع هذه الأجكام ألا يكون مالك , 
3 قلا بد من أن يكون التصرف يقع من غيره له ٠.‏ وعلى 


هذا الوجه صح الختلاف الماماء فى ملك العبد » لأنهم وإن الختلفوا فى ذلك » فلا 


جهة الشرع » لأنه قد ثبت اعتبار المواقب فيه » 


قد صح أنه يازم ماله فى الوقت حفوقا » وقد 


للم ما ليس لغيره : 


انس واطدرن الل ٠.‏ لا 


ويسير أولى ما فى بده » وقد عنقلف حاله ب 


صية 


ملكا . ولذاث لم يمد للستأجر | لاثىء أو الستمير مالسكا له » وميز بين أ: 
ييكون مالسكا للرقبة أو للسشمة »كا فصل فى ملك اللقمة بين أن يكون على وجه 
الماوضة ء أو على وجه لتبرع » على ما تقرر الشرع عليه . 


ولذلك اختاف الطهاء فى كثير من الأ 


عند تذير الأحوال فيه ؛ فقال 


بعضيم : إنه يلاك ٠‏ وى ذللك آخرون ٠‏ فتى حصل للإنسان اختصاص اليد 
والقضرف فى بم الأعيان ء على ما ذكرتله » فيو ماك له » وكيس لأحد أن 
يمنعه من التضرف فى ذلك . فإذا صار للمين هذا الم »كان له أن يرد ذلك فى 
بدّل الغدب والاستهلاك » بل زمه ذلك » لأنه ل فرق بين وجوب ذلك » ريين 
وجوب العاو. 
فيا أو وجب ء وقد لزمه لأجل النطب مع تلف البين » رد ألثل » فهو بمنزلة 
يحب عليه سوى الطعام لى أن الواجب عليه ذلك . 

إرالذق بوه 


تلب به نقعاء وبدفع به ضرا . قإذا حسن ذلت منه 


اقل فى رد التل من ملسكه » أن برد متى يكرن » ولا يعتير 
سوى ذلك ؛ لأنه وإنكان نابا فى الخال » فليس يخرج ذلك من أن يكون 
أوجب عليه من صرفه فى حاجة نفسه ء لأرث. حق لقي فى هذا الوجه » 
بم على مابازمه لنفسه ؛ وإنكآن من جية الشرع قد يعدم يعض ما ينتاج إليه » 
ادال مار 


قال + إذا كان من جوة المقلى يازمه عند لَأْصّرَة إزاللها عن نه 
بالأكل والشرب واللباس بل غير نفسه ” يزول يك به » كا يلزمه رد اكئل فى 
الغصب ء فل صار عند وجود القدر الذى يرده ٠‏ بأن يلزم ذلك لغيره » أولى من 


(حإلى الأصل : ( نعم ) . ولمل السواب ما أتتناة 


عل 


- :غ1 


أن يضرفه فى نفسه » أو بقسمه فى الوجهين 


مه مسرفه فى 


اركان بدل ذلك الاك نفس المين التى غصبها» فإزلاك 


در المطيية ؛ أن شار مال عه 
فإن قال : أليس إذاكا أ إلى زوال المشرة » 
00 من الإتجاب » فلا ازمه صرف ذلك إلى نقسه ؛ 


تمايكون مانأ إلى ذلك مت لم 


الغير بهء فأما دا تعلق 


هذا الخق به » وصار ملكدكانه ملك نير » ل بحصل لدهذا الم ,ذا 


لا محصل له مع الوديمة » وإن تمسكن مها . 


غك كل 1 كيت تموراز تتخير حاله فى الإلجا. والسيب قائم » وهو اعتقاد 


اس ايت 


قيل نه 
إولا الشرعكان مُلجأ إلى 
الصرم عليه قد غير حال الإسجاء »ف 


حق الإلجاء أن يتفير بالاعتقاد . ييين ذلك أن الجائم 


بر رمضان ء واعمتا 


ل ا 


ذلك أناكا يتصور أل 


3 00 
0# 0 


فإن قال : فإذا ل يسك, 


حوب الأعرين سول اعم 


وجوبهماء فبلا جرى ذلك مرى وجوب عقين عايه 
ذلك فى كلا الوجبين. 

قل4: 
بأن يرده إلى أحدما أوى 
كذيك الال فى 


هده » فى أنه يلزه صرف 


ك إلا بعضهء قيس 


؛ فوجب أن يقضى ذللك فى القين . واس 


نسهء لأنا قد بينا أن احق الفير مقدم على حو نفسه » ولذلك 


من الشرر يسير ما يتحدكد» ولا يحسن منه أن بدقم ال 
هر بفمله بنيرء . هذا إذا أحتاج ذلك الغير » وسا 
الم من الرد ف 00 له . فأما إذالم يمتح و يطالل » نصرف ذلك إلى نت 
هو الواج. انلأبى أحمد بن أههائم رج الل اكلام 
فى الواجبات إذا اجتممت كيف يقسدم بدضهها على بعض ) فيا بتصل 
والعبادات وغير ذلك . ويينا أنه لا يجوز فى التسكليف ألا يكون لأسد الواجبين 
مزبة على الآخر » إذا ل تمكن المع بينما , وييما أله مع قد الزبة يكون كاف 
مخيرا فى تقدم أحد الأمرين على الآخر . 

كما إذا رمه رد المق على جساءة ول يتم ملسكه ل ء والواجب ما قدمتاه » 
من تسارى السكل فيهء لأنه اي لبعضهم هزية على بعش مع لاطالبة والماجة. 
فأما إذا حصل | اق بعضهم مزية على غيره » فالواجب أ 00 ءلم 
امه لقي » أوحصول الأجل فى حقه » إلى ما شا كل ذلث » ربجا أوجب تقديم 

حق الغير عليه . 


٠‏ وقد ببنافى جواب 


فأما إذاكان اكلام بعد ورود الشرع » فإن ورد مخلاف ما تتعضيه طلر 
المقل » قضى به » وإلا وجب ما ذكرناه فى المقوق . قأما إذا كان ما تمويه بده 


لايملسكهء أو اثتبه الحال عليه » فستذكر القول فيه فى فصل مفرد . وكذلك 


ترك فيمن يحب أن يرد علبه » إذا وج د أو نمذر الوصول إليه » وكيف يممل 
المقوق التى يجب صرفها إلى موصوفين : والفصل بينهما وبين ما يجب صرقه 
إلى الأعيان » تجده فى فصل مقرد ‏ قأما 


يه ء حصول منع » أو حاجزء فالذى يار 


فى بذل الجيد أ كثر من ذللك . ولا فطل بين 


تمذر رد المين » ربين تعذر رد للثل فى هذء الطريقة . 


فإن قال : أفيلزمه ديد هذا لمزم ؛ حالا بمدحال نكا ألزموه فرحال التوبة؛ 
أو لا يلزه إلا فى الأول ؟ 

ول له : يلزمه ذلاك كا ذكر ذلك الحق ء وخطر 
ذلك » قنير واجب عليه . ولي س كذلك حال التوبة » لأن الغرض به إزاة 


1 


ا . قأما إذالم يذكر 


المناب ء وإذا أزاله بالأول لم بلزمه تجديدها . 


قأما لمزم الذى ذكرنامء فإنما يلزمه لثبوت الاق مادام تاثباء والرد له لازم 
م الرد لو قدر عليه فى كل 


حال ؛ فإذا وجب ذلك فى كل حال لو قدر فتكذلك العرم واجب فى كلل حال , 


لو قدر عليه » قالعزم واجب عليه » لأن العزم قد 


وإنا سقط وجويه 


لوط الحق .وعلى هذا الوجهرتبنا فى عبادات الشرع » ققلنا 


يلزه المزم علىالصلاة بدلا من الصلاة ‏ مادامت الصلاتواجية » 


وكذلك القول فى سائر الواجبات الت جه 


زال وجوب 


فيها » وإن كان 


رقان فى أن العرم قد تسب على طريقة اله 


مم تنذر ذلك ره اللثل : فأما ذا وسيد. 


أن الصلائ آآخر وقها بين اللازءة 


حالهء لأن المن إذا كان فيه أجل 


الطاابة ؛ فإنوجد هذا الثائب الح من بعذا لزمهالرده 


بدأ . وإن مككان 


ببه ند تقسدم » وإن مات على 


ان المجّل إلى الأعواض فى الآخرة ء إلا أنه يؤدّى عنه 


» الدبون والمتوق قدصع أن النيابة تجوز قبها ٠‏ فلا يتم 
( كا تؤدى عنهاى حال حياته ) أن يوز أن اود 
الشرع أن يلك بمد 
الحقوق ؛ يصير مالدكأنه ملكدء ولذلك لا 


وحقوقه . وقد ينا فى باب امرض السكلام فيمن مات وله حق وعلية 


بمدموته . واذلك صح فى 
نه اه لبش الأسباب للقدمة فى حال حياته الأتهقى 


تقل إالوارت إلاما سل عن ديرنه 


ييكون الال فى الووئض 
القول فى ذلك . ولافرق قبا ذكرناه ؛ بين أن يكون (! 


رماالذى يوق منه له؛ وماالذى ينتقل إلى وا 


ممالا قزل فيه » وهى أن يكون بدلا لا. 


ال وعم ديت 


لم ببعض الوجودائق 


بها الشرع . ولا فرق بين أن يكو نالواجب مقدراء 


يم القومين واجتهادم» أو جع فيه إلى اجشواد الام لأن نقد 
اتقديره لوأخرج الى من اوجرب » 
أن مخرج من أر يككرن واجب! . وإذا أراد النائب فى هذه المقوق 
يمكن من ذلك . ولذك قافا إن الأول 
عل نقسه مع القسكن ء قيره أ كثر مافى ليد أنه يازيه ؛ ليتكوثل على يقين 


0 


نسى قدر الق » أن 


بطر 


من التخلض نقه . 


وقد يبنا ماذهب إليه شيخنا أبو على رحد الله » لأنه بقول فها جرى هذا 


ساووع 


الجرى : إنه لا يازمه إلا الأقل 


فلايحوز أن تازمه الزيادة بالشلك : لأن الأصل أن لا واجب عليه » و إنا يجي 


قن وجويه ولزويد» درن مازاد علي 


ذلك لموارض . فإذالم يهل فى وجوب الواجب إلا قدرا متخصوصاء وشك فب زاد 


تحب منه عل ىكل حال .أ وعلى 


عليه » فالواجب ما ثيقنه » وين كآن الاستظيار 


هذا الوجه تبني اكلام فى 


ذاث لأن تويز مافى يد القبر ألا يكون ملسكا لم يعتير » وجب اعتبار ظاهر 


«فمكذات تجويز الزائد من 


لكنا قد أوب 


لامعتير بهء والواجب 


لبه الإضرار بتفسه » 
وإذالة يلك من غير لبور سبب الوجوب » وذلك لا امي 


فين قال : هلا جملتم الأصل فى هذا الباء 


ت الاق» فال تتيقنوا 


سقرطه بالأداء » فاق 


ذا يوجب أن برد ما فى ظفه اين 


لل من الوب 


قبل ل : إنه وإن عل بوت الأ فان يدل قدره » رقا 


فى الجلتأنه لا يمسن 
منه» ولا يحب عليه ؛ أن يشر بنفسه » ويزيل ماك ؛ إلا المق اللازم 


نيه ع ) فإريه بعاد 


0 


صح بد البحث الشديد من عليه الى , لأنه لا بجتتع أن 


ذلك » ولا هناك أ. 


الاو يه لكر ل 6 


وهذا اطلاف | 
يتمكن من التوصل إلى تعرف قدر الحق » بالبحث عن أماراث وغيرها ؛ فيكون 


البحث هاي ما يقدر 


ليه » قاثر اجب عليه ماقدمناه من 
ليه فالر اجب عليه ماقدمناه من 


نه الواجية فى الركرّاث وسائرز المتوق إذا أخزها و[ 


؛ وجبل قدرهاء لأنه لا فصل بين هذه الحقوق وإن اختافت مصار 


كه 


مع التوبة الاعتذار 


فإن قال : فإذا تأخر لمق إلى الآخرة أيأزمه ال 


فى المتوق التق 


مب تمعجيلها فى الدنا ؟ 


قبل له : لايجب ذلث » لأن التو لذلك المق غيره » قايس هو من 


اوجرب به » هون ماعداء » واذلاك لايازم 


وجويه » بالدقم أو 


الإبراء ؛ يسقط وجوب العزم » على ماقدّمناه . فإذا صح ذلك » وكان العوضقى 
الآخرة ليس من واجيانه » لو 


أعلمه تى من الأنبياء » أنه لا كلاث فى حيانه مايرده فى حقوقه ء ألا يرزمه لمزم » 


يف يازمه العوض ؟ ويحب على هذه الطر؛ 


الأنا فد بينا أن وجوبه بتبيع وجوب الحقء إما بشرط أو بفير شرط ‏ 


فإن قال : نفيرونا عن هذه الجناية» أيازمه فبها الاستحللال من الى عليه ؟ 


وذلاك تح الأمة والشعمة » إلى مايجرى هذا الحرى . 


افيه كنا ناجاتى . 


فإن قال : ماوجه طفق ذلك 
المق ؛ وإسقاط الموض؟ 


قيل له : قد بينافى باب الموض : الك 


000000 


القول فى 


لأنه لاايتط 


ك » فلا يصح أن يكون للراد بذلاك الإبراء من المرض ع 
اله ه فالأولى أن يحل الاستحلال محل الاعنذار . 


فإن قال : أفتو 


إن ذلك عليه ؟ 


ار أن الشرر لا يول عنه إلا به » من ذم أو عقداب ع 
1 اقه كا زمه 


ناذاث فى يب الاعتذار» فيذا *و 


| أريد بالاستحلال غير ذلك ء فلا وجه لوجويهء لأ لامجرز فيا 
وقع منه حراما أن يصير بالاستحا: 


ا 


يقببح قعل ء لأله 
أن يقببح قعل 


حلالا » بل كان إذا كان هذا هو اراد » 
بر اللكذب والياطل 


وتدهوز أن 


لون الوجه فى قمل ذلاث + طلي الرظامن الخنة عليه » 
ونطييب نفسه على الآوقات » كأ يازمه الشكر حالا بمد حال » قد يموز أرك 


تحن منه 0" المسىء أن بطي نفسه على الأوقات » لبزول عن قليه تأئيو 
ل 


عر زوله ءلم يكن لفعله ممنى . فاما إذالمتؤثر الجناية والإساءة فى 


8 شأكل ذلك » 
فالواجب على التائب أن يقعل التوبة ققط . ويصير هذا الفعل فى حك ما ل يتمده 
إلى غير 


أخذا؛ ىما 


 بابلا وقد ييا تفسيل ذلك فى يلب الاعتذار . وهذه الجميكافية فى هذا‎ . ٠ 


ولسل السواب ( أن 


1 


1 


الث » وما بعصل بذلاك 


2 
بالنسكن و 


ليه قط . فإذ 


اذا ١‏ فالواجب عل النالب أن يتظر فيا حازه » فإن كان 


جما بحلل أن »كه ريتممرف أيه » مث توبته » وإ نكآن ما 
أو تلاف » الواجب أن يفءله ؛ ولذلك ذكرناء'” فى هذا الباب فى جملز التوية» 


1 


قددل فى 


واعر 
اللبراث والغنائم وماشاكاء » أميما سيب الاك ء كاءدل ل 


أكون معلومابالعقل والسمع ء لأن الدئ 
ىق لاي 


0 


اتن عت اقثل فى لرعين + 


ا 


نرج عن ذلك خرج عن 


الاك . وهذه المنودالتق لاك بباء لابد انط فبها ؛ وى بمضبا 


وق » وفى بدضها خلاف » فلابد من اانظر فى ذلك » ا لابد من التقارى أحوال 


يم حق على حقء 
٠‏ كا لابد .من اعتبار الظاهر فما يتناول 


ب اعتبار الظاعر ء لأنا لاير 


تبر هذا الوجهء لبج التصرف مع القير ؛ و الماوظةممهر 


أتى علنا فيا فى يده نبوتة بده عليه ؛ وتصرفه فيه » ولم أعانه حراما ولاغاب 


الأمارات »قاقلك منه يصح ملكا أنا إذا لها فى تسرفنا أن في 


عم 


تفعاء ول نعم مضرة » ولاغلب على الظن لبمض الأمارات » فالتصرف يسن . 
فصار القلك من الغي ركالقصرف فى القاقع » فى الوجه النى. اذكرتاء . وعلى عدم 
الطريقسة ببنا اسكلام فى الحظر والإباحة. لمن حله إلا ناذكرء 


حسن الفلاك من قبل ؛ ومن عامنا أن الذى يُنتاول منسه غَطْب وعرام هلم يضح 


افك من قيله ٠‏ ويجحب أن يؤخذ ذلك من » وبره فى حقه » على طريقة لمهى عن 


المسكرء إلا أن 2 من حاله أنه قد توم على ما فمل » وأنه آذ فى طريقة الردء 


اقفر واجب والال هذه ء أن 


موثوق أن 0 


ا 
.يكون ذل الغير حاكاء ذل فى الولا 2 
2 
أوهبة لا يناه حراماء لكي بعل فى اجلة أن ايده مشقملة على حرام وخلال » 
فالملماء فى ذلك على أفاويل : 
التنك 


بصحة التناك 


22 


00 


0 


قله على الإللاتى » لأر 0 
بالدقم » أمارة للك : ولا يلم فى غير لك خلافه ؛ لأنه يجوز أن يكون ذالك من 


بل الخلال » قأمارة اللاك قد حصا. 


فيسه» ولم يحصل ما ينع مته » فالواجب 
يحل الفلك من قبله وإن كان الاستظهار خلافه 


ومنيم من بسلك الورّع فى هذا الباب » وبقول : لال 
عيث اشتملت يده على الحرام والحلال » قد الت 
وول » فلا يجوز أن يُرجِع إلى قوله ولا إلى بده » لتموتها على الأمرين . والأصل 
أن لا ملك لناء فيجب ألا يمل يتأول ذلاك ء كالا ممق للرء أ 


امن الرضاعة . 


قبله أصلاء لأنه من + 


اللرأتين » إذاعل أن إحداها 


وممهم من بقول : يمل الثناث من قيبله » بشمرط أن برجع إلى قوله ؛ و 


0 


عمو 


نما يتملك من جهته . فإذا ذكر أنه من الحلال » #بلى قوله » لأن قرله مقبول فيا 
500 


+ لتك الملالك من الحرامء 


فى يده » ومعمول عليه فإذا 


من أن تدل على الإلاك ء فلا ب 


زالدء 


ولاثىء بصح ذلك فيه سوى قوله الذىثبت أنه معمول به نوا فى يده . وهذا هو 


الذى يقوله أبو على رحد الله » ولا يمنتو مع قوله الب القان س 


ومنهم من قال : إنه يرج إلى قوله مع غلببة الثان بصدقه ‏ فإذا حصل ذلك 
حل القلك من بله» ولو غلب على القن كذيه » لم يحل ذلك وإ هذا ذهب 
أبو هاشم رجه الله » وينول : أو قال بعد القلك : إن الدىتناولك هو من الحرام » 
وغلب على الظن ذلك من حال » عمل علبه ؛ وعلى القول الأول لا يحب ذلك » 
الأن قوله الشانى لا ينقض قر الأول . وقد بيّنا أن الأركل ما قاله أبيو على" رحمه 
لله | » لأن غاية الفلن إما يجب اعتبارها » إذا لم يحصل فى الحم ماهر الطريق 


دصل ذلاك » فلا وجه لثلبة الفظن » ولذللك لا 


فبسهء قأنا ب 


مجير اليد قط . فتكذلت ها يجب 


فيءن لا يعرف أن فى يده حراما » بر 


البسد مع القول دون غالب الفآن . وإفسا يجب أن يرجع إلى غلية اللن فى الأ 
المارش اتخارج عن الأصل ء رهو الذى بينام لأنه إن علي فها يققاوله أنه 


الحرام »أو غاب على غلنه ذللك » وجب السك به . فأما فى الخلال فاليد والقول 


وقد يبنا أن هذا الاعتمار هو فى حسن اتلك » لا فى وتوع للك » لأنه إن 


أهمل ذلك ؛ وعاقده عقد معاوضة ؛ وقبض ماف بده » ققد ملكه » وإنكآان 


الك وافعل شرم فى دقل والشيع . واو 


أنه عر 


2*0 


ومهت 


فإنكان عليسه حت ل يمل له أن يدفم من الحم » ووجب عليه أن يدقع من 
الملال » فإن لل يكن من أهل الاجنهاد» فالواجب أن يستفق من يثق به ودينه 
فى هذا الباب . وإ نكان من يعافده ويتملك من قبله» يلم فى يده الغصوب من 
الدور والضياع وغير ذلك » فهذا العم لايقتنى العل بأن مانشتمل يده عليه حرام / 
لأنه قد يجوز والحال هذه » قيا فى يده : أته حلال » فهو مالف للباب الأول ٠:‏ 
وما جرم التناول من هذا حاله » من يسلك طريقة الورع » على ما قدمنا كه ؛ 
وإنكان الأولى أن يرجع إلى قوله » وبسأل عن حال ما بتملك من يله . فإن 
كان من يتملك من قبله» يمل فين بدوب عن ء أن فى يده حر اما كالوكيل وغ 
فيو من الباب الأول » لأنه لاقرق بين أن يكون الثىء فى بد وكيل » أو فى بده * 
الأندكالآلة له فالواجب ألا بد الك من قبل » إلا معالسأة » علىما تندم القرل فيه. 

فإنكان من. ( وان لم يل اشمال يده على الحرام ) واللوم أن 
عليه من المقوق: ما يزيد عل قدر مافى يده 


دوب وخيرهاء كن لوتب 


عل سبيل اللرية 


والمدتة أولاغوز؟ فمنمهم من بقول : إن ذلك لايحؤزء لأنه واجب على 


عليه رد مافى بده فيهء فد اختلفوا فهل موز أن ب: 


أن ينكر عليه صرف ما فى بدء إلى غير جوسة الددين » فكيف يل له بتأراه ؟ 
ولأنه يمل أند بالحبة مقدم على حرم » فسكيف يحل له أن يتملك ؟ و بفارق ذالك 


عقد المعاوضة ء لأنه ما لا يقس من ملكه» بل ريما زاد فيه 


وهم من يقول : إن بوت الدّين فى ذمتا » لا يعدم 


بن الأملاك » لأن المتق يتشاول الذمة » والتصرف يعارل البين » 


فيل الذلك من لله بمقد الشرع 


وهذا أيضا الأول ءفى أنه إذا قبض ذلك » مث محهو شرائطه 


وإنا اكلام الذى كر 


الببيع يوم الجممة عي ال 


8 


لأنه م يرجم إلى قوه ورضاء »فهو الك عند موته 
ال رمه 

ثقارب اذلاكء لأنه “لاك «القكبةء لا بالقرل والرضا, 
متبار ماد كر ناء » لأنه لا برث المرام ى يد 
بد الكافر 


ا 


و إن كان لا بد فى جميم ذلا 
من الفتينة ما كأن 


بل الواجب رده . وكذلك فلا 


ظتهء 


الحم ماقد 

فن <ق التائب أن يعمل عند تربته على ماذكرناه » من 
الحرام الى فى بيده * ورده على الوجبه الذى يكف © واستمال الاستظبار على 
: أو على القبول من الجنهد 


أنه وإنكأن واجيا فى تفسه » 
2 


الإو و اها ميف © لأزابظ بح سركي إلا به رس روعت ارجرنه 
فووواجب أيضا لتصح توبته ؛ لأن مالا ينم الواجب |" وجب كوجر, 


أن يرف ذلك فى وجهه ' لتصبح تو 


وقد بينامايلزمه في لا يعرف مقسداره» وأن الاستظمار أن مخرج | 
أ كترهء وإن كان لا يلزيه إلا الأقل » على ماحكيناه عن أبى على" رحمه ان 
والقول كرناه . ولذلك قال أبوعلىة 


عل تقمير الماهدين دهت 


فى إخراج الج 


7 


وم 


اتزيرهذا الحق . فأما ب 
والسائل التى تدخل فى هذا البات تتكثر » وأنث تمده فى باب الأمر 
بالمعروف »والمهى عن المنسكر . 
قأما الظلم إذا أراد أن يتوب فالا 
أو الثثلء أو العزم والاعتذار والاستحلال 
الناس الخراج والمُور والزاكوات ؛ فإن كان بالغلبة أخذه» فالواجب عليه أن 
دده إلى من 


أخذ ذلك منهء أن يخرج هذه المقوق » ولا إمتد بأخذ هذا الاطان . تأما إذ1 


لل زوالفء أو حمل هناك أمارة زواله » فذاث فيروا جب 


عليه ماذ كرناه فيا قز » من رد البين 


فإن كان سلطانا متذليا قد أخذ من 


امنه» لأصرفه فى حقه وهذا حاله لا تصيح ؛ فالواجب على من 


أخذه بلرضاء ليدفمه فى حذه » فهو كيل لم » فإن دقع جاز» وإلا ل يجز . ويقارق 
الإمام , لأنه وكيل الفقراء» فلا ممتي با يقمله ؛ بل قد بسقط الاق بأخذه على 
اللعالن ٠‏ وسنشرح ذلث من بمد إن شاء الل م 

فأما ماتحصل فى يده على وجه الأمانة » كالرديمة 
أنها ماك لمن كانت ملكا له» وإنا يصح الاتقال 
حاله » على مانذكره من يمد 

والذى يلزم التائب ف ذلك : الره 


قله رغيرهاء فالأصل 


الأصل يأمور تتير 


أس من صاحبه , على ما؛ 
فأما الققاك على جية الإ كراء فإنه لا بقع الأن الإ 


حه من عقا 


فيصير كأمل رقع » ويبق الاك لصاحبه ‏ فإ نكان ذلك الإإكراء لا 
يقع السك فيد علي 


بع 


حت فى الأعيان »أو فى لذمة» ل مخل من وجمين : 
لمي أو لوصوف» فين كان لمن لج عل مق 
بين : إماأن بكون موجودا وحاضراء أو لا يكون كذلك , فإن تمكن 
قهو أول 
هه أن برد مع لاطالبة » ولا ينتير فى باب 


من رد الحق عليه الحضوره » فبو الواجب » لأنه إن كان الحق 


بهء وإنكان دينا »فهو واجب 
اللطالبة بالقول » لأنه قد تيمل بالمادة ذلك من حاله » رإن. 3 07 
والمليم أنه لايتكيتدء قالمتير بالتكلام إذالم يكن حداك ماعو أولى منه» من 
الل بالأحوال . وذاك قفا 0 من تأخير 
المقوق » وإن كان أريامها غير مطالبين ‏ لأن المتمال لم من حالم للطالية ؛ وكراهة. 


0 


الا رسن احير 0 


انه أنه لا يمل 


5ه » وإ نكأن الوجه فى ثيوته ما 


بده مجناية»,أو غير جناية؟ 


نعريف ذلك » سواء حصات الى 


فإن قال 
قيل له : إذااكان يجنلية أو مايحرى عجراها ء فلاشلك فى لزوم ذاث . فأما إذا 


اكد كي ل ال ل م 


وتوف صاحب الثوب على ذلكء التشلية والرو قأما من جمة الشرع فلا يجتنع 


أن يُلْمه | ذلك تمريقاء نم ردا عند الطلب. 


أإن قال : قوركان وارث صاحب الحق » أيجب الرد والتعريف 1 


أنه قد انتغل لللاك والمق إليه 


ل له : يحب ذلاث من جمة الشمرع » 
فإن قال : فا ولتم فيه من جهة المقل ؟. 


قبل4: يصير ذلك امال كال لارمبت4وويحرىصجرى المباحات فيح ل له الت 
فأما إذا لم يتمكن من صاحب الاق » لم يال من وجمين : إما أن يسكون 
اغائبا يعرف مكانه » أوكالفقود» فلا يعرف مكانه» ثم لا يخار حاله 1 


م أن برجو أن بعرفه أو وارنيه على للستقبل » أولا برجو ذلك ولا بعامرفيه 
فإذاكان غائيا معروف السكان » فالواجب عليه فى حقه أن يوصله إليد » على 


لله » فى إيصال المقوق والاحتياط مم1 


الوجه الذى يكن وجوب الما 


دارع امار 1 
رع الاير 


مه ذلك لاتعدى رالغصب » فيعمل فى كل ذلك 


بذل النائئب عجهوده فى ذالك ع ققد أدى ماعا. 


فإن قل : فإ ن كان ذالك المق فى عين ُنئى عايبسا الفساد إن أخر ردها» 


ولا يكنه ذلك مع النبية »ما اذى يازمه ؟ 


32-72 


قبل : أن يرج إلى الم » لبفمل أو يأمر فيا مابزول ننه القادء 
وبوجبه الحفظ والاستظهار » أو يفعل هو ذلك إذا م يكن سام وتمذرالرجوع 
اليه الأنه أمين فيا فى يدم إلا أل بثق بتفسه ؛ ويخشى منها التعدى » فالواجب 
أن بستمد على أهل القة فى ذلك » فأما إذا كان رب المق منقودا » لا شرف 
مكاته » فإ ن كان دجو عند التعريف والبحث أن يقف على ذلا » فالواجب عليه 
فى الحق أن يحفظله » وأن يأخذ فى طر. 
وكذك القول إذاكان قد ماتويرجو ذلك فى وارثه » لأن عع لامخناف 
إلا فىانتقال للق من مستحق إلى غيره.فأما فما يلزم للستتحّق عليه »فالحال واحدة . 
فإن قال رام الوعلم هذا اارجل أن على للفقود دما ثابتا لبعض الماضرين» 


أيسوغ له أن برد فى ومه ؟ 


فيل له : هذا هو الواجب عليه » لآن للدقود أو حضر وام من ذلشء 
لكان ل ذلك - وكذاك إذا غلب ء لأ فى حم المتتم » وإن كان الأو أن 
يقوم بذلك الحا ع » أو 


الضيان » وحصول 


ندعل التعات فيه لس حمل ارده فى كريط 


براء فى الظاهر » يحصوله فى الياطن . ذإن م . 


وفتش عن يكل وجه أمكده , فر يقف على ذلك ء فالواجب أن يمل فى هذا 


د 


فأما ذا كان يائنسا من صاحب الى ء إما ادل أو 
الباب » قمر أنه قد مات » أو أنه لا يصل إل قط » إن كان 


فى وارثه » تر ال :قن كان قد حصل فى يد 


على جية الأمانة» ذه 
وقد أختاف الناس فى ذلك » فوم من يقول يقربص بمد هذه الخال بها حولاع 


ول انه يعمل فى المال مابعمل فى الاقطقن 


تم اعمال به مايجب فى المقطة . ومنيمم 


5062 
لبر حب لد بس ء لان انملا انا وج ميا ال امن تر يلك وهنا 4د فتن 

من قبل » قمرف الخال فيه . 
الذى يفمل فى هذا الال ! قنهم عن بقول : يتصدق به 


ثم اختلفرا 
قط ه بشرط الطّمان إن يد صاحيه » ول عمتر الصدقة ولا رضيها 
يقول 
5 

تملكه » على حسب مذاهبهم فى الأقطة 


إن شاء فمل ذلاث ؛ وهو الأفضل ؛ وإن شاء استيا 


ى رام 


فأما إذاكان ذلك الحق لزم بغصب أو 
احكاف فيه 


ويتاق الأمانة 

فنهم من يقول : إذاكانت اليد مهذه الصفة فواجب عليه قل ذلك الح إلى 
يد الحم أو من تجرىء 0م 
فيه ما ذكرناء فى للسال اذى لا يوجد 4 مالك م 


اه » ليقوم بذلك » ويبرأ هو من الفمان ؛ 


وميم من يقول : إنه إذا أخذ فى طريق التوية » وعل من نقسه الأمانة » فإن 


ز أن يتغير » وبكون 4 أن يفمل ما يناه فى اللقطة 


٠‏ اذا تمل له ال 


بن ل تائل > إذامكان للك لغيره أ 


وكذات القول فيا حل محله » ولأأنه قد ص 


1 ا 
+الرود إذانات ولا ورت د1غ عب 


١ 
, كل مالا مالاك له‎ 


لسالم . فتكذاك اقول ف 


اول بعض اللندليين هذا الم من يده نما الذى يلزمه 


أبوسلوم المتزلي 


وجوت 


للآخذ لازم . وإنكان الاعلى طريق الإأكراه » فالشمان لازم لما جمينا م 
وقد بينا جملةمن اكلام 


الباب فى باب الموض ٠‏ ويينا ما يلزم على 
فعله »وما يلرمه عند فمل ؛ إذا وقعالتلف من فعل غيره؛وكان هوالسبب أوالدرئض. 
وهنه اججلة كافية فيا يب أن يعرفه القائب ؛ ليصح تلافيه . وعسدلنا عن 
را تك 
وم نذكر فى آخر اكلام فى التوبة» 


أوردناها فى أثناء السكلام » فأغنى عن إعادته 


وثمن نبتدئا الآن » فشك السكلام فى الأبوات + لأنا قد ذتكرنا جل 


التتكليف العلى » رمال تذاكره منه ء فلات بعصا 


هع فأخرناه 


بياب الوغيد و 
ليذ كر فى موضمه من هذا السكتاب 


يتلره إن شا لله اكلام فى ال 


البد لله رب الالمين ء وصاواته وطر. 


يب سلامد عل عمد بيه وله الطاعرين . 
واخسبنا لله وام الوكيل 
000 


صادف التراغ من هذا الجزء البرك , ضحوة النبار» بوم السيث ؛ فى المشر 


الوسطّى من ذى الؤيدة » من شههور سنة ست وسيائة للجرة الشر يقة » باللدرسة 
0 


النصورية » يمدينا « حو » عثرها الله تعالى بدوام منشثها ء وبعباده 


الصالمين ء عنه ورحمتة » إنه 


